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 مقدمة
 

 « L’effet naturel du commerce est de porter à la paix. Deux nations qui 

négocient ensemble se rendent réciproquement dépendantes : si l’une a 

intérêt d’acheter, l’autre a intérêt de vendre ; & toutes les unions sont 

fondées sur des besoins mutuels. »
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Charles-Louis DE SECONDAT, 

Baron DE LA BREDE et de 

MONTESQUIEU. 

 

من خلال المعاملات  ،الحياة التجارية الدولية هي المُحرك الأساسي للنمو الاقتصاديإن     
وقد  .قديمة النشأة تتميز بطابعها العرفي ،التجارية الدولية باعتبارها قواعد نابعة من أوساط مهنية

في البداية يقتصر على تبادل السلع والبضائع الضرورية حسب حاجات النشاط التجاري  كان
في  ةودولي ةتجاريبيعة في تنظيم المعاملات الخاصة ذات طلكل عصر وسائله كان  ي، أ2الأفراد

 ،التي تمتاز بطابعها الخاص إطار تأصيل القاعدة القانونية التي تحكم المعاملات التجارية الدولية
في ظل اتساع المعاملات التجارية الدولية وتنوع أشكالها مع  ،3م بين أطراف يحترفون التجارةتت

لأن التجارة  ،4ظهور الدولة الحديثة وبروز التعاون التجاري الدولي بين الدول في مختلف المجالات
لال من خ ،الدولية لا تعترف بالحدود الوطنية وهي في بحث مستمر عن أسواق جديدة للانتشار
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عادة ظهوره من جديد      إلى معطيات  همَردُ ترجع نشأة قانون التجارة الدولية إلى مئات السنين وا 
إذ لقي  ،منذ القدملأن إعداد إطار قانوني للتجارة الدولية كان محل اهتمام  عملية ساهمت في بَعثه
نة تنتمي إلى فروع القانون الأخرى من خلال وجود قواعد تنظيم روابط معي اعترافًا عالميًا كفرع من

العبرة في قانون التجارة الدولية ليست  ، لأن  المضمون القانون الخاص دولي المصدر وموضوعي
نما بطبيعة العلاقة ذاتها التي تهدف  لى تنظيم المعاملات الخاصة إبصفة أطراف العلاقة التجارية وا 

، وهذا يعكس التطور التاريخي لقواعد قانون التجارة الدولية الموضوعية 1جارية ودوليةذات طبيعة ت
 .2بعيدا عن منهاج تنازع القوانين وما يثيره من إشكالات عملية في مجال المعاملات التجارية الدولية

ن الدولية وفي نفس الوقت تعقدت مشاكلها، بحيث أصبح البحث ع دت أهمية التجارةاز لهذا     
حلول لمشاكلها القانونية يشغل بال المشرعين والباحثين في مختلف النظم القانونية سواء على مستوى 

في البداية الوطني وعلى مستوى الدولي في الوقت الراهن، وأصبح المجتمع التجاري الدولي يسعى 
ر عامل مهم لأن الدولة تعتب ،3دول ذات سيادةاللى وضع نظام إقتصادي عالمي جديد يرتكز على إ

من خلال مساهمتها في إعداد قواعد موحدة تحكم النشاط التجاري الدولي، من خلال الهيئات الدولية 
أدنى  وتُحققعن طريق إرساء أرضية تتضمن إعداد قواعد قانونية تنظم المعاملات التجارية الدولية 

، أين لاقت هذه 4لدوليينحفظ المصالح المشروعة للمتعاملين التجاريين ابما يمكن الاتفاق عليه 
 .فهي قواعد تجد مصدرها في أعراف التجارة الدولية ،من منظمات دولية وهيئات تجارية االفكرة تأييد

من أجل تجاوز الحدود الوطنية في ظل  ،على تبني سياسة اقتصادية خاصة الدولعملت  لذلك
المختلفة وعلى رأسها النقل  النقل النمو والتطور الذي عرفته الأنشطة التجارية والتقنية منها وسائل

ثورة معلوماتية ترتب  تأحدثالتي التكنولوجية والمعلوماتية الحديثة  والاتصالات 5للبضائع البحري
أي العولمة بمفهومها الواسع التي شملت حتى العولمة  ؛عنها تغيرات اجتماعية واقتصادية ومؤسسية

من طرف الدول  ي في تطور مستمر، ومحل اهتمامنتج عنها معاملات تجارية جديدة وه .القانونية

                                                           
 .وما بعدها 22و 22. ، ص0901حمزة حداد، قانون التجارة الدولية، الدار المتحدة للنشر،  -1

2
-H.KENFACK, Droit du commerce international, mémentosdalloz, 3

ème 
éd, 2009, p. 4. 

3
-M.CASTILLO, Les grandes étapes de l’évolution de l’ordre économique international, in mélanges 

Droit de l’économie internationale, éd A. Pedone, 2004, n°
s
 4 et 6, p. 10. 

 .10و 09. ، ص2112رام العقود الدولية، ديوان المطبوعات الجامعية، أساليب إب، محمودي مسعود -4
5
-D.CHAILLE DE NERE, Le projet d’instrument de la CNUDCI sur le transport multimodal 

transmaritime, D.E.S.S .de droit maritime et des transports, faculté de droit et de sciences politiques 

D’AIX - MARSEILLE, 2004, p. 15. 
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، 1الأخيرة تعتبر من أهم الفاعلين في قانون العلاقات الاقتصادية الدولية بصفة أساسيةهذه  لأن  
رفع من حجم المبادلات التجارية الدولية وهذا التوجه لا يتحقق الوكان هناك توجه متنامي من أجل 

أين ظهرت  تنظم المبادلات التجارية الدولية، ،ونية دولية موحدةمن خلال إعداد قواعد قان عمليا إلا  
، أنشطة متزايدة ذات طبيعة تشريعية للهيئات والأجهزة الدولية داخل منظمة الأمم المتحدة وخارجها

الخاصة ذات  لمعاملاتابالتالي كان من الضروري مواكبتها بسياسة تشريعية قادرة على تنظيم 
هذا  ن أجل تجاوز النظم القانونية الوطنية لصالح نظم قانونية عابرة للدولم ةودولي ةتجاري بيعةط

امتناع الدول عن  اوتفادي ازدواجية الجهود من خلال إعداد قواعد متناقضة ينجم عنه ،من جهة
 . 2أخرىالتصديق عليها والمحاكم عن تطبيقها من جهة 

حاليا تخضع لتنوع قانوني كبير، إذ يوجد في  فالمصالح المترابطة للمتعاملين التجاريين الدوليين    
لى التداخل في النظم إالعالم أنظمة قانونية مختلفة تطبق في نطاق جغرافي محدد، بالإضافة 

التشريعية بسبب المعاملات التجارية الدولية وهذا التداخل بين هذه النظم جعل الدول لا تزال بمنأى 
ن ك لى إ مرد هانت مترامية الأبعاد، وهذا التوسع السريع في القوانين عن مفهوم القرية الدولية الواحدة وا 

 .3عاملين أساسيين وهما الزيادة معدلات الانتاج والنمو السكاني الكبير
قانون التجارة  :استعمال المصطلحات التالية أن   يرى 4 من الفقه اجانب لى أن  إشارة هنا تجب الإ    

نون الأعمال الدولي هو إشكال يتعلق بالمصطلحات المستعملة الدولية، قانون التجاري الدولي، قا
حدد يعلى أساس أن تسمية قانون التجارة الدولية لم  ؛بل هو جدال فقهي قديم اوهذا ليس جديد

ن هناك اختلاف مضمونه بدقة باعتباره نظام قانوني هجين بين القانون الخاص والقانون العام لأ
 .5المستعملةفقهي في التسمية 

قانون التجاري الدولي لأنه توجد الخر من الفقه أنه عدم دقة مصطلح آجانب  يرى وفي المقابل    
بعض الأنظمة القانونية لا تميز بين القانون التجاري والقانون المدني، على هذا أساس يفضل 

ذي ومن هنا يظهر الفرق بين قانون التجاري الوطني ال ،البعض تسميته بقانون التجارة الدولية
                                                           

1
-P.DAILLIER, Les Etats, in mélanges, Droit de l’économie internationale, éd A. Pedone, 2004, n° 1, p. 

51. 
2
-F.FERRARI, Interprétation uniforme de la convention de VIENNE de 1980 sur la vente internationale,        

R.I.D.Com. 4- 1996, pp. 814 et 818. 

عبد العزيز القاسم وفليب وود، ضمن كتاب أكسفورد للقانون المقارن، ترجمة محمد سراج، الشبكة العربية للأبحاث  -3
 .52و 50. ، ص2101والنشر، المجلد الأول، الطبعة الأولى، 

4
-H.KENFACK, précité. 

5
-P-A.GOURION, G.PEYRARD et N.SOUBEYRAND, Droit du commerce international, 4

ème
éd, L.G.D.J, 

2008, p. 16. 
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وهذا ما دفع  ،يقتصر تطبيقه على إقليم الدولة بينما تتجاوز فاعلية قانون التجارة الدولية حدود الدولة
، 1لى تسمية هذا القانون بهذه التسمية على اعتبار الدولية صفة تتميز بها التجارة لا القانونإالبعض 

 ،صفة أطرافها عنبغض النظر  بالعلاقات التي يحكمها القانون يُعنىكون قانون التجارة الدولية 
 .2فالعبرة بطبيعة العملية التي تندرج ضمن المعاملات التجارية الدولية

الأمم المتحدة استعملت مصطلح لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي                 والجدير بالذكر أن      
ون التجاري الدولي مع أن كليهما ينتمي لتميز القانون التجاري الداخلي عن القان -الأونسيترال  –
 .لى القانون الخاصإ

كفرع من فروع القانون  من تعريف قانون التجارة الدولية اءالفقه بعض مفاهيمعرض  لذلك يجبو     
 .الخاص مستقل بذاته ومصادره

ستمدة من مجموعة من القواعد الم « :على أنه  قانون التجارة الدولية ف جانب من الفقهعَر  ولقد     
الاتفاقيات المنظمة للتجارة الدولية والقانون النمطي الصادر عن اليونسترال، والعقود النموذجية، 
لة والشروط العامة للعقود الدولية بشأن البيع الدولي للبضائع، والعادات والأعراف التجارية المتداو 

 .3..».بشأن المعاملات تجارية معينة
لى عرض مجموعة إقانون التجارة الدولية يهدف ...« :على أنه هالفق ويُضيف جانب آخر من    

طراف من القواعد القانونية المتعلقة بالمتعاملين التجاريين الدوليين أين تكون مصالحهم مترامية الأ
تقع في دول مختلفة، ويتكون من قواعد لا تنظم فقط المتعاملون التجاريون الدوليون ولكن أيضا 

نشطة عاملات التجارية الدولية من خلال إعداد قواعد تطبيق على الأتسهر على تنظيم الم
 .4»…الاقتصادية الدولية 

مجموعة القواعد التي تنُظم  « :هوقانون التجارة الدولية أن الفقه كما يضيف أيضا جانب من     
 -تلفة التي ترتبط بدول مخ -علاقات القانون الخاص المتعلقة بالتجارة على المستوى الدولي أي 

 .5» ...ي نظام لقانون وطني لدولة معينةتنظيم ا مباشرًا مستقلًا عن أ

                                                           
 .49و 42و 22 .، ص2110طالب حسن موسى، قانون التجارة الدولية، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  -1
، في القانون الخاص في ضوء الفقه وقضاء التحكيم منير عبد المجيد، الأسس العامة للتحكيم الدولي والداخلي -2

 .29 .، ص09، رقم 2114طة، مطابع الشر 
 . 01. ، ص2119عمر سعد الله، قانون التجارة الدولية، النظرية المعاصرة، دار هومة، الطبعة الثانية،  -3

4
-H.KENFACK, op.cit., p. 5. 

 .50. ، ص24، رقم المرجع السابق الذكرمنير عبد المجيد،  -5



 
 

5 
 

قواعد الموضوعية هي خلاصة نشاط الهيئات الدولية الأن هذا التعريف واسع باعتبار أن يظهر     
هذه الأخيرة تعتبر حركة السلع والخدمات بين الدول هي ضرورة  التي لها اهتمام بالتجارة الدولية لأن  

 ذات النشأة التلقائية من ضرورات الحياة يتم ضبطها من خلال العادات والأعراف التجارية الدولية
، 1 قوم على قواعد موضوعية مادية تطبق مباشرة على الروابط القانونية مقدمة حلول مباشرة لهات

ده لأن تواجد لى مواضيعه هو حقيقة حتمية من حيث تواجإومن تم فإن قانون التجارة الدولية بالنظر 
 .2أنشطة التجارة الدولية يجب مرافقتها بقواعد موضوعية تنظم التجارة الدولية

خصوصية قانون التجارة الدولية تُعتبر عامل أساسي في ازدهاره مع تضافر  إن  فففي هذا السياق     
قائي وموحد من أجل وضع نظام قانوني مُتميز تل ،العادات والأعراف التجارية الدولية والاتفاقيات

لأنه قانون مُتأثر بالممارسات في الوسط  ،ةودولي ةتجاري بيعةالخاصة ذات ط لمعاملاتايؤطر 
ارمن أجل تحقيق أمن علاقات الأعمال الدولية وما يعرف بقانون  الدولي التجاري الذي كان  التُج 

طرف منظمات  من إعددها باعتبارها قواعد موحدة ذات أصل عرفي تم   ،سائد في العصور الوسطى
 3.لأن التجارة الدولية تتطور في إطار منظم على المستوى الدولي من طرف الدول والمهنيين ،مهنية
أو بطريقة غير مباشرة بواسطة المنظمات  ،تدخل الدولة يتم مباشرة بواسطة الاتفاقيات الدولية إن      

ة لأن تفاقيات دولية تنظم التجارة الدوليالدولية الحكومية، إذ كلها تفُضي إلى نتيجة واحدة وهي إبرام ا
 .4لى حلول موضوعية فرضته معطيات عملية من أجل تفادي تباين التشريعات الوطنيةإالحاجة 

اختلاف النظم القانونية الوطنية وتباينها في تنظيمها للمعاملات التجارية الدولية من شأنه ف    
مستوى الدولي من خلال تباين الأحكام الموضوعية إشاعة القلق وعدم الاستقرار في التعامل على ال
جهل الأطراف المتعاقدة إذا ما نشب نزاع فيما  مرده ،وقواعد التنازع التي تضعها التشريعات الوطنية

منهاج تنازع القوانين اختلاف لى إالقواعد القانونية الواجبة التطبيق مما يعرضهم بسبب بينهم 
لموضوعية التي يتم إعدادها من طرف النظم القانونية الوطنية والتي المختلفة نتيجة تباين القواعد ا

ل ذبتُ من شأنها إعاقة تدفق المعاملات التجارية الدولية ومنع ازدهارها، لذلك اتجهت الجهود التي 
هدف تنمية التعامل ب ،لى العمل على إعداد قواعد قانون التجارة الدوليةإعلى المستوى الدولي 

                                                           
 .سابقة الذكرالدولية، الصفحة ال قانون التجارة عمر سعد الله، -1

2
-H.KENFACK, précité.  

3
-S.CHATILLON, Droit du commerce international, Vuibert, 1999, pp. 5 et 12.  

كلية  مذكرة ماجستير، ، النظام التعاقدي في القانون المدني الجزائري ومتطلبات التجارة الدولية،بن أحمدالحاج  -4
 .41و 59. ، ص2112 - 2112السنة الجامعية  اس،سيدي بلعبجيلالي ليابس جامعة  الحقوق،
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من خلال  ةودولي ةتجاري بيعةالخاصة ذات ط لمعاملاتامن خلال قواعد تنظم التجاري الدولي 
تنازع عن طريق وضع قواعد إسناد موحدة، أما الثاني فيتضمن الالأول هو توحيد قواعد  ؛توجهين

وضع قواعد موضوعية موحدة تسري على المعاملات التجارية الدولية تحاول القضاء على تنازع 
 .القوانين

ن ك     لى إعداد قواعد قانون التجارة الدولية طويل وشاق ومع ذلك إطريق الان يمكننا القول أن وا 
ما إنحو تحقيق هذه الغاية، وهذه الهيئات  مهمةفقد قامت بعض الهيئات الدولية باتخاذ خطوات 

حكومية أو غير حكومية، غير أن أهم هذه الهيئات الحكومية التي تتكون من عضوية حكومات 
ن لقواعد لأ ول ويمثلها فيها مندوبون هي لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي،بعض الد

لأنه أثبتت التجارب أن السلبية اتجاه  التجارة الدولية أهميةٌ كبيرة في تنظيم المبادلات التجارية الدولية
النسبة للأمم بو  .في العلاقات الدولية وأسس السلام يقو ض الإستقرارهذا القانون من شأنه أن 

 .1لها خيار استراتيجي أملته الظروف والواقع الدولي شك لالمتحدة 
إعداد قواعد قانون التجارة يتم  كيف: التالية الأساسيةشكالية من هذا المنطلق يمكن طرح الإ    

هذه القانونية لطبيعة ال وماهي ؟الدولية على مستوى لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
أساليب عمل الأونسيترال من خلال إعداد الصكوك  دورهو وما  ؟مصادرهاما هي و  ؟لقواعدا

ثارها على المعاملات آما هي و  ؟التشريعية وغير التشريعية التي يتم إعدادها من طرف الأونسيترال
 .؟التجارية الدولية

رن الماضي على أنه تدريجيًا عند النصف الثاني من الققانون التجارة الدولية سمات  ظهرت    
 ،ستغلال الأمثل لموارد العالمالالأن الحكمة من التجارة الدولية هي  .2 قانون الجماعة الدولية للتجارة

المعاملات التجارية الدولية دائمة  أنوهي تمثل العصب الرئيسي في الحياة الاقتصادية العالمية، و 
من أوضاع متغيرة يفرضها الواقع، ومن تم  يجد  ر وهذا ما يؤثر على الأطراف المتعاقدة فيما غي  الت  

ن كانت متناهية فإن الوقائع غير متناهية وما يتناهى لا يضبط ما لا فإن الن   صوص القانونية وا 
 . 3ع مصادرهيتناهى وهنا تظهر أهمية قانون التجارة الدولية في ظل تنو  

                                                           
 .22 .، صالمرجع السابق الذكرالدولية،  عمر سعد الله، قانون التجارة -1
كامل إبراهيم، التحكيم التجاري الدولي، حتمية التحكيم وحتمية قانون التجارة الدولية، دار الفكر العربي، الطبعة  -2

 .22و 24 .، ص02و 02 ، رقم0990الأولى، 
 .02 .، صالمرجع السابق الذكرطالب حسن موسى،  -3
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جوان  22بلدان الخمسين بتاريخ ممثلوا المن طرف الأمم المتحدة توقيع ميثاق ب قامت الدول    
نتهاء الحرب العالمية إعقب أي  ،0954أكتوبر  25بتاريخ  وبرز كيان الأمم المتحدة رسميا 0954
من الدوليين عن طريق محاولة تدعيم الروابط لم والأمهمة الحفاظ على الس   قد أنيط بها ،1الثانية

لى الوضعية الراهنة إمحدود بالنظر كان دورها  ن  أ إلا   ،الاقتصادية وتفعيل تعاون مثمر بين الشعوب
روابط القانون الخاص لم تكن  ن  أفبرغم  ،و الحماية الدوليةألدول التي كانت تحت الاستعمار ل اكذنآ

من الدوليين عقب اهتمام مباشر منها كونها كانت توجه جهودها نحو الحفاظ على السلم والأ محل  
الخاصة  لمعاملاتانحو إعداد قواعد تنظم ت توجه اهتمامها أبد تم الحرب العالمية الثانية، انتهاء

يجب أن يستند  وعدلا الإرساء عالم أكثر سلما وازدهار ه أن  لأنها أيقنت  ةودولي ةتجاري بيعةذات ط
 التي تكر س التعاون العادل فيما بين الدول،على قواعد تجارية تنظم المبادلات التجارية الدولية 

التي جذبت الانتباه لأهمية  ،لى حكومة المجرإويرجع الفضل في البداية  ،سلميوتدعم التعايش ال
الدولية منذ مطلع الستينات في القرن الماضي عن طريق القيام بدور  توحيد قواعد قانون التجارة

نشيط في هذا المجال، بعد أن لوحظ كثرة المنظمات الدولية التي تعمل في هذا الميدان وانعدام 
لأمم المتحدة في االتنسيق فيما بينها، أين طرحت حكومة المجر في الجمعية العامة لهيئة التعاون و 

ها أي أن   نحو توحيد قواعد قانون التجارة الدولية، دورتها العشرين واقترحت توجيه جهود الأمم المتحدة
دته الأمانة تقرير الذي أعالقواعد وضعت من أجل تطبيق مُباشر على العلاقات الدولية، إذ جاء في 

بمناسبة البحث في إنشاء  0924عرضه على الجمعية العامة سنة  العامة لمنظمة الأمم المتحدة وتم  
عبارة عن مجموعة من القواعد تحكم  « :لجنة تعمل على توحيد أحكام قانون التجارة الدولية على أنه

أي قواعد قانون  2» ...تلفة العلاقات التجارية المنتمية إلى قانون الخاص، والتي تَرتبط بدول مخ
التجارة الدولية تتضمن القواعد الموضوعية في المقابل قواعد تنازع القوانين تدخل ضمن القانون 

 .3فالقانون التجاري يبقى تجاريا، حتى لو تم توحيد قواعده دوليا ؛الدولي الخاص
الأمانة العامة من أجل إعداد  لىإوبعد مناقشة الجمعية العامة لهذا الاقتراح تم إحالة الموضوع     

 .تقرير في هذا الشأن أين تم تقديم التقرير للجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الحادية والعشرين

                                                           

 :التالي تاريخ منظمة الأمم المتحدة، منشور على الموقع الرسمي للأمم المتحدة على العنوان الالكتروني1- 
 https://www.un.org/ar/sections/history/history-united-nations/ (page consultée le  01/01/2015). 

 .20. ص، المرجع السابق الذكر، حمزة حداد -2
 .29. ص، المرجع السابق الذكر، حمزة حداد -3

https://www.un.org/ar/sections/history/history-united-nations/
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بموجبه و  ،09221ديسمبر  02المؤرخ في ( 20 –د ) 2214 :واتخذت الجمعية العامة قرار رقم
دولي تعمل على توحيد وتنسيق قواعد قانون التجارة إنشاء لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الر تقر  

من شأنه ما  وكل   ،خذ بعين الاعتبار مختلف النظم الاجتماعية والاقتصادية والقانونيةالأالدولية مع 
في توفير ظروف جيدة في  ويساهمأن يساهم في إزالة الحواجز القانونية في مجال التجارة الدولية 

باعتبارها هيئة دولية  2ق التجارة الدولية بدون عوائقدولية من خلال تدف  مجال المعاملات التجارية ال
 .صة تأخذ على عاتقها مواجهة المشاكل المتعلقة بالتجارة الدوليةومتخص   قانونية دائمة

 ةعَصرنعلى لها على أنها تعمل  ئالقرار المُنش دهحد  جنة من خلال نشاطها والذي تهدف الل  و     
يوفر  ولية وتعميم استعمالها في كافة الدول حتى تصبح قواعد ذات تطبيق عالميقواعد التجارة الد

حكومية كانت لها الاستقرار والثبات المتطلبين عن طريق تنسيق أعمال المنظمات الدولية سواء 
وغير حكومية الناشطة في هذا الميدان، وتشجيع التعاون فيما بينها مع تأكيد التزامها بمقاصد 

تعمل على تحقيق بعض الأهداف المحددة من كما  ،ق الأمم المتحدة والقانون الدوليومبادئ ميثا
ر باعتبارها مبر   ،أجل التدخل بطريقة ناجعة من أجل الدفاع عن مصالح وحاجيات التجارة الدولية

 .حدياتفي مواجهة الت   الأونسيترالوجود 
صوص عداد الن  إن طريقة أحكام بشأيتضمن  اخلي للجمعية العامة للأمم المتحدة لاالنظام الد   إن      

بل طبقت النظام  ،جرائية الخاصة بهاعلى مجموعة من القواعد الإ الأونسيترالالقانونية ولم تعتمد 
ن أجراءاتها حسب الحاجة و إن أوهذا من خلال اتخاذ قرارات بش ،3الداخلي للجمعية العامة بمرونة

جرائية المطبقة عليها ما دام التفسير لا يعتبر تعديل اعد الإمم المتحدة يجوز لها تفسير القو هيئات الأ

                                                           

 .وما بعدها 249. الملحق الأول من الأطروحة، ص 1-
2
-P-A.GOURION, G.PEYRARD et N.SOUBEYRAND, op.cit., p. 72. 

النظام الداخلي للأمم المتحدة، نشير أنه في الدورة العادية الأولى اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة نظاما  3-
تحت اسم لجنة الإجراءات  0952ديسمبر  04قرار المؤرخ في الداخليا مؤقتا، وبعدها تم تشكيل فوج عمل بناء على 

 0952نوفمبر  02من أجل إعداد نظام داخلي تم اعتماده بتاريخ دولة من الدول الأعضاء  04والتنظيم المؤلفة من 
منشور على الموقع الرسمي للأمم المتحدة على العنوان . 0950يناير  10ودخل حيز النفاذ ابتداء من تاريخ 

 https://www.un.org/fr/ga/about/ropga/ropga_intro.shtml  (page consultée le 01/01/2015)    :التالي الالكتروني

 

 

https://www.un.org/fr/ga/about/ropga/ropga_intro.shtml
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ونسيترال وطرائق عملها من خلال تولي جرائية للأو تعليق لتلك القواعد ولذلك تم صياغة القواعد الإأ
حد موظفي أمين العام للأمم المتحدة اجتماعات الجمعية العامة ولجانها الفرعية كما يستطع تسمية الأ
 .طاري يتم عقدها في هذا الإمة ليقوم مقامه في الاجتماعات الت  مانة العاالأ

مم المتحدة للقانون التجاري الدولي دراسة مختلف المواضيع ساسية للجنة الأمن المهام الأ إن      
في  التي تهدف إلى تطوير القواعد القانونية التي تنظم المعاملات التجارية الدوليةالمرتبطة بنشاطها 

من خلال اختيار المواضيع الرئيسية للأعمال في المستقبل والتي تهم توحيد  1وعةمجالات متن
قانون التجاري الدولي وتشجيع مواصلة البحوث والمقترحات في هذا المجال وتعمل الوتنسيق قواعد 

لى اللجنة إالعاملة  فرقصوص التي تحيلها الواعتماد الصيغ النهائية لمشاريع الن   إعداديضا على أ
نها تقيم مرحلي عن سير أمن ش هذه الفرقرية التي يتم وضعها من طرف قارير الدو  لى الت  إضافة بالإ

خرى وتقديم الأوالعمل على تنسيق العمل مع منظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية  ،المشاريع
ية المستندة وابق القضائتقارير عن المساعدة التقنية والتعاون ومتابعة التطورات الحاصلة على الس  

 .وليجاري الد  مم المتحدة للقانون الت  نصوص لجنة الأ إلى
شكاليات فرعية تتعلق بتحديد إن كانت الأونسيترال مصدر وحيد للتشريع الدولي في إثار تلذلك     

مجال قانون التجارة الدولية، كما يجب التفرقة بين النصوص التشريعية وغير التشريعية للجنة الأمم 
للقانون التجاري الدولي، وهل تصلح قواعد تفسير المعاهدات الدولية الواردة في اتفاقية فيينا المتحدة 

لتطبق على النصوص الاتفاقية باعتبارها من النصوص التشريعية التي  0929للمعاهدات لسنة 
 .؟تعدها الأونسيترال

أساسا على تنسيق وتوحيد  إعداد قواعد قانون التجارة الدولية من طرف الأونسيترال يستند إن      
بغية  الوطنيةقواعد قانون التجارة الدولية، إذ يعتبر التنسيق عملية من شأنها تعديل النظم القانونية 

تعزيز المعرفة المسبقة بالقواعد القانونية الواجبة التطبيق في المعاملات التجارية الدولية ويظهر ذلك 
لى تنسيق القانون الداخلي عن طريق إيهدف ي الذ  تشريعي من خلال القوانين النموذجية أو الدليل ال

اعتماد النظم القانونية  وتشريعات داخلية واعتماده كجزء من تشريعاتهم الداخلية، أما التوحيد فه سن  
ويظهر ذلك  الوطنية على معيار قانوني مشترك ينظم جوانب محددة في المعاملات التجارية الدولية

دولية باعتبارها صك دولي تعتمده الدول من أجل توحيد القواعد القانونية على من خلال الاتفاقيات ال

                                                           
1
- J.BEGUIN et M.MENJUCQ, Droit de commerce international, Litec, 2005, n°

s
 38 et 39, p. 37. 
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ل والكيانات التي لها صلاحية عقد بموجب القانون الدولي للدو   مُلزمنص  كونهالمستوى الدولي 
 .اتفاقيات دولية وتختار أن تكون طرفا فيها

 آدائهايب التي تستخدمها في سياق لقد استخدمت الأونسيترال أسلوب مرن فيما يتعلق بالأسال    
للمهام المنوطة بها، تتضمن أنواع من القواعد القانونية التي يتم إعدادها من طرف الأونسيترال وهي 
صكوك تشريعية وغير تشريعية في عدد من مجالات القانون التجاري الأساسية، وترويج استخدام 

الأساليب التشريعية  أولا :بارزةلى ثلاث فئات إتلك الصكوك واعتمادها ويمكن تقسيم هذه الأساليب 
 ثانيا. الأحكام النموذجيةو وتشمل الاتفاقيات الدولية، القوانين النموذجية، الأدلة والتوصيات التشريعية 

يضاحية وتشمل الأدلة الأساليب الإ وأخيرا. عاقدية وتشمل بنود وقواعد العقود النموذجيةالأساليب الت  
علانات التفسيرية لاستخدمها في الممارسة الإو ممارسة العملية والمعلومات الأخرى القانونية، أدلة ال

لل الاختلافات عند لى تكريس مبادئ وممارسات جديدة تق  إتهدف هذه الأساليب مجتمعة و  .القانونية
صياغة النصوص القانونية الوطنية من أجل تحسين تلك القوانين وتوحيدها، أين أحرزت الأونسيترال 

 .طار القانونيفي تطوير هذا الإ هائلا ادمتق
تعتبر لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي هيئة فرعية تابعة للأمم المتحدة تعالج القواعد     

اختيار استخدام نصوص المطبقة على المعاملات التجارية الدولية وتتعلق بالقانون الخاص و 
مشرعين على المستوى الوطني، كما أنها لا تفسر أحكام التشريعية هي مسألة تخص ال الأونسيترال

القانون الوطني ولا تقدم المشورة  قانونية للأفراد أو الهيئات بشأن نزاعات قائمة، على خلاف منظمة 
التجارة العالمية فهي منظمة دولية حكومية مستقلة عن الأمم المتحدة تعالج المسائل المتعلقة 

نظام بتتميز كونها تسوية المنازعات  آليةعادة بالقانون العام، ولديها  بالسياسات التجارية وتتعلق
لى أنشاء جهاز إقع بين نظام قضائي من خلال إصدار توصيات وقرارات بالإضافة تخاص 

طابع  وجراءات التي تنظم تسوية المنازعات ونظام ذاستئناف مستندا على مذكرة تفاهم، وكذا الإ
التي يحضرها جميع أعضاء منظمة التجارة  1مشاورات والمفاوضاتدبلوماسي يتجسد من خلال ال

 العالمية، بيد أن مدى مساهمة منظمة التجارة العالمية في ظهور قانون عالمي للتجارة كان عاملا
 .2في ظهور قانون التجارة الدولية نظرا لتعدد المصادر وتنوعها على المستوى الدولي امساعد

                                                           
رج لنيل إجازة المدرسة العليا تنظيم التجارة الدولية في ظل منظمة التجارة العالمية، مذكرة تخ ،مباركي توفيق ميلود -1

 .25. ، ص2102 - 2102السنة الاكاديمية للقضاء، 
2
-F.OSMAN, Vers un droit mondial du commerce, Actes et débats de colloque LION, L’organisation  

mondiale du commerce : Vers un droit mondial du commerce, Bruylant, 2001, p. 263. 
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ر إطار موحد من شأنه تحديد حقوق والتزامات الأطراف من يتوفعلى كما عملت الأونسيترال     
 ساهم في إزالة الحواجز القانونيةخلال قواعد تمتاز بسهولة الفهم وتتسم بالشفافية من شأنه أن ي
من شأنها  لياتآلى البحث عن إوتدعيم التنمية في مجال التجارة الدولية، وهذا ما دفع بالأونسيترال 

على أن يكون تفسيرها نصوص الأونسيترال التشريعية  إلىالمستندة وابق القضائية جمع ونشر الس  
ولهذه الغاية توفر الأونسيترال قاعدة بيانات متاحة على شبكة الانترنت من  .مراعيا لطابعها الدولي

دأجل الاطلاع على النصوص التشريعية لتشجيع الفهم الدولي  لها من خلال فرصة الاطلاع  المُوح 
صوص ى قرارات الهيئات القضائية الوطنية وهيئات التحكيم التجاري الدولي التي تطبق الن  عل

الاطلاع على الأعمال التحضيرية والتعليقات الواردة عليها التي لى إ إضافة ،التشريعية للأونسيترال
 . دةت للأمم المتحسمية الس  غات الر  قامت بإعداده نخبة من المختصين على نطاق عالمي وبالل  

المبادلات التجارية  لأن   ،بعض الدول لم تعد قابلة للاستمرار لعزلة التي تنتهجهاسياسة ا إن      
الدولية واقع حقيقي وضروري يظهر ذلك من خلال قواعد دولية متعددة الأطراف تعمل على تأطير 

ن كانت في الس ابق مُجحفة، إلا حركة التجارة الدولية من خلال قواعد دولية ناتجة عن اتفاقيات وا 
من خلال الاستعانة بمفاوضين أكفاء لأن  1أنها تحاول أن تحقق الانضباط والتوازن في هذا الوسط

التفاوض يعتبر المخرج الوحيد يستخدم لحل المنازعات والمشاكل الناشئة عن المعاملات التجارية إذ 
 .2أصبح حتمية واقعية

ا الدول القوية اقتصاديًا عند صياغتها للنصوص الضغوط التي تمارسه أن   والجدير بالذكر    
ذات متنوعة أنشطة قطاعات و  وتنوع مجالاتها لتشمل، 3الاتفاقيات الدوليةالقانونية خاصة منها 

تعبر عن الاهتمام الكبير لكل من الفقه والمنظمات الدولية سواء كانت  طبيعة خاصة تجارية ودولية
 بتنظيم هذا النشاط التجاريالتي تعنى في التجارة الدولية وهيئات مهنية  ،حكومية أو غير حكومية

من فروع القانون الخاص مستقل بذاته وهذا ما أثبتته  االدولي وهذه الخصوصية جعلت منه فرع
 .4الممارسات التجارية الدولية

                                                           
صطفى سلامة، منظمة التجارة العالمية، النظام الدولي للتجارة الدولية، دار الجامعة الجديدة، الطبعة الأولى، م -1

   .5و 2. ، ص2112
 .01 .، صالمرجع السابق الذكرعلي أحمد صالح،  -2

3
- J.BUSSY, Droit des affaires, Presses de sciences po et Dalloz, 1998, p. 590. 

دكتوراه السابقة الذكر، ال أطروحة ية في القانون الجزائري المقارن،روتي، النظام القانوني للعقود الدولالطيب ز  -4
 .  029و 020. ص
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واعد مساهمة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في إعداد قيتعلق بموضوع الدراسة  إن      
وانطلاقا من هذا  طبيعته تدفع للاعتماد على أكثر من منهج للمعالجة والتحليلقانون التجارة الدولية 

شكالية وعن التساؤلات المنبثقة عنها وحتى تعم الفائدة ويتخذ هذا جابة على الإالمبدأ وقصد الإ
 :الاعتماد علىتم  البحث صفة الشمولية المطلوبة

 ذات طبيعة حث عن أصل القواعد التي تنظم المعاملات التجارية وفيه ب :المنهج التاريخي
ها استنادا في ظل النظم القانونية القديمة، التي نشأت فيها هذه القواعد وتطوراتخاصة ودولية 

ارعلى قواعد قانون   .ذات الطابع العرفي والنشأة التلقائية مع إنشاء منظمة الأمم المتحدة التُج 
 التي تنظم التجارة الدولية والتي يتم إعدادها من القواعد ا لفهم طبيعة هذه وهذ :المنهج التحليلي

واستعراض للمواقف الفقهية التي ترافقت مع  طرف لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
من حيث طبيعتها وتعاون الأونسيترال مع هيئات دولية أخرى تساهم في تنظيم  نشوء هذه القواعد

 .ودوليةتجارية طبيعة ذات خاصة الالمعاملات 
مساهمة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في إعداد  "وباعتبار أن موضوع البحث     

نظم قانونية مختلفة، فإنه تم الاستعانة بموضوع له صلة وارتباط  " قواعد قانون التجارة الدولية
حد كونه يتناول صكوك تشريعية وغير تشريعية لأنه لا يقتصر على نظام قانوني وابالمنهج المقارن 

يتم إعدادها من طرف الأونسيترال من خلال إظهار المدلول والطبيعة القانونية للعديد من الصكوك 
 .التشريعية وغير التشريعية وموقف النظم القانونية الوطنية المختلفة منها

التساؤلات الفرعية منها ارتأينا تقسيم حاطة بالموضوع وتحليل الاشكالية المطروحة و ومن أجل الإ    
ببعض المحطات التاريخية المتعلقة  مرورا ،لى مقدمة تضمنت موضوع البحث والغاية منهإالموضوع 

 :لى بابينإودولية وتم تقسيم الدراسة تجارية  ذات طبيعةالخاصة بالقواعد التي تنظم المعاملات 
عالجنا في  ،لأمم المتحدة للقانون التجاري الدوليطار العام للجنة االباب الأول خصص لتحديد الإ

لى إأما الفصل الثاني فخصص  ،العمل آلياتالفصل الأول الأونسيترال من حيث التأسيس والتكوين و 
 .مصادر قانون التجارة الدولية على مستوى الأونسيترال

عالجنا  .تجاري الدوليالباب الثاني فخصصناه لمضمون نشاط لجنة الأمم المتحدة للقانون ال أما    
 آلياتلى إوفي الفصل الثاني  ،لى قواعد الأونسيترال الموضوعيةإفي الفصل الأول إبراز الحاجة 
 .توحيد تفسير نصوص الأونسيترال
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ليها من خلال إالاستنتاجات المتوصل  إبرازهذه الدراسة بخاتمة نحاول من خلالها  ختمعلى أن ن   
ثراء للموضوع محل  قتراحات نعتقد أن  اشكل  فيالبحث ونقدم بعض التوصيات  فيها قيمة مضافة وا 

  .الدراسة
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لقانون لمم المتحدة طار العام للجنة الأتحديد الإ :ولالأ  الباب
 التجاري الدولي

رة التجارة الدولية تهدف إلى دعم التجاقانون وتوحيد قواعد  لإعداد المبذولةأهم المجهودات  إن      
تميز بذاتية وكيان يقانون خاص في العصر الحديث  ة الدوليةالدولية والتي جعلت من قانون التجار 

فت على قانون التجارة الدولية طابعا خاصا ضأ كان محل تضافر جهود منظمات دولية ،مستقل
يد قواعد وتوح إعداد، حيث ظهرت العديد من المنظمات التي لها اهتمام ب1ودفعا قويا للتطبيق الدولي

قريب بين تَ الالتجارة الدولية على أساس أنها هيئات متخصصة في هذا الميدان، تعمل على قانون 
يجسد القواعد النظام القانوني الواجب التطبيق  وضع تشريع عالمي من أجلمختلف النظم القانونية 

 .2على المعاملات التجارية الدولية
الطبيعة القانونية والتركيبة السياسية و تخصص المن حيث  يظهر التنوع في هذه الهيئات الدولية    
من طرف هذه المنظمات الدولية تهدف إلى تحقيق وجود نظام قانوني خاص  3الجهود المبذولة كون

 .4التي تقوم بها في هذا المجال والبحوث وانسجام هذه القواعد من خلال الأعمال ،بالتجارة الدولية
وتوحيد هذه  إعدادكانت حكومية أو غير حكومية على  لية سواءً عملت المنظمات الدو وقد     

القواعد لما في ذلك من تطوير وتشجيع التعامل التجاري الدولي وتحقيق مصلحة المجموعة الدولية 
تفاقيات دولية ابوضع مشاريع وذلك ، 5تجاريةالطبيعة الذات  المعاملات الخاصةعن طريق تنظيم 

صادق لكي تناقش ومن ثم تُ  دبلوماسيقانونية وعلمية، يتم عقد مؤتمر باعتبارها أعمال ذات قيمة 
تشريع دولي يعمل  إعدادلى إساليب التي تؤدي من خلال البحث عن أحسن الطرق والأ الدول اعليه
لأونسيترال لى اإول الفصل الألذلك سنتطرق في  ،6الوطنية تقريب بين مختلف النظم القانونيةالعلى 

                                                           

 .، صدكتوراه السابقة الذكرال أطروحةفي القانون الجزائري المقارن،  النظام القانوني للعقود الدولية ،الطيب زروتي1- 
051. 

  .40 .ابق الذكر، صمحمودي مسعود، المرجع الس -2
 .الطبيب زروتي، الصفحة السابقة الذكر -3

4
-M-TRARI TANI, W.PISSOORT et P.SAERENS, Droit commercial international, Berti, 2007, p. 30. 

 .024 .، ص002، رقم 0990القانون البحري، مكتبة دار الثقافة، لطيف جبر كوماني،  -5
دكتوراه السابقة الذكر، ال أطروحة ،انوني للعقود الدولية في القانون الجزائري المقارنالطبيب زروتي، النظام الق -6

 .044 .ص



 
 

15 
 

مصادر قانون التجارة الدولية لى إ الثاني الفصلوفي  ،العمل آلياتالتكوين و من حيث التأسيس و 
  .على مستوى الأونسيترال
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 العمل آلياتو  التكوينمن حيث التأسيس و  الأونسيترال: ولالأ  الفصل
يمثلها ن بظهور هيئات حكومية تتكون من عضوية حكومات بعض الدول، و تميز القرن العشر     

 قواعد إعدادتوحيد قانون التجارة الدولية من خلال مندوبون فيها، حيث تهدف هذه الهيئات إلى 
  .، ومن أجل إظهار الجهود التي قامت بها أهم المنظمات الحكومية1لتجارة الدوليةل موضوعية موحدة

ة خاصة، تعبر عن نشؤها الأفرادُ بمبادر منظمات غير حكومية هي تنظيمات يُ  بالمقابل يوجدو     
ن المنظمات استجابة تلقائية للشعور بالحاجة إلى تنظيم الصفوف، من أجل ممارسة نشاطها، تتكو  

حكومية من أعضاء لا يمثلون حكومات معينة، لأنهم يشتركون فيها بصفة شخصية على الغير 
انون التجارة قواعد ق إعدادتمارس دور مهم في  أساس أنهم متخصصون في قانون التجارة الدولية

 .2الدولية
نتهاء الحرب العالمية إعقب  0954أكتوبر  25بتاريخ رسميا تأسست منظمة الأمم المتحدة وقد     

محاولة تدعيم الروابط الاقتصادية  من الدوليين عن طريقالثانية تولت مهمة الحفاظ على السلم والأ
 من أجل مم المتحدةمبادئ ميثاق الأعن طريق التزامها بمقاصد و  وتفعيل تعاون مثمر بين الشعوب

حلال سلام عادل ودائم  .بين الدول الفع الالذي يتوقف على التعاون  تعزيز الاحترام التام لها وا 
هيئة فرعية كإنشاء لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي وقد قامت منظمة الأمم المتحدة ب    

التجارة  تتمثل في تعزيز التنسيق والتوحيد لقانون ؛ولاية عامةلها  مم المتحدةتابعة للجمعية العامة للأ
من خلال إعداد قواعد قانون التجارة الدولية مع أخذ بعين الاعتبار مختلف النظم الاجتماعية  الدولية

من شأنه أن يساهم في إزالة الحواجز القانونية في مجال التجارة وكل ما والاقتصادية والقانونية 
  .م التعاون الدولي وتكرس التعايش السلميتدع  التي  الدولية
لقانون التجاري الدولي وعوامل لمم المتحدة جنة الأإلى لول الأ المبحثلذلك سنتطرق في     

 .مم المتحدة للقانون التجاري الدوليساليب عمل لجنة الأأسس و ألى إالثاني المبحث وفي  ،ظهورها
 
 

                                                           

 ماجستير السابقةالالدولية، مذكرة  ، النظام التعاقدي في القانون المدني الجزائري ومتطلبات التجارةبن أحمدالحاج  1-
 .42 .ص الذكر،

ماجستير السابقة النون المدني الجزائري ومتطلبات التجارة الدولية، مذكرة الحاج بن أحمد، النظام التعاقدي في القا -2
 .40 .الذكر، ص
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 وعوامل ظهورها نون التجاري الدوليلقالمم المتحدة لجنة الأ :ولالأ  المبحث
الاقتصادية، الاستثمارات  ،مستوى الدولي بالشؤون السياسيةالهتم على كانت الأمم المتحدة تَ     

رغم أهمية القانون الخاص لم يلق الاهتمام المباشر و  .التنمية بالإضافة إلى المسائل الفكرية الثقافيةو 
تنامي أهمية القانون الخاص عملت هيئة الأمم المتحدة  من طرفها في البداية، ولكن بالنظر إلى

التي تُعتبر من أهم و  1الدولي يسم لجنة الأمم المتحدة لقانون التجار اعلى تأسيس لجنة تحمل 
ينحصر نشاط اللجنة على التنسيق وتوحيد أنشطة  الأمم المتحدة في ميدان القانون الخاص إنجازات

أساليب خذ أوتشجيع التعاون فيما بينها والعمل على  التجارة الدولية المنظمات الدولية المهتمة بقانون
 . 2التوحيد والتنسيق من خلال نصوصها التشريعية وغير التشريعية

 .أو تطوير القواعد التي تنظم التجارة الدولية إعدادتجدر الإشارة أن الدول النامية لم تساهم في     
تخصيص مقاعد  من خلال الدولي يلقانون التجار لالمتحدة والاستثناء الذي يظهر في لجنة الأمم 

 تضم ممثلي دولو  ،لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدوليللدول النامية للمشاركة في أعمال 
أهم ميزة يتميز بها قانون التجارة  وأصبحت ظاهرة التدوين الدولي يمثلون مختلف النظم القانونية

تراعى مصالح جميع   «2214 :من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19للفقرة  ا، طبقً 3الدولية
  .4»ا كبيرً  االشعوب وخاصة شعوب البلدان النامية في إنماء التجارة الدولية إنماءً 

                                                           

 .UNCITRAL وبانجليزية CNUDCI -  سم لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بالفرنسيةااختصار 1  
 دكتوراه السابقة الذكر،ال أطروحةالطيب زروتي، النظام القانوني للعقود الدولية في القانون الجزائري المقارن،  -2

  .052و 050. ص
.29و 22. صحمزة حداد، المرجع السابق الذكر،  - 3  

4
-La résolution de l'assemblée générale 2105 (XXI), 1966/12/17- adoptée sur les rapports de la sixième 

commission, séance plénière, 21
ème

session, in documents officiels de l’assemblée générale. Création de la 

commission des Nations Unies pour le droit commercial international. voir le site internet de la CNUDCI , 

disponible à l’adresse suivante: 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/006/24/IMG/NR000624. OpenElement  

.Pp.103 et 104 (page consultée le  7106/10/72 ). 

كانت ترقم تسلسليا وتتبع شكل مختلف  0922ي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل عام القرارات الت إن -
حاليا عندما . 0924لسنة  21الدورة  XXX)) 2595:مع الاشارة الى الدورة التي اعتمدت فيها برقم روماني مثل 

تعتمد الجمعية العامة قرار بشأن الأعمال السنوية للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي تصدر هذه القرارات 
للجمعية العامة للأمم المتحدة، تم يعاد  2102خمسون لسنة الذي اعتمدته في الدورة ال 009/22: بشكل مؤقت مثال

منشور على  ،2102ديسمبر  12المؤرخ في /A/RES 009/22 :اصدارها في نهاية السنة وتتخذ الشكل التالي 
 :التالي على العنوان الالكتروني مم المتحدة للقانون التجاري الدوليالموقع الرسمي للجنة الأ

http://www.uncitral.org/uncitral/ar/GA.html (page consultée le  2015/01/01). 

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&JN=NR021990
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&JN=NR021990


 
 

18 
 

من أجل  ،لقانون التجاري الدوليلمم لجنة الأ دد بإنشاءقامت الأمم المتحدة في هذا الص   وقد    
كز على تنمية التجارة الدولية وتحقيق المنفعة المتبادلة تر لية بين الدول، تَ تكريس علاقات ودية دو 

كهيئة  لقانون التجاري الدوليلمم المتحدة لجنة الألى إول الأ طلبلذلك سنتطرق في الم ،1والمساواة
 الطبيعة القانونية للجنة الأمم المتحدةلى إالثاني  طلبوفي الم ،تدافع عن مصالح التجارة الدولية

 .للقانون التجاري الدولي

تدافع عن مصالح  كهيئة مم المتحدة لقانون التجاري الدوليلجنة الأ: ولالأ  المطلب
 التجارة الدولية

إن تنظيم النشاط التجاري الدولي باعتباره آلية تتمسك بها الدول وتفضلها عن طريق التعاون     
نظم حركة التجارة الدولية وتعمل على قواعد دولية ت عدادإالدولي متعدد الأطراف يُؤدي إلى 

وتعمل على تحقيق انضباط  ،استقرارها، لأنها تمثل ضرورة عملية في إطار العلاقات التجارية الدولية
في السابق كانت تخضع ولفترات طويلة إلى قواعد تجد مصدرها في  كونهافي حركة التجارة الدولية 

 التجارية المعاملاتلذلك عملت الدول على تنظيم  ،الاتفاقيات الدولية والتي كانت تعتبر مجحفة
نهاية الحرب العالمية الثانية لما عرفه قطاع الاتصال من تطور في مجال المبادلات  بعد ،2الدولية

من منطلق فكرة التحرير التدريجي للمبادلات التجارية على  الدولية ونمو كبير في مختلف الميادين،
 .3مستوى العالم

قتصادي يساعدها على تحقيق النمو الإمفتاح  هو بمثابةفي الاقتصاد الدولي الدول مة مساه إن      
قتصادي في إطار التبادل التجاري الدولي عن طريق التعاطي بإيجابية اتجاه سياسة الانفتاح الإ

والابتعاد عن سياسة الانغلاق والحماية للاقتصاد الوطني التي كانت سائدة قبل الحرب العالمية 
 .4انيةالث

ولهذا تظهر فكرة تجاوز النظام الذي كانت فيه العلاقات مُؤسسة على القوة إلى نظام مُؤسس     
لقانون التجاري لنشاء لجنة الأمم المتحدة إمبررات لى إول الأ فرعلذلك سنتطرق في ال ،5على القانون

 .الدولي لقانون التجاريلنشأة لجنة الأمم المتحدة لى إالثاني  فرعوفي ال ،الدولي
                                                           

  .229 .، صالذكر السابق المرجعطالب حسن موسى،  1-
 .5و 2. ص ،الذكر السابق المرجع مصطفى سلامة، -2

3
-D.ALLAND, Droit international public, P.U.F, 2000, n

o
 589, p. 626. 

4
-V.PACE, L’organisation mondiale du commerce et le renforcement de la réglementation juridique des 

échanges commerciaux internationaux, L’harmattan, 2000, p. 26. 
5
-C.NEHME, le GATT  L’OMC et les grands accords commerciaux mondiaux, Les éditions d’organisation,  
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 لقانون التجاري الدوليلم المتحدة نشاء لجنة الأمإمبررات : ولالأ  الفرع
برز أو  ،ا القانونذعرض تقرير لتطوير قانون التجارة الدولية وأشار للمحاولات المبكرة لتوحيد ه    

مثل توحيد القانون تتمتع بقبول دولي وتو  إعداده لا توجد هيئة من الهيئات المهتمة بن  أالتقرير 
مصالح جميع الدول على اختلاف نظمها القانونية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وسواء كانت 

و الدول النامية مما يبرر ضرورة وجود هيئة موحدة تدعو أقل تطورا و الدول الأأمن الدول المتقدمة 
 02درت القرار في واجتمعت الجمعية العامة للأمم المتحدة وأص. لى التوحيد وتتمتع بقبول دوليإ

مم المتحدة لقانون التجاري وتم تقييم تأسيس لجنة الأ. امرجعي اصبح نصأالذي  0922ديسمبر 
دون صعوبات تذكر بسبب طبيعة نشاطها باعتباره نشاط تقني موضوعي غير  مر   نه  أالدولي على 

ه ذعمال هأس في ساي تشكل حجر الأوكانت هذه فعلا البداية الت   طبيعة قانونية، منأي  ؛سياسي
 اثار آ ب عليهترت   اجديد افرز واقعأكون اتساع حجم التجارة والمبادلات الدولية وتشعباتها اللجنة 

ائل التي تطرحها سمالنظيم يقانون التجارة الدولية كونه  قانونية واقتصادية وسياسية من خلال اعتماد
كقواعد موضوعية تحكم  هباعتبار تم اعتماد ،كبديل لمنهج تنازع القوانين المعاملات التجارية الدولية

 ،التجارة الدولية بقواعد ذاتية تمتاز بأنها أكثر استيعاب للمسائل التي يطرحها النشاط التجاري الدولي
ة تجاري بيعةالخاصة ذات ط المعاملاتعند تطبيقها على  بأنها سهلة ومرنةتمتاز  قواعد لأنها

 .1ةدوليو 
للقانون التجاري الدولي الهيئة الدولية الوحيدة التي تعمل على ثلاثة مهام  لجنة الأمم المتحدة تعد    

تنسيق التدريجي للأنشطة القانونية في هذا الميدان وهذا بغض التوفيق و التوحيد و ال :أساسية وهي
النظر عن نشاط باقي المنظمات الدولية المتدخلة في ميدان قانون التجارة الدولية وهذا من أجل 

رات يمكن لى أمن المبادلات التجارية الدولية وتسهيلها ومن خلال هذه المبر  إواعد موجهة ق إعداد
  .2ترال تستجيب للمصالح ولحاجات التجارة الدوليةيونسالقول أن الأ

                                                                                                                                                                            

 2
ème

 éd, 1994, p. 88. 
  .209و 200 .، المرجع السابق الذكر، صمحموديد مسعو  -1

2
-La résolution de l'assemblée générale 2105 (XXI), 1966/12/17- adoptée sur les rapports de la sixième 

commission, séance plénière, 21
ème

session, in documents officiels de l’assemblée générale. Création de la 

commission des Nations Unies pour le droit commercial international. voir le site internet de la CNUDCI  

disponible à l’adresse suivante: 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/006/24/IMG/NR000624.pdf?OpenElement 

.Pp. 103 et 104 (page consultée le 7106/10/21 ). 

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&JN=NR021990
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&JN=NR021990
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تهتم المنظمات الدولية المهتمة بتوحيد قانون التجارة الدولية من خلال تركيز اهتمامها على     
الأنظمة القانونية والاقتصادية مختلف تقريب بين المن شأنها المساهمة في قواعد موضوعية  إعداد

التفاوت فيما بينها خاصة  ةتقليص من حدالتساهم في و قواعد تعنى بالتجارة الدولية  إعدادمن أجل 
لى ظهور احتكار في الأسواق الدولية بفعل القوة إمما أدى  ،التجارة الدولية اتفي ظل تنامي عائد

لا القوانين الوطنية ولا منهاج التنازع  من تم لم تعدمكرسة هيمنة ايديولوجية  ،دية والسياسيةالاقتصا
تفاقيات الثنائية تلبي مصالحها ولا تخدم الطابع التجاري الدولي للمعاملات الذي الابين القوانين ولا 

من  اجديد اواقع رزأفيمتاز بالسرعة والمرونة ومن خلال اتساع حجم المعاملات التجارية الدولية 
يفضلها المتعاملون  وقبولا اخلال انتعاش التجارة الدولية وظهور الأعراف التجارية الدولية أكثر تنظيم

س قواعد الذي كر   ،نالتجاريون الدوليون خاصة في ظل التكتل والتخصص في نشاط تجاري معي  
يفضلها  أكثر تنظيم نها، كو التجارية الدوليةوالعادات مهنية المصدر مؤسسة على الأعراف 

 .1القوانين الوطنية تتحرر من هانالمتعاملون التجاريون الدوليون لأ
التأكيد على ضرورة وجود نظام قانوني ينظم المعاملات التجارية الدولية ليس توجه من  غير أن      

تحقيقه من  لىإ لى كونه هدف تسعى المجموعة الدوليةإبل تعدى  ،فقهاء قانون التجارة الدولية فقط
من خلال تحرير عقود  خلال نشاط منظمات دولية كرست مجهودات من أجل تنظيم التجارة الدولية

نظام قانوني خاص بالعقود التجارة  إعدادعن طريق  التجارة الدولية من سلطان القوانين الوطنية
 .2الدولية
 لقانون التجاري الدوليلنشأة لجنة الأمم المتحدة  :الثاني الفرع

صبح الاهتمام بمحاولة أوتعقدت مشاكلها بحيث  لازدهارها انظر  أهمية التجارة الدولية عرفت    
 ولتأالتي عن طريق منظمات دولية اهتمام الباحثين  جل   البحث عن حلول لمشاكلها القانونية

 ين التجار لقانو ليعود أصل فكرة إنشاء لجنة الأمم المتحدة و  ،ا المجال من القانونذالعناية الكاملة له
 المجر، حيث كان لحكومة 3إطار الجمعية العامة للأمم المتحدةفي 1964 إلى سبتمبر عام  الدولي

                                                           
 .دكتوراه السابقة الذكر، صال أطروحةالطيب زروتي، النظام القانوني للعقود الدولية في القانون الجزائري المقارن،  -1

 .22و 22
ي في القانون المدني الجزائري ومتطلبات التجارة الدولية، مذكرة الماجستير السابقة ، النظام التعاقدبن أحمدالحاج  -2

 .42و 41. الذكر، ص
.29. حمزة حداد، المرجع السابق الذكر، ص  -3  
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عندما طالب  ،1في الأمم المتحدة المجرالأسبقية في الإشارة إلى هذا الموضوع، عن طريق مُمثل 
ما يكفل تطوير  العمفي الأمم المتحدة، الجمعية العامة بإدراج ضمن جدول الأ للمجرممثل الدائم 

 .2قواعد قانون الدولي الخاص في مجال التجارة الدولية
وائل أمن  Clive Maximilian Schmitthoff كلايف مكسيميليان شميتوف ذستاكان الأوقد     

ا المعنى في الندوة ذبرز هأوقد  ،لتوحيد قانون التجارة الدولية الفع  همية وجود تنظيم ألى إالداعين 
في لندن بتشجيع وتدعيم مالي من منظمة  0922الجمعية الدولية للعلوم القانونية سنة  التي نظمتها

ه الندوة ومن تم لم ذا المجال في هذة العالم من المتخصصين في هذساتأبرز أ شاركاليونسكو، وقد 
ن تستعين أمم المتحدة في تكوين لجنة القانون التجاري الدولي يكن غريبا عندما فكرت هيئة الأ

من  ي الدوليقانون التجار التقرير في مجال توحيد  لإعداد 3شميتوفمكسيميليان يف كلا الأستاذب
 .خلال بيان ما تم إنجازه من أعمال قانونية في هذا المجال

أن الأمم المتحدة لم تعط الاهتمام  المَجر دولة مَضمون اقتراحلى إيجب الرجوع في البداية     
ها على ئإنشا ذص في مجال التجارة الدولية بالمقارنة مع اهتمامها منالكبير للقانون الدولي الخا

قانون التجارة  وتعزيز مناسقةتدعيم القانون الدولي العام، ولذا يجب إنشاء هيئة دولية تُعنى بتوحيد 
مع هيئات متخصصة في مجال تنظيم التجارة  الدولية وتحديته تدريجيا وهذا في ظل تكافل الجهود

مم المتحدة للقانون التجاري الدولي ودول غير عضاء في لجنة الأمشاركين من الدول الأ تضم   الدولية
 نصوص قانونية إعدادجل أوهذا من  ،ومنظمات دولية حكومية غير حكومية مدعوة عضاء فيهاأ

للقوانين النموذجية الموحدة  لبلدان في مراحل مختلفة من النمو الاقتصادي وتلقى قبول واسع النطاق

                                                           

24. .طالب حسن موسى، المرجع السابق الذكر، ص   -1 
-Aussi, la résolution de l'assemblée générale 2102 (XX) - adoptée sur les rapports de la sixième commission, 

séance plénière, 21
ème

session, in documents officiels de l’assemblée générale, 1965/12/20. Examen des 

mesures à prendre en vue du développement progressif du droit international privé, particulièrement en vue 

de favoriser le commerce international, voir le site internet de la CNUDCI disponible à l’adresse suivante:  

https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/219/90/IMG/NR021990.pdf?OpenElement 

.P.97 (page consultée le  7106/10/72 ). 
 .حمزة حداد، الصفحة السابقة الذكر -2

 .كلايف مكسيميليان شميتوف أستاذ في قانون التجارة الدولية درس في ألمانيا ودرس فيها وفي بريطانيا أيضا 3-

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&JN=NR021990
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&JN=NR021990
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&JN=NR021990
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&JN=NR021990
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في مجال  والمشاركة في الاتفاقيات الدولية القائمة وتنسيق نشاط المنظمات الدولية الناشطة حاليةال
 .1تنظيم التجارة الدولية

ف الأمين العام للأمم المتحدة بالقيام بدراسة حول الموضوع بعد قبول الاقتراح، وفي دورة كل      
ني الاقتراح من ل قانون التجارة الدولية وتم تبَالانعقاد الواحد والعشرين تم تقديم دراسة مستفيضة حو 

قليمية التابعة للأمم كز الإالاسيما الدول النامية التي كان تمثيلها في الأجهزة والمر  طرف أغلب الدول
 الدولي يللقانون التجار سم لجنة الأمم المتحدة اجت الدورة بلجنة عالمية تحت تُو  وقد ، 2المتحدة قليل

في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة وثم  3مصادر قانون التجارة الدوليةتولي اهتمام خاص ب
مم المتحدة للقانون التجاري إنشاء لجنة الأ نضم  ت 0922ديسمبر  02إصدار قرار بخصوصها في 

 19الفقرة  من خلالمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لجنة الأليظهر من خلال تفويض  .4الدولي
 ،خاصة شعوب البلدان المتنامية ،مصالح جميع الشعوب ،لزاما ،تراعي اللجنة « :نهألى عمن القرار 

  .5 »نماء كبيرإفي انماء التجارة الدولية 
المتحدة باعتبارها الجهاز التداولي التمثلي الرئيسي  للأمملى الجمعية العامة إشارة هنا الإ درتج    
المعايير والتطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه عن طريق رسم السياسات ووضع  المتحدة للأمم

التي تعمل على تنسيق كاف  مم المتحدة للقانون التجاري الدولينشاء لجنة الأإخاصة من خلال 
والابتعاد عن الازدواجية غير المرغوب  خرى في ميدان القانون التجاري الدوليبينها وبين الهيئات الأ

                                                           

مم المتحدة للقانون التجاري رال حقائق أساسية عن لجنة الألجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي دليل الأنسيت 1-
على العنوان  مم المتحدة للقانون التجاري الدوليمنشور على الموقع الرسمي للجنة الأ ،10 .ص 2102الدولي فيينا 
 :التالي الالكتروني

 http://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/general/12-57489-Guide-to-UNCITRAL-a.pdf (page consultée le 

 28/08/2016).  
. دكتوراه السابقة الذكر، صالالطيب زروتي، النظام القانوني للعقود الدولية في القانون الجزائري المقارن، رسالة  -2

.142 

.51و 29 .المرجع السابق الذكر، صحمزة حداد،    -3 
4
-F.OSMAN, Vers un droit mondial du commerce, op.cit., p. 267. 

5
-La résolution de l'assemblée générale 2105 (XXI), 1966/12/17- adoptée sur les rapports de la sixième 

commission, séance plénière,21
ème

session, in documents officiels de l’assemblée générale. Création de la 

commission des nations unies pour le droit commercial international, voir le site internet de la CNUDCI  

disponible à l’adresse suivante: 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/006/24/IMG/NR000624.pdf?OpenElement 

Pp. 103 et 104 (page consultée le 28/08/2016). 

 .وما بعدها 249. أيضا الملحق الأول من الأطروحة، ص -

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&JN=NR021990
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&JN=NR021990
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/006/24/IMG/NR000624.pdf?OpenElement
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ومن هنا تجب  ،وتنسيقه ةالدولي ةي لا تتفق وهدف توحيد قانون التجار الت المبذولةفيها في الجهود 
 .براز الحاجة للقواعد الموضوعية للجنة وتنسيق وتوحيد التدريجي قواعد قانون التجارة الدوليةإ

 لقانون التجاري الدوليللجنة الأمم المتحدة ل الطبيعة القانونية :الثاني المطلب
و غير حكومية أسواء كانت حكومية  منظمات دولية تحيط بهولي المجتمع التجاري الد إن      

بغض النظر عن طبيعة  لى خلق قواعد موحدة تحكم النشاط التجاري الدوليإسعى توهيئات تجارية 
 ،ةالدولي ةالتجاري عرافالأ تجد مصدرها فيدولة باعتبارها قواعد اليسود في  الذيالنظام الاقتصادي 
رات واقعية لى قواعد موضوعية تنظم التجارة الدولية باعتبارها مبر  إلحاجة براز اإكان من الضروري 

لقانون التجاري الدولي العناية الكاملة من خلال وضع مبادئ لمم المتحدة ولت لها لجنة الأأ عملية
 دافع للتشريعات الوطنية منح عن طريقه القواعد ذه إعددتحقيق الغاية من  نهاأوقواعد من ش
 التجارة الدولية خذ بعين الاعتبار مصالح وحاجياتالألى إتهدف  1طبيعة مرنة ذاتونها لاعتمادها ك

لى إول الأ فرعلذلك سنتطرق في ال ،طبيعة تجارية ودوليةالمعاملات الخاصة ذات  من خلال تنظيم
تكوين لى إالثاني  فرعوفي ال ،مم المتحدة للقانون التجاري الدولي هيئة دائمة ومتخصصةلجنة الأ

 .لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
 مم المتحدة للقانون التجاري الدولي هيئة دائمة ومتخصصة لجنة الأ: ولالأ  فرعال

 دائمة قانونيةمم المتحدة لقانون التجاري الدولي باعتبارها هيئة دولية إنشاء لجنة الأ إن      
بالتجارة الدولية وتعمل على تحقيق بعض تأخذ على عاتقها مواجهة المشاكل المتعلقة  ومتخصصة

الدفاع عن مصالح وحاجيات التجارة الدولية و  ،جل التدخل بطريقة ناجعةأمن  الأهداف المحددة
تتعلق بمستجدات الحياة العصرية خاصة وسائل  .ياتفي مواجهة التحد   باعتبارها مبرر وجود اللجنة

ة تدريجية للقواعد الموضوعية التي تنظم التجارة ، عن طريق التوحيد والتنسيق بصف2النقل والاتصال
عن طريق توحيد وتنسيق القواعد  في الوقت الراهن والعمل على الحد من تَضاربها 3الدولية

   .4المتضاربة التي تنظم المعاملات التجارية الدولية
                                                           

1
-F.OSMAN, Vers une lex mercatoria euromediterranea: La légistique au service de la codification, 

Unification et harmonisation du droit des affaires de l’union pour la méditerranée, R.D.A.I, n°5, 2009, p. 

582. 

. دكتوراه السابقة الذكر، صال روحةأطالطيب زروتي، النظام القانوني للعقود الدولية في القانون الجزائري المقارن، 2- 
052 . 

3
-J.M.MOUSSERON, R.FABRE, J.RAYMOND et J-L.PIERRE, Droit du commerce international, Litec, 

2
ème

 éd, 2000, n° 9, p. 07. 

.04. طالب حسن موسى، المرجع السابق الذكر، ص  -4  
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دة قواعده جل تحقيق قدر كبير من وحأمن خلال تطوير قانون الذي ينظم التجارة الدولية من     
من  مام تطور وسرعة المعاملات التي ينظمهاأبتعاد عن القواعد القانونية الوطنية باعتبارها عائق بالا

ن أ بإمكانهالى هيئة التي إقواعد قانون التجارة الدولية  إعدادسناد عمل إخرى أومن جهة  جهة،
 .1مولى الدول السائرة في النإتحقق القبول من الدول الصناعية بالإضافة 

قواعد قانون التجارة الدولية وتشجيع  إعدادعلى  الدولي يلقانون التجار لتعمل لجنة الأمم المتحدة     
ضمن المنظومة القانونية  ي القوانين النموذجيةتبن  و  ،الاتفاقيات الدوليةلى إالانضمام الدول على 

استخلاص و  2تجارية الدوليةنها تمثل ضرورة من أجل تخفيف العوائق أمام المبادلات اللأ الوطنية
التوجهات الحديثة في مجال قانون التجارة الدولية عن طريق جمع المعلومات عن التشريعات 

 .الوطنية
على أعضاء  الدولي يلقانون التجار للتحقيق الأهداف المُشار إليها تعتمد لجنة الأمم المتحدة و     

بمشاركة دول أخرى يشار إليها  اللجنةص إذ تقوم هذه الأخيرة بصياغة نصو  ،نةجاللمنتخبة في 
، باعتبارها غير أعضاء في اللجنة، كذلك المنظمات الدولية المتخصصة سواء دول مراقبةعلى أنها 

 .3فرقها العاملةأكانت حكومية أو غير حكومية مدعوة إلى حضور دورات اللجنة كما تعتمد على 
 لى يومنا هذا على قاعدةإن التجاري الدولي تعمل مم المتحدة للقانو لجنة الأ ن  أشارة الإ درتج    

 ،نشأتهاوالتي لم تتغير منذ قواعد قانون التجارة الدولية  المنصبة على توحيد وتنسيقصلية المهام الأ
مم صراحة للجنة الأالمهام  تفويض المتحدة تعمل سنويا على تجديد للأممن الجمعية العامة أو 

تعيد  ذإ...» :من خلال النص 4على قاعدة تقرير اللجنة السادسة الدولي المتحدة للقانون التجاري
                                                           

1
-J.BEGUIN et M.MENJUCQ, op.cit., n

o
 38, p. 37. 

2
-J-M.JACQUET, Ph.DELEBECQUE et S.CORNELOUP, Droit du commerce international, Dalloz, 2 

ème
éd, 2010, n°26, p. 46. 

3
-Le rapport de la commission des Nations Unies pour le droit commercial international, quarante-troisième 

session (21 juin - 9 juillet 2010), in documents officiels de l’assemblée générale, soixante-cinquième 

session, supplément n° 17 (A/65/17), Annexe III (Règlement intérieur et méthodes de travail de la 

CNUDCI), voir le site internet de la CNUDCI disponible à l’adresse suivante : 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V10/556/46/PDF/V1055646.pdf?OpenElement P. 132, 

par. 6 et 7 (page consultée le 29/08/2016). 
لجنة نـزع السلاح والأمن الدولي اللجنة الأولى، وهي تختص بنزع »   اللجان الرئيسية الست للأمم المتحدة وهي  -4

 .السلاح ومسائل الأمن الدولي ذات الصلة
 .اللجنة الاقتصادية والمالية اللجنة الثانية، وتُعنى بالمسائل الاقتصادية -
 .ية والإنسانيةاللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية اللجنة الثالثة، وتتناول المسائل الاجتماع -
نهاء الاستعمار اللجنة الرابعة، وتتناول مجموعة متنوعة من الموضوعات  - لجنة المسائل السياسية الخاصة وا 

 .السياسية التي لا تتناولها اللجنة الأولى كما تتناول إنهاء الاستعمار

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&JN=V1055649
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&JN=V1055649
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القانون  مم المتحدة في ميدانساسية في منظومة الأن اللجنة باعتبارها الهيئة القانونية الأأ تأكيد
 نشطة المنظماتأبما في ذلك  ،نشطة القانونية في هذا الميدانمنوط بها تنسيق الأ ،التجاري الدولي
، وتعزيز الكفاءة المبذولةتلافي الازدواجية في الجهود  وبخاصة ،د التجارة الدوليةالتي تضع قواع

 .1«...والاتساق والترابط في عملية تحديث القانون التجاري الدولي
مم المتحدة بلجنة الأ الخاصةعلى طبيعة تفويض المهام  المتحدة للأممتؤكد الجمعية العامة     

في مجال  مم المتحدةساسية في منظمة الأارها الهيئة القانونية الأللقانون التجاري الدولي باعتب
 قراراتهافي  لى الجمعية العامةإ بالإضافةو ن اللجنة كانت دائما في تقاريرها ا  القانون التجاري الدولي و 

ليل العقبات القانونية التي ذت بالأخصتؤكد على التوحيد والتنسيق التدريجي للقانون التجاري الدولي و 
في التجارة الدولية  يزيالتمشكال أعلى مسار المبادلات التجارية الدولية من خلال القضاء على  ؤثرت

لقانون التجاري لمم المتحدة لجنة الأ ن  إومن تم ف .2رساء الاستقرار والسلام في العالمإنه أالذي من ش
 لى تكوينهاإفي هذا الصدد شارة ومتخصصة تجب الإ دائمة تقنية الدولي باعتبارها هيئة دولية قانونية

التجارة الدولية قانون قواعد  إعداد نهاأالموضوعة من طرفها التي من ش النصوصلى طبيعة إبالنظر 
 .الدولية نظمة القانونيةفي خدمة جميع الأ

 تكوين لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي :الثاني الفرع
جل أجاري الدولي من خلال البحث عن حلول عالمية من مم المتحدة للقانون التتعمل لجنة الأ    

خيرة هداف اللجنة إلا من خلال تكوين هذه الأأالتجارة الدولية وبالتالي لا يتم تحقيق  وأهدافحاجات 
 .التجارة الدوليةقانون الذي يدعم شرعيتها وفعاليتها في صياغة قواعد 

                                                                                                                                                                            

 .تصلة بإدارة الأمم المتحدة وميزانيتهالجنة الشؤون الإدارية وشؤون الميزانية اللجنة الخامسة، وتتناول المسائل الم -
 .اللجنة القانونية اللجنة السادسة، وتتناول المسائل القانونية الدولية -

يمثل كل دولة عضو بشخص واحد في كل لجنة من اللجان الرئيسية، أو في أي لجنة أخرى تنشئ بحيث يكون 
ارين أو مستشارين تقنيين أو خبراء أو ما شابه في للدول الأعضاء حق التمثيل فيها وللدول الأعضاء أن تضع مستش

 .«اللجانتلك 
الجمعية العامة للأمم المتحدة المنشور على الموقع الرسمي للأمم المتحدة على العنوان اللجان الرئيسية ضمن  راجع

                :التالي الالكتروني
https://www.un.org/ar/ga/maincommittees/index.shtml (page consultée le  30/08/2016). 
1
-La résolution (A/RES/70/115)de l’assemblée générale du 14 décembre 2015, adoptée sur la base du 

rapport de la sixième commission (A/70/507), soixante-dixième session, séance plénière, Point 81 de 

l’ordre du jour; pour consulter la liste complète de ces résolutions, voir le site internet de la CNUDCI, «  

Résolutions de l’assemblée générale » disponible à l’adresse suivante :  

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/428/63/PDF/N1542863.pdf?OpenElement  .P.2 

(page consultée le 30/08/2016). 
2
-Ibid. 

https://www.un.org/ar/ga/maincommittees/index.shtml
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الدول المختلفة في المسائل المتعلقة بالتجارة الخلافات والمنازعات الناجمة عن القوانين  إن      
عادة النظر في التدابير اللازمة إالدولية تشكل عقبة في تنمية التجارة الدولية لهذا كان من الضروري 

 .تدريجيا يعمل على تشجيع وتنمية التجارة الدولية انماءإلإنماء القانون الدولي الخاص 
 ، اقتصرت1ة أشغالها بعقد أول اجتماع لها بنيويوركافتتحت اللجن 0920ابتداء من سنة     

العضوية في لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي على عدد قليل من الدول من أجل حسن 
قررت الجمعية العامة للأمم  0922دولة عضو وفي سنة  29عمل اللجنة، حيث كانت تضم 

وصل  2112دولة عضو، ثم في سنة  22إلى  ونسيترالالمتحدة زيادة عدد الدول الأعضاء في الأ
لى تشجيع التنسيق والتوحيد التدريجي لقانون إتهدف دولة  21عدد الدول الأعضاء في اللجنة إلى 

نتخابها من ايتم  2112نوفمبر  02المؤرخ في  42/21بموجب قرار ، وكان ذلك 2التجارة الدولية
لمدة ست  4مم المتحدة دولة عضو في الأ 092التي تضم  3طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة

ممن لهم دراية  مندوبسنوات ممثل الدولة يسمى  عضاء كل ثلاثسنوات يتم تجديد نصف الأ
ن من طرف الدولة والذي يتصرف باسم ولفائدة يوكفاءة قانونية في مجال قانون التجارة الدولية يعي

                                                           
1
- J.HUET, Traité de droit civil, «les principaux contrats internationaux », L.G.D.J, 2

ème
éd, 2001, n°11715, 

p. 591. 
2
-V.TURCEY, La CNUDCI, D, 22 mai 2008, n°20/7337, p.1392. 

3
-Art: 4, la charte des Nations Unies : « Peuvent devenir membres des Nations Unies tous autres états 

pacifiques qui acceptent les obligations de la présente Charte et, au jugement de l’organisation, sont 

capables de les remplir et disposés à le faire. 

L'admission comme membres des Nations Unies de tout état remplissant ces conditions se fait par décision 

de l'assemblée générale sur recommandation du conseil de sécurité. », voir le site internet des  Nations 

Unies, disponible à l’adresse suivante: http://www.un.org/fr/sections/un-charter/chapter-ii/index.html (page 

consultée le 28/08/2016). 

وتمت المصادقة على  0922/19/21لى منظمة الأمم المتحدة بتاريخ إتقدمت الجزائر بطلب قبول الانضمام  -
ولمزيد من . 0245قرار رقم  0922/01/10طلب الانضمام من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 

 :التفاصيل راجع الموقع الالكتروني المنوه عنه أدناه
Le recueil des traités des Nations Unies, traités multilatéraux déposés auprès du secrétaire général. Une 

base de données accessible en ligne permet de consulter l’état actuel des instruments contenus dans le 

recueil susmentionné avec notamment des informations mises à jour de manière quotidienne sur la 

signature, la ratification, l’adhésion, les déclarations, réserves et objections des etats; disponible en ligne à 

l’adresse suivante (Les Nations Unies collection des traités) https://treaties.un.org/doc/source/docs/algeria-

F.pdf (page consultée le 30/08/2016). 
4
-51 membres fondateurs en 1945, l’ONU compte en 7118 officiellement 193 Etats membres. La dernière 

adhésion date du 14 juillet 2011 lorsque le Soudan du sud a été reconnu en tant qu’Etat indépendant suite à 

la sécession du Soudan le 9 juillet 2011. V. le site internet de l’ONU, rubrique « Etats membres» à 

l’adresse suivante:http://www.un.org/fr/sections/member-states/growth-united-nations-membership-1945-

present/index.html (page consultée le 03/01/2018). 

https://treaties.un.org/doc/source/docs/algeria-F.pdf
https://treaties.un.org/doc/source/docs/algeria-F.pdf
http://www.un.org/fr/sections/member-states/growth-united-nations-membership-1945-present/index.html
http://www.un.org/fr/sections/member-states/growth-united-nations-membership-1945-present/index.html
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 2110الرابعة والثلاثين المنعقدة في سنة ن اللجنة في دورتها أكما . نهيالدولة التي قامت بتعي
 .1عضاء اللجنةأن توافق الجمعية العامة على زيادة عدد أوصت أ

عضاء اللجنة ألى كفاءة إولكن  ،عضاء في اللجنةشارة في هذا الصدد لا يهم عدد الأالإ درتج    
ولية ومن تم اجتماع جميع وتوحيد قواعد التجارة الد بإعدادالممثلين فيها باعتبارها هيئة دولية تعنى 

عمال التي تنصب على القانون التجاري الدولي يتضمن مم المتحدة حول الأعضاء في الأالدول الأ
هم النظم الاقتصادية أعضاء محدد، تكفل تمثيل عندما يكون عدد الأ خاصة .في ثناياه صعوبة

تلفة من النمو الاقتصادي والقانونية في العالم ومختلف المناطق الجغرافية يمثلون مستويات مخ
 (01)عشر وروبا الغربية و أدولة من دول ( 05) أربعة عشر تضم 2(21)ونعضاء الستوالدول الأ
دولة  (05) أربعة عشروروبا الشرقية و أدول من  (0)ثمان مريكا اللاتينية والكاريبي و أدول من 

ول لدورة ذا منذ اليوم الأخرى وأصبح التوسع نافأدولة افريقية ودول ( 05) وأربعة عشر ويةسيآ
 .2115ونسيترال السنوية السابعة والثلاثين في عام الأ

 تعقد الانتخابات قبل نهاية السنة التي تسبق السنة التي تنتهي فيها العضوية وتنتهي فعليا عند    
مم الدائمة كون لجنة الأ البعثاتن طريق عتقدم الدول ترشيحاتها  بداية دورة اللجنة في تلك السنة

يجب على  .الدولي تعتبر لجنة دائمة في الجمعية العامة للأمم المتحدةالتجاري المتحدة للقانون 
الدول الأعضاء أن تعين ممثلها من الكفاءات في مجال قانون التجارة الدولية وأن يتم مراعاة في 

 اسية في العالم،جميع النظم القانونية والاقتصادية التي تُعتبر أس إطار تمثيل الدول في اللجنة

                                                           
1
-Le rapport de la commission des Nations Unies pour le droit commercial international, trente septième 

session (14 -25 juin 2004), in documents officiels de l’assemblée générale, cinquante-neuvième  session, 

supplément n°17 (A/59/17), voir le site internet de la CNUDCI disponible à l’adresse suivante: 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V04/562/44/PDF/V0456244.pdf?OpenElement (page 

consultée le 03/10/2016). 
2
-Ci-après la liste des membres de la CNUDCI à partir du 27 juin 2016 et l'année durant laquelle leur 

mandat expire: (est indiquée entre parenthèses) : Allemagne (2019), Argentine (2022), Arménie (2019), 

Australie (2022), Autriche (2022), Belarus (2022), Brésil (2022), Bulgarie (2019), Burundi (2022), 

Cameroun(2019),  Canada (2019), chili (2022), Chine (2019), Colombie (2022), Côte d'Ivoire (2019), 

Danemark (2019), El Salvador (2019), Equateur (2019), Espagne (2022), États-Unis d'Amérique (2022), 

Fédération de Russie (2019), France (2019), Grèce (2019), Honduras (2019), Hongrie (2019), Inde (2022), 

Indonésie (2022), République islamique d' Iran (2022), Israël (2022), Italie (2022), Japon (2019), Kenya 

(2022), Koweït (2019), Lesotho (2022), Liban (2022),  Libéria (2019), Libye (2022),  Malaisie (2019), 

Maurice (2022), Mauritanie (2019), Mexique (2019),   Namibie(2019), Nigéria (2022), Ouganda (2022), 

Pakistan (2022), Panama (2019), Philippines (2022), Pologne (2022),  République de Corée (2019), 

république tchèque (2022), Romanie (2022),   Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 

(2019), Sierra Leone (2019), Singapour (2019), Suisse (2019), Thaïlande (2022), Turquie (2022), 

République bolivarienne du Venezuela (2022), Zambie (2019). Voir le site internet de la CNUDCI, 

disponible à l’adresse suivante: http://www.uncitral.org/uncitral/fr/about/origin.html (page consultée le 

7109/12/72 ). 

http://www.uncitral.org/uncitral/fr/about/origin.html
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ونسيترال مرة كل تجتمع الأ و الدول النامية؛أقل تطورا لدول المتقدمة والدول الألوالتناسب في التمثيل 
 .1سنة بنيويورك وفيينا بالتعاقب

صفة عضو في  نأعلى  تجرائية وطرائق عملها نصترال الإيونسقواعد الأ نأشارة تجب الإ    
جاري الدولي خاصة بالدول المنتخبة من طرف الجمعية العامة للأمم مم المتحدة للقانون التلجنة الأ

مم المتحدة للقانون التجاري الدولي من طرف ن تتخذ القرارات من طرف لجنة الأأالمتحدة على 
ومن تم الملاحظات التي تدلي بها المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية  ،عضاء فيهاالدول الأ

بداء موقفها من النص إعضاء عند الدول الأ راءالآن تأخذ بهذه أالتي يمكن عضاء والدول غير الأ
 .المطروح والمناقشات المثارة حوله

صفة ب المدعوةممثلي المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية في دورات اللجنة يشارك     
عضاء أالدولي ولكنها  مم المتحدة للقانون التجاريعضاء في لجنة الأدول غير الأال نأكما . مراقب

 تقدم طلبمم المتحدة مم المتحدة وكذلك الدول التي لها صفة مراقب في منظمة الأفي منظمة الأ
بداء  فرقالحضور دورات اللجنة و   راءالآالعاملة بصفة مراقب من خلال المشاركة في المناقشات وا 

تمتلك فيها الدول  في المسائل التي راءالآلى نص مقبول من خلال عرض إجل التوصل أمن 
ن لا تعترض على تسجيل القرار ولكن من خلال أو تجربة دولية على أوالمنظمات المعنية خبرة فنية 

تقديم ملاحظاتهم التي تكون في الغالب شفوية ولا يشاركون في اتخاذ القرار ولكن يرفعون من وتيرة 
ارللمع الدولي النقاش المطروح حول النص كون الدول ليست الممثل الوحيد للمجت وعلى هذا  تُج 

مم المتحدة للقانون التجاري الدولي بالمنظمات الدولية الحكومية وغير ساس تستعين لجنة الأالأ
منظمات الدولية المدعوة التي لعبت دور فعال في دورات اللجنة الالحكومية في دورات اللجنة تسمى 

  .2عمالجدول الألى طبيعة موضوع النقاش المحدد في إوهذا طبعا بالنظر 

                                                           

مم المتحدة للقانون التجاري الدولي، دليل الأونسيترال حقائق أساسية عن لجنة الأمم المتحدة للقانون لجنة الأ1- 
 مم المتحدة للقانون التجاري الدوليالمنشور على الموقع الرسمي للجنة الأ ،12. ص ،2102فيينا  التجاري الدولي،

 :التالي على العنوان الالكتروني
 http://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/general/12-57489-Guide-to-UNCITRAL-a.pdf (page consultée le 

 28/08/2016).  
2
-Le rapport de la commission des Nations Unies pour le droit commercial international, quarante-

troisième session (21 juin - 9 juillet 2010), in documents officiels de l’assemblée générale, soixante-

cinquième session, supplément  n° 17 (A/65/17), Annexe III (Règlement intérieur et méthodes de travail de 

la CNUDCI), voir le site internet de la CNUDCI disponible à l’adresse suivante : https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V10/556/46/PDF/V1055646.pdf?OpenElement P. 132 , par. 9 et 10 (page 

consultée le 28/08/2016). 

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&JN=V1055649
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&JN=V1055649
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لى إهنا  التطرقجب يمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لى تكوين لجنة الأإوبعد التطرق     
 .سم اللجنةاليها بإوالتي يشار  –ونسيترال الأ –مم المتحدة للقانون التجاري لجنة الأ ساليب عملأ

اري لقانون التجلمم المتحدة سس وأساليب عمل لجنة الأأ:الثاني المبحث
 الدولي

مم المتحدة للقانون التجاري الدولي كهيئة دولية تعنى بمصالح المجتمع الدولي لجنة الأ تعد    
ارلل الجمعية العامة  :تيةالآالهيئات  تأنشأمم المتحدة التي في منظومة الأ موقع مهم تأخذوالتي  تُج 

 يمكنها كما ،العدل الدوليةمحكمة  ،مجلس الوصاية ،المجلس الاقتصادي والاجتماعي ،منمجلس الأ
ومن تم يجب تحديد أي فرع من الفروع  .1مم المتحدةنشاء فروع قانونية وفقا لأحكام ميثاق الأإ

على ثلاثة  ونسيترالتنظيم عمل الأجليا يظهر أين و  ،مرتبط بها نشاط اللجنة الرئيسية للأمم المتحدة
 مم المتحدة للقانون التجاري الدوليجنة الأونسيترال باعتبارها لول الأمستوى الأالعلى  :مستويات

 العاملة الحكومية الدولية فرقطار نشاطها القانوني باسم اللجنة والمستوى الثاني الإويعبر عنها في 
مم لجنة الأتنظيم عمل لى إول الأ طلبلذلك سنتطرق في الم ،مانة وهو المستوى الثالثم الأث

 وأمانةالعاملة  فرقتنظيم العمل على مستوى اللى إلثاني ا طلبوفي الم ،لقانون التجاريلالمتحدة 
 .لجنةال
 

                                                                                                                                                                            

تقرير فريق العامل  مم المتحدة للقانون التجاري الدولي الدورة التاسعة والأربعون،لجنة الأ :على سبيل المثاليضا أ -
كتوبر أ 22 -09دورته الخامسة والعشرين فيينا عمال أالمعني بالمنشات الصغرى والصغيرة والمتوسطة عن  –ول الأ

2104(A/CN.9/860)  ،» ...بية المتحدة، البرتغال، مارات العر الإ  :حضر الدورة مراقبون عن الدول التالية
كوبا، لكسمبرغ، المملكة  سودان، شيلي، فلندا، قبرص، قطر،الجمهورية الدومنيكية، رومانيا سلوفاكيا، ال بيرو، بوليفيا،

 .بية السعوديةالعر 
 -أ - :وروبي، كما حضر مراقبون عن المنظمات الدولية التاليةيضا مراقبون عن الاتحاد الأأوحضر الدورة 

المنظمات الدولية غير  –ب  –. مم المتحدة للتجارة والتنمية، البنك الدوليمؤتمر الأ :مم المتحدةمؤسسات منظومة الأ
في افريقيا، مركز الدراسات القانونية والاقتصادية والسياسية، رابطة التمويل رابطة تعزيز التحكيم  :الحكومية المدعوة

المنشور على الموقع الرسمي للجنة  ،15. في تنظيم الدورة ص» ...وروبيةالتجاري، رابطة طلبة كليات الحقوق الأ
 :التالي على العنوان الالكتروني مم المتحدة للقانون التجاري الدوليالأ

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V15/075/43/PDF/V1507543.pdf?OpenElement  (page 

consultée le 28/08/2016). 
منه المنشور على الموقع الرسمي للأمم المتحدة على العنوان  2ميثاق الأمم المتحدة، الفصل الثالث منه، المادة  -1

             .http://www.un.org/ar/sections/un-charter/chapter-iii/ (page consultée le 30/08/2016)   :التالي الالكتروني
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 مم المتحدة للقانون التجاري الدوليتنظيم عمل لجنة الأ: ولالأ  المطلب
أي لجنة  ولالمستوى الأو شارة كما سبق الإ يتم على ثلاثة مستويات ونسيترالتنظيم عمل الأ ن  إ    
خيرة وشددت الأ - اللجنة -ليها اختصارا باسم إذاتها يشار مم المتحدة للقانون التجاري الدولي الأ

ين أ ،عماللجميع المواضيع المثارة في جدول الأ مكانتكون محاضر جلساتها شاملة قدر الإ ن  أعلى 
والذي يكفل  ،1بأكملها المتحدة للأمممانة العامة اعترفت اللجنة بضرورة الحد من التكاليف في الأ

المتعلق  في النمط المتبععليه ساسي الذي تستند ر الأوهو المبر   ات اللجنةوسع في اجتماعأمشاركة 
الوفود  ماكن عقد اجتماعات اللجنة والذي يكفل التوزيع المتناسب بين تكاليف السفرأبالتناوب في 

التي ليس لها  وحضورها على الصعيد الدولي لاجتماعات المزمع عقدها واحتياجات بلدان النامية
ل ذومن تم كان من الضروري ب ،جتماعات المنعقدة في مدينة فييناالاعلى مستوى  تمثيل كبير
لى إوالذي يؤدي  لغاء نمط التناوب في الاجتماعاتإنها ألى بدائل من شإجل التوصل أالجهود من 

تكلفة عقد مؤتمر دبلوماسي  ن  أشارة وهنا تجدر الإ 2.توفير في ميزانية اللجنةالهداف و تحقيق نفس الأ
جل تنسيق وتوحيد قواعد قانون أجل المصادقة على اتفاقية دولية تتضمن قواعد موضوعية من أ من

لى فوائد الناجمة من المصادقة على هذه القواعد من إ التجارة الدولية تكون غير متجانسة بالنظر
 طرف الدول ومن هنا تظهر مصالح الدول المتقدمة الفئوية في تشجيع هذا النوع من المؤتمرات

مم المتحدة للقانون التجاري يظهر دور لجنة الأ كما ،الدبلوماسية التي تخدم مصالحها الاقتصادية
جل المحاولة على القضاء على ازدواجية الجهود المبدولة من خلال المؤتمرات أالدولي من 

حيد ليات نشاط التشريعي بمفهومه الواسع وتحقيق تعزيز الكفاءة في عملية تو آالدبلوماسية خارج 
زت باليسر والبساطة وكانت محدودة من تمي  المعاملات التجارية كون  3وتنسيق القانون التجارة الدولية

ليات آين ظهر اهتمام واسع بأ ،ولكن بعد تطور المعاملات التجارية الدولية ،اقحيث القيمة والنط
 قاءاتلال الل  من خ من طرف الدول المتقدمة وتم تدريب المفاوضين في شتى المجلات التفاوض

                                                           
1
-Le rapport de la commission des Nations Unies pour le droit commercial international, quarante-qatrieme 

session (72 juin - 8 juillet 2010), in documents officiels de l’assemblée générale, soixante-sixième session, 

supplément n° 17, (A/66/17), par. 333, New York,  voir le site internet de la CNUDCI disponible à 

l’adresse suivante: 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V11/846/35/PDF/V1184635.pdf?OpenElement (page 

consultée le 01/09/2016). 
2
-La résolution (A/RES/66/94) de l’assemblée générale du 09 décembre 2011, adoptée sur la base du 

rapport de la sixième commission (A/66/420), soixante-sixième session, séance plénière, Point 79 de 

l’ordre du jour; par 20, pour consulter la liste complète de ces résolutions, voir le site internet de la 

CNUDCI, « Résolutions de l’assemblée générale », disponible à l’adresse suivante: 

http://www.uncitral.org/uncitral/fr/GA/resolutions.html   (page consultée le 01/09/2016). 
3
-f.OSMAN, Vers une lex mercatoria euromediterranea: La légistique au service de la codification, 

unification et harmonisation du droit des affaires de l’union pour la méditerranée, op.cit., p.582. 

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&JN=V1055649
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&JN=V1055649
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لى إ الحاجة مس  أهي في ن كانت الدول النامية ا  و  جل تدريب المفاوضينأدوات والمؤتمرات من والن  
والتعامل بفعالية مع الدول  التفاوضية جل تدعيم مهاراتها وقدراتهاأمن الاهتمام بفن التفاوض 

و أزالة إالعمل على  ساس كان من الضروريهذا الأعلى  ،1المتقدمة والشركات متعددة الجنسيات
في ذلك  الاعتبار بعينخذ مع الأ تدفق التجارة الدولية دمن العوائق القانونية التي تحول وتقي   التقليل

مم ومن تم يظهر تنظيم عمل لجنة الأ ،في تنمية التجارة الدولية الصدد مصالح جميع الشعوب
لى إول الأ فرعاللذلك سنتطرق في  ،ليات عمل اللجنةآالمتحدة للقانون التجاري الدولي من خلال 

الثاني  فرعوفي الاللجنة ذاتها  الدولي لقانون التجاريلمم المتحدة لجنة الأتنظيم العمل على مستوى 
  .مم المتحدة للقانون التجاري الدوليطرق عمل لجنة الألى إ

 اللجنة ذاتها على مستوى مم المتحدة للقانون التجاري الدوليتنظيم عمل لجنة الأ: ولالأ  الفرع
 طار التحضيرإونسيترال في قدمت الحكومة الفرنسية ملاحظات ومقترحات حول طرق عمل الأ    

القرارات الصادرة عن  ن  أمانة و لى الأإرسلت باللغة الفرنسية والانجليزية أن والتي يربعللدورة الأ
الرئيسية التابعة لمنظومة  قانونيةالمتحدة رسخت مكانة اللجنة باعتبارها الهيئة ال للأممالجمعية العامة 

 عضائهأيعرف كل  اصغير  ان اللجنة لم تعد ناديأو  ،مم المتحدة في مجال القانون التجاري الدوليالأ
 العاملة فرقلى الضعف ونفس الشيء تضاعف عدد الإعضاء اللجنة أقواعده وهذا من حيث ارتفاع 

عادةتم تعزيزها  والأمانة مم المتحدة والذي على هيئة الأ لداخلي السارين النظام اأو . هيكلتها وا 
ن يكون للجنة نظامها الداخلي ألذلك يجب  خرىينطبق على اللجنة كما ينطبق على الهيئات الأ

 للأونسيتراللجنة القانون الدولي وليس  مم المتحدةخرى في الأالهيئات الأ غرارالخاص بها على 
ا بصفتها هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة يهعلنظام داخلي خاص بها كون القواعد التي تسري 

  .2المتحدة للأمممم المتحدة يحكمها النظام الداخلي للجمعية العامة فمختلف لجان الأ ،المتحدة للأمم
 مانة جمعطلبت اللجنة من الأقد العمل و  لآلياتم كان يجب العمل على مراجعة شاملة ثومن 

قرارها على مستوى الجمعية العامة في مجال اللجنة والتي إتم  يجرائية والممارسات الت  القواعد الإ
خيرة كون الأ ،جرائية للجنة وطرائق العملالتمييز بين القواعد الإ ببنفسها وهنا يج خيرةالأهذه قرتها أ

                                                           
 .02و 04. ، صالمرجع السابق الذكرعلي أحمد صالح،  -1

2
-Les questions diverses, observations du gouvernement français sur les méthodes de travail de la 

CNUDCI, quarantiéme session (25 juin - 12 juillet 2007), in documents officiels de l’assemblée générale, 

(A/CN.9/635), Vienne,  voir le site internet de la CNUDCI disponible à l’adresse suivante: 

 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V07/838/78/PDF/V0783878.pdf?OpenElement  (page 

consultée le 07/09/2016). 

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&JN=V1055649
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&JN=V1055649
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&JN=V1055649
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جرائية ا القواعد الإم  أداء مهام اللجنة آفي  وأمانتهاتحدد السبل التي تتبعها اللجنة والهيئات الفرعية 
عضاء المكتب والمهام المسندة أنتخاب اجراءات في الاجتماعات الرسمية من خلال التمثيل و ظم الإتن
 .لقاء المداخلات واتخاذ القرار على مستوى اللجنةا  و  ليهمإ

 مم المتحدة للقانون التجاري الدوليالأ جرائية للجنةالقواعد الإ: أولا
 لىإلدولي هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة استنادا مم المتحدة للقانون التجاري االأ تعتبر لجنة    
 ائفهاظنشاء هيئات فرعية للقيام بو إمم المتحدة التي تجيز للجمعية العامة من ميثاق الأ 22 المادة

ضمن  المتحدة في النظام الداخلي للأممته الجمعية العامة كلما تراه ضروريا لذلك وهذا الموقف تبن  
 .1من النظام الداخلي 020لمادة طبقا لة العامة الهيئات الفرعية للجمعي

 ن طريقةأبش احكامأالمتحدة لا يتضمن  للأممالنظام الداخلي للجمعية العامة  ن  أشارة تجب الإ    
التي جمعية العامة للأمم المتحدة للالدورة العادية الأولى كونه بالرجوع إلى  القانونية عداد النصوصإ

ديسمبر  04قرار المؤرخ في الا، وبعدها تم تشكيل فوج عمل بناء على اعتمدت نظاما داخليا مؤقت
دولة من الدول الأعضاء من أجل إعداد  04تحت اسم لجنة الإجراءات والتنظيم المؤلفة من  0952

يناير  10ودخل حيز النفاذ ابتداء من تاريخ  0952نوفمبر  02نظام داخلي تم اعتماده بتاريخ 
ولم تعتمد اللجنة على  .تاريخ إنشاء الأونسيترال الذي كان بتاريخ لاحقوهذا بالنظر إلى  09502

بل طبقت النظام الداخلي للجمعية العامة بمرونة وهذا من  جرائية الخاصة بهامجموعة من القواعد الإ
ة يجوز لها مم المتحدلأالتابعة ل هيئاتالن ا  و  ،تها حسب الحاجةاجراءإن أخلال اتخاذ قرارات بش

ولذلك  ،و تعليق لتلك القواعدأجرائية المطبقة عليها ما دام التفسير لا يعتبر تعديل واعد الإتفسير الق
المتحدة  للأمممين العام تولي الأ لمن خلا ونسيترال وطرائق عملهاجرائية للأتم صياغة القواعد الإ

لعامة ليقوم مانة احد موظفي الأأع تسمية يكما يستط اجتماعات الجمعية العامة ولجانها الفرعية
لى المبادئ العامة إأيضا شارة الإ دروتج ،طارمقامه في الاجتماعات التي يتم عقدها في هذا الإ

ونفس الشيء  ،بصورة علنية ما لم يقرر العكس ن عقد جلسات الجمعية العامة ولجانها الرئيسيةأبش
                                                           

منه المنشور على الموقع الرسمي للأمم المتحدة على العنوان  22ميثاق الأمم المتحدة، الفصل الرابع منه، المادة  -1
   :التالي الالكتروني

  (page consultée le 07/09/2016).  http://www.un.org/ar/sections/un-charter/chapter-iv/index.html 

منه المنشور على الموقع الرسمي للأمم المتحدة على العنوان  020المادة  أيضا النظام الداخلي للجمعية العامة،
  page consultée le 07/09/2016  http://www.un.org/ar/ga/about/ropga/index.shtml)  (    :     التالي الالكتروني

    :التالي النظام الداخلي للأمم المتحدة، منشور على الموقع الرسمي للأمم المتحدة على العنوان الالكتروني -2

https://www.un.org/fr/ga/about/ropga/ropga_intro.shtml  (page consultée le 07/09/2016)                                    

http://www.un.org/ar/sections/un-charter/chapter-iv/index.html
https://www.un.org/fr/ga/about/ropga/ropga_intro.shtml
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علان يتم الإ جلسة سرية في المتخذةن قرارات الجمعية العامة أخرى على بالنسبة للجان الفرعية الأ
 .1علنية ةعنها في جلس

وثلاثة  رئيسالذي يتكون من مكتب اللجنة  عضاء في بداية كل دورة سنويةالدول الأ تنتخب    
مم المتحدة تعمل لجنة الأ .نوية التاليةالذي يؤدي مهامه حتى بداية الدورة الس   ومقررا ،نواب للرئيس

وتجب  رال على عقد دورات سنوية بالتناوب بين نيويورك وفييناونسيتللقانون التجاري اختصارا الأ
لى فيينا كانت اللجنة تعقد دورتها بالتناوب بين إمانة اللجنة من نيويورك أ نه قبل انتقالأشارة هنا الإ

تخب المناطق نن يمثل المكتب المأعلى وبداية جويلية  والتي تنعقد عادة نهاية جوان نيويورك وجنيف
التي  القانونية المختلفة والأنظمةن الجغرافي لمكتب اللجنة از والذي يضمن التو  2الخمسالجغرافية 

 .عضاء في اللجنةعضاء المكتب المنتخب والذين يمثلون الدول الأأليها إينتمي 
 مم المتحدة للقانون التجاري الدوليلجنة الأ اتخاذ القرارات في: ثانيا
المشاركة  عضاءالدول غير الأ ن  أو  فقطعضاء الدول الأطرف من يتم اتخاذ القرارات في اللجنة     

لا تشارك في  مدعوة و غير الحكومية المشاركة بصفةأوالمنظمات سواء الحكومية  بصفة مراقب
التي تقدمها حتى  والآراءخذ بعين الاعتبار الملاحظات الأ عضاءعلى الدول الأو  .اتخاذ القرار

 .بشأنهافقتها واتخاذ القرار اداء مو بإعند  عضاءمنها الدول الأ تستفيد
 :الآراءتوافق  1 -

وقد عملت  ،اللجنة منذ مدة طويلة في اتخاذ القرارات الممارسة التي تستخدمها الآراءتوافق  يعد    
لى إسلوب يساعد على التوصل هذا الأ ن  أو  ،كقاعدة عامة راءتخذ قراراتها بتوافق الآت ن  أاللجنة على 
جل أمن  بين الدول ذات النظم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المختلفة كبرأون اتكريس تع

جراءاتهناك قرارات  ن  أذ إ ،صياغة قانون موحد لى إولا تشير المحاضر  بالإجماعاتخذتها اللجنة  وا 
على في أوالذي يدل على وجه اتفاق  الآراءلى توافق إشارة وفي المقابل يتم الإ .تصويت ثحدو 

 .3ن القرار قد اتخذ باتفاق عام دون تصويتأن كلا التعبيرين يقصد به أو  ،اللجنة
                                                           

منه المنشور على الموقع الرسمي للأمم المتحدة على العنوان  21و 54المادتان  النظام الداخلي للجمعية العامة، -1
 http://www.un.org/ar/ga/about/ropga/ropga_sec.shtml (page consultée le 07/09/2016)       :التالي الالكتروني

2
-P.PIC et I.LEGER, Le nouveau règlement d’arbitrage de LA CNUDCI 2010, Revue de l’arbitrage, 

Comité français de l’arbitrage, n° 1, 2011, p. 104. 
3
-Le règlement intérieur et methodes de travail de la CNUDCI, note du secretariat, reprise de la 

quarantiéme session (10-14 decembre 2007) ,in documents officiels de l’assemblée générale, 

(A/CN.9/638/add.4), Vienne, voir le site internet de la CNUDCI disponible à l’adresse suivante: 

 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V07/875/90/PDF/V0787590.pdf?OpenElement  (page 

consultée le 07/09/2016). 

http://www.un.org/ar/ga/about/ropga/ropga_sec.shtml
http://www.un.org/ar/ga/about/ropga/ropga_sec.shtml
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&JN=V1055649
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&JN=V1055649
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ذ إ اعتماد القرارات كآلية راءالمتحدة لا يذكر توافق الآ للأممالنظام الداخلي للجمعية العامة  ن  إ    
يها لإالمتعلق بالنتائج التي خلصت  عامةليه في المرفق الرابع للنظام الداخلي للجمعية الإشارة الإ تم

ه مستخدم في نطاق واسع ن  أمع جراءات الجمعية العامة وتنظيمها إاللجنة الخاصة المعنية بترشيد 
ن الوصف الدقيق لهذا الشكل من أو  ،مم المتحدة باعتباره طريقة اعتماد القراراتمن طرف هيئة الأ

 الآراءبتوافق  اتواتخاذ القرار  1الآراءشكال اتخاذ القرار هو الاعتماد بدون تصويت وليس توافق أ
 .مم المتحدةالة ويدعم سلطة الأيساعد على تسوية الخلافات تسوية مستديمة وفع  

 :التصويت 2 -
يتم اتخاذ القرارات بالتصويت و  ،راءلى توافق الآإتعذر التوصل ي أن  حيان يتصادف في بعض الأ    

سمي في اللجنة مرة واحدة جراء تصويت ر إكونه تم  ،جراء استثنائيإنه ألى التصويت على إوينظر 
لى الجمعية العامة إعشرة حول اقتراح فتح باب المناقشة حول توصية اللجنة  فقط في الدورة الحادية

ين قررت اللجنة عدم فتح باب المناقشة كنتيجة عن أ ،لى مدينة فييناإمانة اللجنة أرجاء نقل إحول 
 .2التصويت حول هذه النقطة

                                                                                                                                                                            

تخلُص فتاوى مكتـب الأمـم المـتحدة للشؤون القانونية إلى عدم وجود تفسير محدد أو ذي حجـية أنه نشير أيضا  -
لـتوافق الآراء، وأنـه مـن الصـعب إلى حـد مـا التوصـل إلى تعـريف دقـيق لهـذا التعـبير، وخلـُص مكتـب الشـؤون القانونـية 

يهـدف التوصـل إلى نـص مقبول من  إذا مـا جـاء نتـيجة لجهـد جمـاعي اً بتوافق الآراءإلى أنه يمكن اعتبار القرار متخذ
 .الجميع

1
-Les quèstions diverses, observations du gouvernement français sur les méthodes de travail de la CNUDCI 

,quarantiéme session, note du secrétariat (25 juin - 12 juillet 2007), in documents officiels de l’assemblée 

générale, (A/CN.9/635), Vienne, voir le site internet de la CNUDCI, disponible à l’adresse suivante: 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V07/838/78/PDF/V0783878.pdf?OpenElement (page 

consultée le 07/09/2016). 

لى إن اللجنة لم تلجا إ » :مانةفي نفس المرجع ملاحظات فرنسا حول طرائق عمل الأونسيترال مذكرة من الأ -
وكان من  .راءالآسور شينيشيرو ميشيدا طريقة التوافق في نشاء اللجنة اقترح ممثل اليابان البروفيإبدا وبعد أالتصويت 

ين عملت على أعضاء اللجنة وكان الجو الودي المتميز مهدد بالتلاشي أبين مقترحات فرنسا بعد زيادة في عدد 
عندما لا يعترض أي وفد من الوفود على المقترح المقدم وليس أي اعتراض كافيا  راءالآتوضيح مفهوم التوافق في 

و جوهريا في طبيعته ولا أن الاعتراض يكون مبطلا أفمن المتفق عليه عموما  ،راءالآحيلولة دون تحقيق توافق لل
ذا لم ينجح الفريق العامل في مساعيه الحثيثة . خير بدون موافقة جميع المندوبينيمكن تحقيق الأ لى تحقيق التوافق إوا 

غلبية المحددة في النظام الداخلي للجمعية العامة المادة لأن يتسنى التصويت بمقتضى اأفمن المناسب  راءالآفي 
 .«عضاء الحاضرين المصوتين تتخذ اللجان قراراتها بأغلبية الأ -ن أعلى  024

2
-Le règlement intérieur et méthodes de travail de la CNUDCI, note du secretariat, reprise de la 

quarantiéme session (10-14 decembre 2007) ,in documents officiels de l’assemblée générale, 

(A/CN.9/638/add.4), Vienne,  voir le site internet de la CNUDCI disponible à l’adresse suivante : 

 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V07/875/90/PDF/V0787590.pdf?OpenElement (page 

consultée le 07/09/2016). 

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&JN=V1055649
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&JN=V1055649
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&JN=V1055649
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&JN=V1055649
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&JN=V1055649
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دارته إوتحت افتتاح الجلسة يعود للرئيس  أن  على  ي للجمعية العامةالنظام الداخل وقد نص      
شرافه  عند حضور خيرةالأن تجري أوعلى بدائهم الرغبة في الكلام إتدار المناقشات وحسب ترتيب  وا 

 .1عضاءغلبية الأأجل اتخاذ أي قرار يجب حضور أقل ومن عضاء اللجنة على الأأ (0/5) بعرُ 
 مم المتحدة للقانون التجاري الدوليلجنة الأطرق عمل : الثاني فرعال

دراسة مختلف المواضيع  مم المتحدة للقانون التجاري الدوليساسية للجنة الأمن المهام الأ إن    
والتي تهم توحيد  في المستقبل للأعمالاختيار المواضيع الرئيسية  من خلال المرتبطة بنشاطها

وتعمل  شجيع مواصلة البحوث والمقترحات في هذا المجالقانون التجاري الدولي وتالوتنسيق قواعد 
 لى اللجنةإ العاملة فرقواعتماد الصيغ النهائية لمشاريع النصوص التي تحيلها ال إعداد يضا علىأ

نها تقيم مرحلي أالعاملة من ش فرقالهذه التي يتم وضعها من طرف  لى التقارير الدوريةإ بالإضافة
حكومية وغير الحكومية الدولية المنظمات الى تنسيق العمل مع والعمل عل ،عن سير المشاريع

وابق الحاصلة على الس   ومتابعة التطورات وتقديم تقارير عن المساعدة التقنية والتعاون ،خرىالأ
ومتابعة قرارات الجمعية  ،مم المتحدة للقانون التجاري الدولينصوص لجنة الأ إلىالقضائية المستندة 

 ساسيةبصفة عامة لنشاط اللجنة وهذه تمثل المهام الأ داريةاللجنة والمسائل الإن نشاط أالعامة بش
عمال يتم من خلال جدول الأ تعتبر تنظيمية في حد ذاتهاالتي  لية عمل من طرفهاآتتطلب  ،للجنة

 .2مانة اللجنةأتحضيره من طرف 
                                                           

منه المنشور على الموقع الرسمي للأمم المتحدة على  019و 010المادتان  النظام الداخلي للجمعية العامة، -1
 http://www.un.org/ar/ga/about/ropga/ropga_cttees.shtml (page consultée le    :التالي العنوان الالكتروني

2016/09/07)  
2
-A titre d’exemple, l’ordre du jour de la quarante-huitième session (29 juin – 16 juillet 2015) de  la  

CNUDCI :  V. Documents  officiels  de  l’assemblée  générale,  soixante-dixième session, supplément n° 17 

(A/70/17), rapport de la commission des Nations Unies pour le droit commercial international, paragraphe 

D : L’ordre du jour de la session, adopté par la commission à sa 998 séance, le 29 juin, était le suivant: 1. 

Ouverture de la session. 2. Élection du Bureau. 3. Adoption de l’ordre du jour. 4. Examen de questions 

concernant l’arbitrage et la conciliation: a) examen et approbation provisoire du projet révisé d’Aide-

mémoire de la CNUDCI sur l’organisation des procédures arbitrales; b) Exécution des accords issus de 

procédures de médiation ou de conciliation commerciale internationale; c) Travaux futurs possibles dans le 

domaine de l’arbitrage et de la conciliation; d) mise en place et fonctionnement du service dépositaire pour 

la transparence; e) concours d’arbitrage commercial international. 5. Examen de questions concernant les 

sûretés: a) examen et approbation provisoire de parties d’une loi type sur les opérations garanties; b) 

travaux futurs possibles dans le domaine des sûretés; c) coordination et coopération dans le domaine des 

sûretés. 6. Micro-, petites et moyennes entreprises: rapport d’activité du Groupe de travail I. 7. Règlement 

des litiges en ligne: rapport d’activité du groupe de travail III. 8. Commerce électronique: rapport d’activité 

du Groupe de travail IV. 9. Droit de l’insolvabilité: rapport d’activité du groupe de travail V. 

10.Approbation de textes d’autres organisations: Principes sur le choix de la loi applicable aux contrats 

commerciaux internationaux. 11. Assistance technique en matière de réforme du droit. 12. Promotion des 

moyens visant à assurer l’interprétation et l’application uniformes des textes juridiques de la CNUDCI: a) 

Recueil de jurisprudence concernant les textes de la CNUDCI; b) précis de jurisprudence relatifs aux textes 

juridiques de la CNUDCI. 13. État et promotion des textes juridiques de la CNUDCI. 14. Coordination et 

http://www.un.org/ar/ga/about/ropga/ropga_cttees.shtml
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للنظر  ولتي تعتبر المنتدى الأال المتحدة للأمماللجنة السادسة للجمعية العامة  ن  أشارة تجب الإ    
 عضاء الحق فيالمتحدة ولكل دولة من الدول الأ للأممفي المسائل القانونية في الجمعية العامة 

 ونسيترالن الأأقرت أالتمثيل في اللجنة السادسة باعتبارها من اللجان الرئيسية للجمعية العامة التي 
 ،ساسيا للجنةأتعتمد نظاما  ألا  مة اختارت ن الجمعية العاإف تضع طرق عمل خاصة بها ومن تم

وهذا من خلال  .1ميداني عمليطرائق عمل اللجنة التي تمتاز بطابع  جراءات تتعلق بتنظيمإوحددت 
و ألجان فرعية تعمل على مواضيع محددة فيما بين الدورات ودعوة منظمات حكومية وغير حكومية 

لها اهتمام في  خرىأالتشاور مع هيئات و ة الدولية القانون التجار  مؤسسات علمية وخبراء في مجال
لى توحيد وتنسيق القانون إوالتي تهدف  المجال وهذا يدخل ضمن برنامج العمل الخاص باللجنة

عن  2لية التدخلآساس وفي ظل المعطيات المتوفرة تعمل على تحديد وعلى هذا الأ ،التجاري الدولي
الفاعلة في مجال القانون التجاري  بالتشاور مع الهيئاتن طرائق العمل أبش قراراتهاطريق اتخاذ 

ونسيترال على ين عملت لجنة الأأ ،لى خصوصيتهإبات كل موضوع بالنظر الدولي مع مراعاة متطل  
ولوية وهي التحكيم التجاري الدولي والمدفوعات الدولية أع ذات يتحديد طرائق عمل خاصة بها بمواض

عضاء في المتحدة بدعوة الدول الأ للأمممين العام خلال قيام الأ وهذا من والبيع الدولي للبضائع
سات والردود االدر  حالةإالمتعلقة بتنظيم التجارة الدولية ويتم  سات عن المواضيعاعداد در إلى إاللجنة 

عداد إمن خلال  ملاحظاتهاب بديتُ لكي  لى المنظمات المعنيةا  عضاء في اللجنة و لى الدول الأإ
اللجنة  وأرست ،م تقوم اللجنة في دورتها بالنظر في الردود والدراساتثولية حولها أ وتقارير اساتدر 

 التحضيريةعمال عضاء في اللجنة في الأللدول الأ الةالفع  ضافية من خلال المشاركة إطرق عمل 
                                                                                                                                                                            
coopération: a) généralités; b) rapports d’autres organisations internationales; c) organisations 

internationales gouvernementales et non gouvernementales invitées aux sessions de la CNUDCI et de ses 

groupes de travail. 15. Présence régionale de la CNUDCI. 16. Rôle de la CNUDCI dans la promotion de 

l’état de droit aux niveaux national et international. 17. Trente-cinquième anniversaire de la convention des 

Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (Vienne, 1980). 18. Programme de 

travail de la commission. 19. Résolutions pertinentes de l’assemblée générale. 20. Questions diverses. 21. 

Date et lieu des réunions futures. 22. Adoption du rapport de la commission, Vienne,  voir le site internet de 

la CNUDCI disponible à l’adresse suivante: 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V15/054/53/PDF/V1505453.pdf?OpenElement  (page 

consultée le 01/09/2016). 
1
-Le réglement intérieur et méthodes de travail de la CNUDCI, note du secrétariat, reprise de la 

quarantiéme session (10 -14 decembre 2007) ,in documents officiels de l’assemblée générale, (A/CN.9/638) 

,Vienne, voir le site internet de la CNUDCI disponible à l’adresse suivante: 

 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V07/875/25/PDF/V0787525.pdf?OpenElement P.6, 

par.14  (page consultée le 14/12/2016). 
2
-L’organisation des travaux et méthodes de travail, note du secrétariat, la premiére session (29 janvier 

1968), in documents officiels de l’assemblée générale, (A/CN.9/6), New York, voir le site internet de la 

CNUDCI disponible à l’adresse suivante: 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N68/019/38/PDF/N6801938.pdf?OpenElement  P. 9 

et 10, par.22 et 28 (page consultée le 14/12/2016). 

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&JN=V1055649
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&JN=V1055649
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&JN=V1055649
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&JN=V1055649
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و مؤسسات ذات دراية بمواضيع تقنية تكون موضوع معالجة من أ مع الاستعانة بخدمات الخبراء
مفاده بعد  اوالتي اتخذت في الدورة السادسة قرار  مم المتحدة للقانون التجاري الدوليالأ طرف لجنة

حول النص القانوني الذي تم  انتهاء عمل الفريق على النص القانوني وتقديم التقرير الختامي
 .1حكامه الموضوعيةأالنظر في  للأخيرةحتى يتسنى  ونسيترالصياغته على اللجنة الأ

 لطرق العمل مم المتحدة للقانون التجاري الدوليمراجعة لجنة الألية آ: أولا
و الجمعية أعضاء حدى الدول الأإعلى طلب  اا بناءم  إعملت اللجنة على مراجعة طرائق عملها     

ين تم أ ،مد للجنة في الدورة الحادية عشرةيتم استعراض برنامج طويل الأس و بمبادرة ذاتيةأالعامة 
 متخصصا يقوم بمهام محددة من بينها تقديم توصيات تتعلق بطرائق العمل التي نشاء فريقا عاملاإ

ذ إ ،الجديد كما قامت اللجنة بدراسة واعتماد توصيات الفريق العامل تعتمدها اللجنة في برنامج العمل
ت سااجرت الدر أمانة ن تكون الأأبعد  إلالى الفريق العامل إتحيل أي مسائل  ألا  ينبغي على اللجنة 

 تبعاتحول  مداولاتثر إطرائق عملها  خرلآمن خلال استعراض عام  التمهيدية حولها كقاعدة عامة
وهذا  (25) في الدورة الرابعة والثلاثين مم المتحدة للقانون التجاري الدوليعضاء لجنة الأأعدد  رفع

 فرق لى ستةإ (12)العاملة من ثلاثة  الفرقنظرا لاتساع برنامج العمل قامت اللجنة بزيادة عدد 
 فرقوتكون مدة دورات الهداف المسطرة جل تحقيق الأأبمرونة من  وتمتازتعمل بالتوازي  (12)

  .2ناسبوعأبينما كانت في السابق  اواحد اسبوعأالعاملة 
قدمت الحكومة الفرنسية ملاحظات ( 51)ربعين طار التحضير للدورة الأإنه في أ الجدير بالذكر    

ن يكون للجنة أمانة وشملت الملاحظات مجالات مختلفة على عن طريق الأ جنةحول طرق عمل الل
مم المتحدة وتنظيم التابعة لهيئة الأ خرىالهيئات الدولية الأ غرارنظام داخلي الخاص بها على 
مم المتحدة للقانون التجاري عمال لجنة الأأفي  و المنظمات المهنيةأمشاركة الكيانات غير الدول 

عند صياغة النصوص  راء والمعلومات التي تستند عليهالى جميع الآإخيرة تحتاج الأ الدولي كون

                                                           
1
-Le règlement intérieur et méthodes de travail de la CNUDCI, note du secrétariat, reprise de la quarantiéme 

session (10 -14 décembre 2007), in documents officiels de l’assemblée générale, (A/CN.9/638), et s, Vienne, 

voir le site internet de la CNUDCI disponible à l’adresse suivante: 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V07/875/25/PDF/V0787525.pdf?OpenElement   P. 6 et 

7, par.15  (page consultée le 14/12/2016). 
2
-Le règlement intérieur et méthodes de travail de la CNUDCI, note du secrétariat, reprise de la quarantième 

session (10 -14 décembre 2007) , in documents officiels de l’assemblée générale, (A/CN.9/638), Vienne, voir 

le site internet de la CNUDCI disponible à l’adresse suivante: 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V07/875/25/PDF/V0787525.pdf?OpenElement   Pp. 2 et 

0, par.71 et 77  (page consultée le 14/12/2016). 

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&JN=V1055649
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&JN=V1055649
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&JN=V1055649
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&JN=V1055649
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دراسية تشمل مختلف الفاعلين في مجال قانون  وأيامالقانونية عن طريق عقد ندوات للخبراء وحلقات 
 .ةالدولي ةالتجار 
 الدوليمم المتحدة للقانون التجاري موقف الجمعية العامة من طرق عمل لجنة الأ: ثانيا
ولة من طرف ذعلى الترحيب بالجهود المب المتحدة في عدة مناسبات للأممعملت الجمعية العامة     

عضاء اللجنة مع أبالفعالية وهذا في ظل الزيادة في عدد  جل وضع طرائق عمل تمتازأاللجنة من 
ائق عملها طر  ن تبقي اللجنةأوصت الجمعية العامة أين أ ،المواضيع المعالجة من طرف اللجنة

و الجمعية أعضاء موضوع استعراض من خلال مراجعة طرائق العمل بناء على طلب الدول الأ
زيادة في الفعالية وقبول النصوص التي تم صياغتها على  من اللجنة بهدف و بمبادرةأالعامة 

 .1يد الدوليعالص
المواضيع المدرجة في برنامج الفرق العاملة تقوم بالعمل التحضيري الفني بشأن  تجدر الإشارة أن      

يُسمح للدول  بحيث يتكون كل فريق عامل من جميع دول الأعضاء في اللجنة، ونسيترال،لأالعمل ا
ولكن من دون  جنة وفرقها العاملة مثل الدول الأعضاء،المراقبة بالمشاركة في مناقشات دورات الل  

 يلقانون التجار للجنة الأمم المتحدة  الحق في التصويت على الأعمال المنجزة؛ تتخذ القرارات في
وتحقيق توافق  2تتعلق بالاجماع الآراءلأن قاعدة توافق  عادة بتوافق الآراء وليس بالتصويت الدولي

الآراء يتم بواسطة معالجة جميع المشاكل التي يُثيرها النص ولكي يكون هذا الأخير مقبول من طرف 
تنظيم العمل لى إلذلك يتعين التطرق  ،ن التجاري الدوليمم المتحدة للقانو عضاء لجنة الأأ الجميع

 .اللجنة وأمانة الحكومية الدولية العاملة فرقعلى مستوى ال
 العاملة وأمانة اللجنة فرقتنظيم العمل على مستوى ال: الثاني المطلب

ليات آ منتعتبر  مستويات بثلاثمم المتحدة للقانون التجاري الدولي نشاطها الأ تباشر لجنة    
التي  ليها باسم اللجنةإيشار  ذاتهاول وهو يمثل نشاط اللجنة ين يظهر المستوى الأأ ،تنظيم العمل

العاملة الحكومية الدولية والتي تعمل  فرقوالمستوى الثاني وهي ال ،تعمل على عقد دورة عامة سنوية
ليل الصعوبات ذل على تمانة التي تعمفهي الأ المستوى الثالث أما ،على صياغة برنامج عمل اللجنة

يير العمل التي تباشر عملية تحضير وتس العاملة الحكومية الدولية فرقالمرتبطة بنشاط اللجنة وال
                                                           

1
-Le règlement intérieur et méthodes de travail de la CNUDCI(A/CN.9/638), note du secrétariat, reprise de 

la quarantième session (10 -14 décembre 2007) ,in documents officiels de l’assemblée générale, Vienne, 

voir le site internet de la CNUDCI disponible à l’adresse suivante: https://documents-dds-ny.un.org/doc 

/UNDOC/GEN/V07/875/25/PDF/V0787525. pdf?OpenElement P. 00, par.  75  (page consultée le 

10/05/2017). 
2
-V.TURCEY, op.cit., p. 1392. 

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&JN=V1055649
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&JN=V1055649
https://documents-dds-ny.un.org/doc%20/UNDOC/GEN/%20V07/875/25/%20PDF/V0787525
https://documents-dds-ny.un.org/doc%20/UNDOC/GEN/%20V07/875/25/%20PDF/V0787525
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 فرقال تنظيم العمل على مستوىلى إول الأ فرعاللذلك سنتطرق في  ،لثانيول واعلى المستوى الأ
 .مانة اللجنةأ على مستوىتنظيم العمل لى إالثاني  فرعوفي ال ،العاملة الحكومية الدولية

 العاملة الحكومية الدولية فرقال تنظيم العمل على مستوى :ولالأ  الفرع
الموضوعية المتعلقة بالجوانب  عمال التحضيريةالعاملة الحكومية الدولية الأ فرقلى الإتسند     

وهذا يظهر من  خيرةالأهذه الرئيسية التي تدخل في برنامج عمل اللجنة التي تم اعتمادها من طرف 
في  ونيويوركفي الخريف  تين في السنة بالتناوب بين فييناالعاملة الحكومية مر  فرقخلال اجتماع ال

يام بمعدل جلستين في اليوم مدة أ( 14)سبوع كامل من خمسة أينعقد الاجتماع عادة خلال ، 1 الربيع
العامل عن طريق الانتخاب  ولى يتم اختيار مكتب الفريقفي الجلسة الأ ساعات( 12) ثلاثالجلسة 

اعتماد على ين يعمل فريق العمل أ ،يعقد الفريق العامل جلساته علنية .الذي يتكون من رئيس ومقرر
لطبيعة ومضمون مشاريع النصوص التي يتم  الفهم الجيدبطريقة عمل من خلال هذه المقاربة تسمح 

 .2دهااعدإ
ن أملاحظات بش مانة اللجنةألى إقدمت مريكية الأن الولايات المتحدة أإلى شارة هنا الإ درتج    

ثارتها أق بالجلسات العلنية والسرية التي ولطرق عملها خاصة ما تعل   تراليونسجرائية للأالقواعد الإ
 21لى المادة إوبالرجوع  ؛العاملة الحكومية مغلقة فرقجعل جلسات ال بإمكانيةتتعلق  بعض الدول

تكون جلسات الجمعية العامة »  :على التي تنص   امة للأمم المتحدةمن النظام الداخلي للجمعية الع
ن تكون الجلسة أولجانها الرئيسية علنية ما لم تقرر الهيئة المعنية وجود ظروف استثنائية تقتضي 

يضا ما لم تقرر الهيئة المعنية غير أخرى واللجان الفرعية علنية وتكون جلسات اللجان الأ ،سرية
بصفة ومية حكالعاملة ال فرقوجلسات ال استمرار نشاط اللجنة عقد جميع جلساتهاولفعالية  .3«ذلك

والمتبعة من طرف اللجنة التي تكرس الشفافية وتساهم في  الناجحةعلنية باعتبارها من طرائق العمل 
 .4مم المتحدة للقانون التجاري الدوليعلى مستوى لجنة الأ نجاح المناقشات

                                                           
1
-P.PIC et I. LEGER, op.cit,, p .104. 

2
-D.CHAILLE DE NERE, op.cit,, p. 20. 

 منه المنشور على الموقع الرسمي للأمم المتحدة على العنوان الالكتروني 21المادة  العامة،النظام الداخلي للجمعية  -3
  https://www.un.org/ar/ga/about/ropga/ropga_mtgs.shtml   (page consultée le 2016/09/07) :التالي

4
-La note du secrétariat, commission des Nations Unies pour le droit commercial international, 

(A/CN.9/639),  Reprise de la quarantième session, Vienne, (10 -14 décembre 2007), Règlement intérieur et 

méthodes de travail de la CNUDCI – Observations des Etats-Unis,  in documents de l’assemblée générale, 

voir le site internet de la CNUDCI disponible à l’adresse suivante:  

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V07/883/03/PDF/V0788303.pdf?OpenElement  P. 6, 

par. 19-20 (page consultée le 17/05/2017). 

https://www.un.org/ar/ga/about/ropga/ropga_mtgs.shtml
https://www.un.org/ar/ga/about/ropga/ropga_mtgs.shtml
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 :روح الذي يتضمن النقاط التاليةطعمال المجدول الأ إلى انشاطه استنادالفريق العامل يباشر     
نشاطه مكتب الفريق العامل  يباشر 1.عمالقرار جدول الأإتم  .عضاء المكتبأافتتاح الدورة وانتخاب 

ضافة إمكانية إلى إ بالإضافةين يقوم مقرر الفريق العامل أمانة اللجنة أ داريين منإبحضور 
 دارة وتوجيه النقاشإلى جانب الرئيس الذي يعمل على إالذين يجلسون  مانةمن الأضافيين إعضوين 

ات الممثلة في دورة ثعلى البع إلا  خير لا يوزع هذا الأ 2.تقريرالويعمل مساعديه على تحرير مشروع 
ي هو والتقرير النهائ ،للجنة الرسمي الانترنت الفريق العامل المعنية ولا يتم نشره على الموقع العمل

ساس تم اعتماده من طرف الفريق العامل أعلى  المتاح عموما على الموقع الانترنت الرسمي للجنة
عن  مختلف طلبات التعديل الموجهة من طرف البعثات المشاركة خذ بعين الاعتبارالمعني بعد الأ
يل معرفة جل تسهأمن  ليها باسم المقترح التوافقيإ شاريُ مقترحات توافقية  ئهعضاأطريق تقديم 

يستعمل بل والملاحظات المقترحات  لى أي بعثة فيما يخصإشارة ولا يتم الإ ،التعديلات المقترحة
استمع الفريق  –ثيرت شواغل حول أ -بديلة التالية الصيغة الاقترحت  –ها غامضة ن  أي أيعبارة ر 
 التوازنمل على تحقيق كثر موضوعية تعأبمعايير  للأخذباعتبارها محاولة  لى اقتراح توافقيإالعامل 

معقولة لمواصلة  ساسُ أُ التي تمت مناقشتها داخل الفريق العامل المعني الذي يوفر  راءبين مختلف الآ
لى اللجنة عن طريق الفريق العامل يتم طرح التعديلات إمن خلال التقرير المقدم  3المداولات
ع التعديلات المقترحة من طرف وتحديدها بدقة مع شرح لجميعداد الإ محل   على النص  المقترحة 

م ث ،لى بعثة معينةإجماع عام ولا ينسب مشروع التقرير إلى إجل التوصل أهذا من  4الفريق العامل
ضمن حصول جميع البعثات على مشروع تي تلى مصلحة الترجمة الإيتم تقديم مشروع التقرير 

 .يالمتحدة في اليوم الموال للأمملغات الرسمية التقرير بجميع ال  

                                                           
1
-A/CN.9/WG.II/WP.199 - Ordre du jour provisoire annoté (Groupe de travail II –règlement des différends 

:66
ème 

session, 6-10 février 2017, New York), voir le site internet de la CNUDCI disponible à l’adresse 

suivante :https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/V16/094/85/PDF/V1609485.pdf?OpenElement 

(page consultée le 17/05/2017). 

 L’ensemble des documents des différents groupes de travail de la CNUDCI sont disponible à l’adresse 

suivante: http://www.uncitral.org/uncitral/ar/commission/working_groups.html 
2
-Le rapport du groupe de travail II règlement des différends, (A/CN.9/901) : sur les travaux de sa soixante- 

sixiéme session (New York, 6-10 février 2017), cinquantième  session Vienne (3-21  juillet 2017), in 

documents officiels de l’assemblée générale, voir le site internet de la CNUDCI disponible à l’adresse suivante: 

https://documents-dds- ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V17/010/11/PDF/ V1701011.pdf?OpenElement  Pp. 13et 

17  (page consultée le 17/05/2017).  
3
-Ibid. 

مجلة التحكيم، العدد  ،نسترال في ضوء تجربة ثلاثين عاماعادة النظر في قواعد تحكيم اليو إعبد الحميد الأحدب،  -4
 .22. ص ،2119الثالث، 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/V16/094/85/PDF/V1609485.pdf?OpenElement
rapport%20du%20groupe%20de%20travail%20II%20règlement%20des%20différends,%20(A/CN.9/901)%20:%20sur%20les%20travaux%20de%20sa%20soixante-%20sixiéme%20session%20(New%20York,%206-10%20février%202017),%20cinquantième%20%20session%20Vienne%20(3-21%20%20juillet%202017),%20in%20documents%20officiels%20de%20l'assemblée%20générale,%20voir%20le%20site%20internet%20de%20la%20CNUDCI%20disponible%20à%20l'adresse%20suivante:%20https:/documents-dds-%20ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V17/010/11/PDF/%20V1701011.pdf?OpenElement%20%20Pp.%2013et%2017%20%20(page%20consultée%20le%2017/05/2017).
rapport%20du%20groupe%20de%20travail%20II%20règlement%20des%20différends,%20(A/CN.9/901)%20:%20sur%20les%20travaux%20de%20sa%20soixante-%20sixiéme%20session%20(New%20York,%206-10%20février%202017),%20cinquantième%20%20session%20Vienne%20(3-21%20%20juillet%202017),%20in%20documents%20officiels%20de%20l'assemblée%20générale,%20voir%20le%20site%20internet%20de%20la%20CNUDCI%20disponible%20à%20l'adresse%20suivante:%20https:/documents-dds-%20ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V17/010/11/PDF/%20V1701011.pdf?OpenElement%20%20Pp.%2013et%2017%20%20(page%20consultée%20le%2017/05/2017).
rapport%20du%20groupe%20de%20travail%20II%20règlement%20des%20différends,%20(A/CN.9/901)%20:%20sur%20les%20travaux%20de%20sa%20soixante-%20sixiéme%20session%20(New%20York,%206-10%20février%202017),%20cinquantième%20%20session%20Vienne%20(3-21%20%20juillet%202017),%20in%20documents%20officiels%20de%20l'assemblée%20générale,%20voir%20le%20site%20internet%20de%20la%20CNUDCI%20disponible%20à%20l'adresse%20suivante:%20https:/documents-dds-%20ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V17/010/11/PDF/%20V1701011.pdf?OpenElement%20%20Pp.%2013et%2017%20%20(page%20consultée%20le%2017/05/2017).
rapport%20du%20groupe%20de%20travail%20II%20règlement%20des%20différends,%20(A/CN.9/901)%20:%20sur%20les%20travaux%20de%20sa%20soixante-%20sixiéme%20session%20(New%20York,%206-10%20février%202017),%20cinquantième%20%20session%20Vienne%20(3-21%20%20juillet%202017),%20in%20documents%20officiels%20de%20l'assemblée%20générale,%20voir%20le%20site%20internet%20de%20la%20CNUDCI%20disponible%20à%20l'adresse%20suivante:%20https:/documents-dds-%20ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V17/010/11/PDF/%20V1701011.pdf?OpenElement%20%20Pp.%2013et%2017%20%20(page%20consultée%20le%2017/05/2017).
rapport%20du%20groupe%20de%20travail%20II%20règlement%20des%20différends,%20(A/CN.9/901)%20:%20sur%20les%20travaux%20de%20sa%20soixante-%20sixiéme%20session%20(New%20York,%206-10%20février%202017),%20cinquantième%20%20session%20Vienne%20(3-21%20%20juillet%202017),%20in%20documents%20officiels%20de%20l'assemblée%20générale,%20voir%20le%20site%20internet%20de%20la%20CNUDCI%20disponible%20à%20l'adresse%20suivante:%20https:/documents-dds-%20ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V17/010/11/PDF/%20V1701011.pdf?OpenElement%20%20Pp.%2013et%2017%20%20(page%20consultée%20le%2017/05/2017).
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 ليزية فقطجالعاملة الحكومية الدولية تستعمل لغة عمل واحدة وهي اللغة الان فرقال ن  أشارة لإل    
برز مثال الرجوع أو  المتحدة للأممعداد مشروع التقرير يصحب بترجمة لباقي اللغات الرسمية إ وبعد

هم النصوص التي تم ن أم لى نشاط الفريق العامل الثاني المتعلق بالبيع الدولي للبضائع باعتبارهإ
ساس على هذا الأ ،1كلغة عمل  ليزية فقطجين يظهر استعمال اللغة الانأ ،من طرف اللجنة إعدادها

العاملة الحكومية بجميع اللغات  فرقلو كانت المواضيع المناقشة على مستوى ال ذيحبنرى أنه 
 .مصحوبة بترجمة فورية للأمم المتحدة( 12)الرسمية الست 

ر نشاطه خيالأهذا الفريق العامل يباشر  علىيسند موضوع ما ن عندما ألى إ ير بالذكرالجدو     
لى اللجنة إالفريق العامل  يرفعو جل ممارسة مهامه بصورة موضوعية أبدون تدخل من اللجنة من 

قة عن دورات فريق العمل وعادة يتم اعتماد التقارير عن دورات ثالمنب 2وصتقارير عن مشاريع النص  
 .على الدورة السنوية للجنة العمل رسميا في نهاية كل دورة لعرضها فرق
مم المتحدة عضاء في لجنة الأالعاملة الحكومية الدولية تضم جميع الدول الأ فرقال ن  أ كما    

مانة اللجنة والتي تعمل على أمانة الفريق العامل من موظفين من أ تتألف للقانون التجاري الدولي
وفي نهاية كل دورة  ،عمل لاجتماعات الفريق العامل أوراقعداد إلى إ إضافة داريةلإتوفير الخدمات ا

 .يتم تحرير تقرير عن تلك الدورة ويعتمد رسميا للفريق العامل
فريق العامل الحسب طبيعة المجال ويضم  العاملة الحكومية الدولية فرقيتنوع مجال نشاط ال    
، )2102-2115 (الاشتراء من ،2105متوسطة منذ عام المنشات الصغرى والصغيرة وال :ولالأ

الحدود الزمنية المواعيد  ،) 2112-2110 (لة من القطاع الخاص منمشاريع البنية التحتية الممو  
 .) 0920-0929 ( من -التقادم  -القطعية 

التعاقدية  الممارسات ،2111التحكيم والتوفيق الدوليان منذ عام : يضم الفريق العامل الثانيا أم      
 .) 0920 - 0920 (، البيع الدولي للبضائع من) 2111 - 0900 ( الدولية من

- 2101 (من المعني بتسوية منازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر الفريق العامل الثالثا أم      
  .)0924- 0921 (التشريع الدولي للنقل البحري من ،)2110- 2112 (، قانون النقل من)2102

                                                           
1
-Warking group II, (1968-1978)international sale of goods, in documents officiels de l’assemblée 

générale, uniquement en anglais, voir le site internet de la CNUDCI disponible à l’adresse suivante: 

http://www.uncitral.org/uncitral/fr/commission/working_groups/2Sale_of_Good.html (page consultée le 

17/05/2017).  
2
-Le guide de la CNUDCI, L’essentiel sur la commission des Nations Unies pour le droit commercial 

international, Nations Unies Vienne 2013, disponible en ligne à l’adresse suivante (dans toutes les langues 

officielles de l’ONU): http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/general/12-57492-Guide-to-UNCITRAL-

f.pdf    Pp. 8 et 9 (page consultée le 17/05/2017). 

Warking%20group%20II,%20(1968-1978)international%20sale%20of%20goods,%20in%20documents%20officiels%20de%20l'assemblée%20générale,%20uniquement%20en%20anglais,%20voir%20le%20site%20internet%20de%20la%20CNUDCI%20disponible%20à%20l'adresse%20suivante:%20http:/www.uncitral.org/uncitral/fr/commission/working_groups/2Sale_of_Good.html%20(page%20consultée%20le%2017/05/2017).
Warking%20group%20II,%20(1968-1978)international%20sale%20of%20goods,%20in%20documents%20officiels%20de%20l'assemblée%20générale,%20uniquement%20en%20anglais,%20voir%20le%20site%20internet%20de%20la%20CNUDCI%20disponible%20à%20l'adresse%20suivante:%20http:/www.uncitral.org/uncitral/fr/commission/working_groups/2Sale_of_Good.html%20(page%20consultée%20le%2017/05/2017).
Warking%20group%20II,%20(1968-1978)international%20sale%20of%20goods,%20in%20documents%20officiels%20de%20l'assemblée%20générale,%20uniquement%20en%20anglais,%20voir%20le%20site%20internet%20de%20la%20CNUDCI%20disponible%20à%20l'adresse%20suivante:%20http:/www.uncitral.org/uncitral/fr/commission/working_groups/2Sale_of_Good.html%20(page%20consultée%20le%2017/05/2017).
Warking%20group%20II,%20(1968-1978)international%20sale%20of%20goods,%20in%20documents%20officiels%20de%20l'assemblée%20générale,%20uniquement%20en%20anglais,%20voir%20le%20site%20internet%20de%20la%20CNUDCI%20disponible%20à%20l'adresse%20suivante:%20http:/www.uncitral.org/uncitral/fr/commission/working_groups/2Sale_of_Good.html%20(page%20consultée%20le%2017/05/2017).
http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/general/12-57492-Guide-to-UNCITRAL-f.pdf
http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/general/12-57492-Guide-to-UNCITRAL-f.pdf
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   ، التبادل الالكتروني للبيانات من0992التجارة الالكترونية منذ عام : ل الرابعالفريق العاما أم      
        الصكوك الدولية للتداول من ،)0992-0900(من، المدفوعات الدولية )0992-0992(
)0922-0902 (. 

منذ  عاقدية الدولية، الممارسات الت2110عام  ذعسار منقانون الإ: الخامس الفريق العاملا أم      
 (، النظام الاقتصادي الدولي الجديد من)0999- 0994 (، قانون الاعسار من2111عام 
0900-0995 (. 
 .21121المصالح الضمانية منذ عام  :السادس الفريق العاملا أم      
 رقفمن طرف الذات اهتمام مشترك المعالجة  عندما تكون المواضيع محل  ه أن   الذكرب الجديرو     

يتم عقد دورات مشتركة جامعة وعلى سبيل المثال عقد الفريق العامل  العاملة الحكومية الدولية
والفريق العامل السادس المعني بالمصالح الضمانية دورتين مشتركتين  عسارالخامس قانون الإ

 29إلى 22 انعقدت بتاريخ والثانية بنيويورك 2112ديسمبر  02إلى 02 انعقدت بتاريخ انولى بفييالأ
 عسارجراءات الإإعمالها المتعلقة بمعاملة المصالح الضمانية في أجل تنسيق أمن  2115مارس 

عمالها المتعلقة أجل تنسيق أذات الاهتمام المشترك من خلال اجتماعات الخبراء المشتركة من 
من  ارعسجراءات الإإبالمواضيع ذات اهتمام مشترك كموضوع معاملة المصالح الضمانية في حالة 

ن معاملة المصالح الضمانية في أرشاد شامل ومنسق بشإصيغ مشاريع نصوص تمنح  إعدادجل أ
 .2عسارجراءات الإإ

 مانة اللجنةأ تنظيم العمل على مستوى :الفرع الثاني
القانون التجاري الدولي التابعة من شعبة  مم المتحدة للقانون التجاري الدوليمانة لجنة الأأ تبرتع    

في  تساعد السكرتارية اللجنة وفرق العمل ،المتحدة للأمممانة العامة الشؤون القانونية في الألمكتب 
                                                           

1
-Les documents des groupes de travail sont disponibles en ligne à l’adresse suivante (dans toutes les 

langues officielles de l’ONU) : http://www.uncitral.org/uncitral/fr/commission/working_groups.html(page 

consultée le 17/05/2017).  
2
- Le rapport du groupe de travail V (Droit de l'insolvabilité) et du groupe de travail VI (Sûretés) sur les 

travaux de leur première session conjointe (Vienne, 16 et 17 décembre 2002), la trente septième session (30  

juin- 18 juillet 2003) , in documents officiels de l’assemblée générale, (A/CN.9/535) Vienne, voir le site  

internet de la CNUDCI  disponible à l’adresse suivante:   

https://documents-dds- ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V02/607/28/PDF/V0260728.pdf?Open Element (page 

consultée le 17/05/2017). 

 Et. Aussi. Le  rapport du groupe de travail V (Droit de l’insolvabilité) et du groupe de travail VI (Sûretés) 

sur les travaux de leur deuxième session conjointe (New York, 26 et 29 mars 2004), la trente septième 

sessions, (14  juin- 2 juillet 2004), (A/CN.9/550), New York, voir le site internet de la CNUDCI disponible 

à l’adresse suivante: 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V04/523/93/PDF/V0452393.pdf?OpenElement  (page 

consultée le 2017/05/17). 

rapport%20du%20groupe%20de%20travail%20V%20(Droit%20de%20l'insolvabilité)%20et%20du%20groupe%20de%20travail%20VI%20(Sûretés)%20sur%20les%20travaux%20de%20leur%20première%20session%20conjointe%20(Vienne,%2016%20et%2017%20décembre%202002)%20,%20la%20trente%20septième%20%20session%20(30%20%20juin-%2018%20juillet%202003)%20,%20in%20documents%20officiels%20de%20l'Assemblée%20générale,%20(A/CN.9/535)%20Vienne,
rapport%20du%20groupe%20de%20travail%20V%20(Droit%20de%20l'insolvabilité)%20et%20du%20groupe%20de%20travail%20VI%20(Sûretés)%20sur%20les%20travaux%20de%20leur%20première%20session%20conjointe%20(Vienne,%2016%20et%2017%20décembre%202002)%20,%20la%20trente%20septième%20%20session%20(30%20%20juin-%2018%20juillet%202003)%20,%20in%20documents%20officiels%20de%20l'Assemblée%20générale,%20(A/CN.9/535)%20Vienne,
rapport%20du%20groupe%20de%20travail%20V%20(Droit%20de%20l'insolvabilité)%20et%20du%20groupe%20de%20travail%20VI%20(Sûretés)%20sur%20les%20travaux%20de%20leur%20première%20session%20conjointe%20(Vienne,%2016%20et%2017%20décembre%202002)%20,%20la%20trente%20septième%20%20session%20(30%20%20juin-%2018%20juillet%202003)%20,%20in%20documents%20officiels%20de%20l'Assemblée%20générale,%20(A/CN.9/535)%20Vienne,
rapport%20du%20groupe%20de%20travail%20V%20(Droit%20de%20l'insolvabilité)%20et%20du%20groupe%20de%20travail%20VI%20(Sûretés)%20sur%20les%20travaux%20de%20leur%20première%20session%20conjointe%20(Vienne,%2016%20et%2017%20décembre%202002)%20,%20la%20trente%20septième%20%20session%20(30%20%20juin-%2018%20juillet%202003)%20,%20in%20documents%20officiels%20de%20l'Assemblée%20générale,%20(A/CN.9/535)%20Vienne,
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&JN=V1055649
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&JN=V1055649
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&JN=V1055649
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&JN=V1055649
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مم المتحدة في نيويورك تم نقل شعبة القانون التجاري الدولي من مقر الأوقد  ،عمالهاأ وبدءتجهيز 
مكتب  ئنشأو عند افتتاح مركز فيينا الدولي  0929مم المتحدة في فيينا في سبتمبرلى مكتب الأإ

الثالث بعد كل من مقر  مم المتحدةمكتب الأ فأصبح 0901جانفي  الفاتحمم المتحدة في فيينا في الأ
الاتحاد  -مم المتحدة بجنيف ومكتب الأ -مريكية الولايات المتحدة الأ - مم المتحدة بنيويوركالأ

لمتحدة بفيينا بقي رسميا مم اومكتب الأ –كينيا  - مم المتحدة بنيروبيمكتب الأ هاوقبل -السويسري
 .1اللجنة مينأفي نيويورك ويقوم مدير الشعبة بمهمة  جزء من مكتب الشؤون القانونية

وقانونيين ومساعدين مؤهلين من مختلف البلدان التي تمثل مختلف  داريينإمانة من الأ تتكونو     
لفنية باعتبارهم موظفين دوليين العاملون في خدمتها الادارية وا القانونية والأعراف النظم القانونية

بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات  يتمتعون بنظام قانوني خاص من خلال الحصانة والحماية المقررة لهم
 .2مهامهماستقلاليتهم وحيادهم عند ممارسة  باعتبارها تضمن 0920الدبلوماسية لعام 

شؤون الوظائف الشاغرة في تدير حدة دارة الموارد البشرية بالأمم المتإ نأ ،ويجب التنويه هنا    
كما تعرض شعبة القانون التجاري الدولي برامج  ،أمانة اللجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي

قانون التجاري الفي مجال إعداد دراسات عليا يكون ميدان دراساتهم الجامعية  اللتمرين الداخلي لم
شراف موظف من الشؤون إتحت  ي تقوم بها الأمانةالدولي من خلال مشاركتهم في الأعمال الت

العاملة للجنة أو  فرقيطلب من المتمرنين أن يقوموا بمهام تتعلق بالمشاريع الجارية لدى ال ،القانونية
 صلاح القوانينإ أنشطة ترويج نصوص لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي والمساعدة على

3. 
                                                           

1
-Le guide de la CNUDCI, l’essentiel sur la commission des Nations Unies pour le droit commercial 

international, Nations Unies Vienne 2013, P. 53, disponible en ligne à l’adresse suivante (dans toutes les 

langues officielles de l’ONU): http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/general/12-57492-Guide-to-

UNCITRAL-f.pdf (page consultée le 2017/07/16). A titre d’information, les secrétaires de la CNUDCI sont 

les suivants : Paolo CONTINI (1968-1969), John HONNOLD (1969-1974), Willem VIS (1974-1980), 

Kazuaki SONO (1980-1985), Eric BERGSTEN (1985-1991), Gerald HERRMANN (1991-2001), Jernej 

SEKOLEC (2001-2008) et Renaud SORIEUL (depuis 2008). 
2
-La convention de Vienne sur les relations diplomatiques (1961) est disponible en ligne à l’adresse 

suivante: http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/français/traites/9_1_1961_francais.pdf (page consultée 

le 16/05/2017). 
3
-Le guide de la CNUDCI, L’essentiel sur la commission des Nations Unies pour le droit commercial 

international, Nations Unies Vienne 2013, disponible en ligne à l’adresse suivante: (dans toutes les langues 

officielles de l’ONU) http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/general/12-57492-Guide-to-UNCITRAL-

f.pdf, P. 11 par. 27 (page consultée le 2017/07/16). Chaque année, le programme de stage proposé par la 

CNUDCI fait l’objet d’un court rapport auprès de la commission : v. par exemple : documents officiels de 

l’assemblée générale, soixante et onzième session, supplément n° 17 (A/71/17), rapport  de la commission 

des Nations Unies pour le droit commercial international, Quarante-neuvième session, 27 juin - 15 juillet 

2016: La commission a appris que, depuis le rapport oral que le secrétariat lui avait présenté à sa quarante-

huitième session, en juillet 2015, 12 nouveaux stagiaires avaient commencé un stage au secrétariat de la 

CNUDCI, à Vienne. La plupart venaient de pays en développement ou en transition. Disponible en ligne à 

http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/general/12-57492-Guide-to-UNCITRAL-f.pdf
http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/general/12-57492-Guide-to-UNCITRAL-f.pdf
http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/francais/traites/9_1_1961_francais.pdf
http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/general/12-57492-Guide-to-UNCITRAL-f.pdf
http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/general/12-57492-Guide-to-UNCITRAL-f.pdf
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عن  المتحدة للأممالعامة  بالأمانةة للقانون التجاري الدولي مرتبطة رسميا مم المتحدلجنة الأ ن  إ    
ربع أيتضمن  نفاآن المكتب المذكور أشارة في هذا الصدد طريق مكتب الشؤون القانونية وتجب الإ

شعبة و  ،شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار ،شعبة التدوين ،شعبة الشؤون القانونية :شعبات وهي
ن مكتب إومن تم ف ،وقسم المعاهدات لى مكتب المستشار القانونيإ إضافة ،تجاري الدوليالقانون ال

للأمم المتحدة بوصفه الدائرة القانونية الرئيسية للمنظمة وهذا مانة العامة الشؤون القانونية في الأ
 مم المتحدةلأع المشاكل التي تعالجها اوتنو   مانة العامةطلع بها الأضلى تنوع المهام التي تإبالنظر 

يصالنسان قوق الإحالدوليين وتعزيز التنمية المستدامة وحماية  والأمنمن خلال صون السلم   وا 
 والأمانةالمتحدة  للأمممين العام يضا على تقديم مشورة قانونية موحدة للأأتعمل  ،نسانيةغاثة الإالإ

الدولي والقانون التجاري  القانوند تطوير وتوحيد قواعة في مسائل مم المتحدة الرئيسالأ وأجهزةالعامة 
في النهج القانوني  من خلال تعزيز التطبيق الموحد والثابت للقانون الدولي وضمان تنسيق الدولي

مم المتحدة في المسائل القانونية بما فيها المساعدة في التنسيق والتحديث والتوحيد بين كيانات الأ
 ،من الميثاق 012جيل ونشر المعاهدات عملا بالمادة وضمان تس التدريجي للقانون التجاري الدولي

 1.طرافمين العام بموجب المعاهدات المتعددة الأيداع التي يتطلع بها الأومباشرة وظيفة الإ
ربعة والتي تشترك ة الأمم المتحدة الرئيسمم المتحدة بفيينا هو واحد من مكاتب الأمكتب الأ يعد    

مكتب  غرارعلى  المتحدة المختلفة من خلال التواجد المشترك مممن وكالات الأ فيها مع العديد
ومكتب  مم المتحدة لشؤون اللاجئينمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومكتب مفوضية الأالأ
مم المتحدة بفيينا بوظائف متعلقة بالتمثيل ويقوم مكتب الأ ،2مم المتحدة لخدمات المشاريعالأ

                                                                                                                                                                            
l’adresse suivante (dans toutes les langues officielles de l’ONU) https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V16/048/30/PDF/V1604830.pdf?OpenElement  P.86, par. 378 -379 (page 

consultée le 16/07/2017). 

Et aussi la rubrique « Emplois et stages » le site internet de la CNUDCI : 

http://www.uncitral.org/uncitral/fr/vacancies_internships.html (page consultée le 2017/07/16). 
1
-Bureau des affaires juridiques (des Nations Unies), in documents officiels, des Nations Unies, voir le site 

internet disponible à l’adresse suivante:  

http://legal.un.org/ola/FR/div_ousg.aspx?section=ousg (page consultée le 16/07/2017).  

منه، المنشور على الموقع الرسمي للأمم  012السادس عشر منه، المادة مم المتحدة، الفصل ميثاق الأأيضا - 
                                                          :التالي المتحدة على العنوان الالكتروني

(page consultée le 16/07/2017). http://www.un.org/ar/sections/un-charter/chapter-xvi/index.html 
2
-Office des Nations Unies à Vienne, in documents officiels. Des Nations Unies, voir le site internet 

disponible à l’adresse suivante https://www.unov.org/unov/fr/un_in_vienna.html (page consultée le 

16/07/2017). 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V16/048/30/PDF/V1604830.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V16/048/30/PDF/V1604830.pdf?OpenElement
http://www.uncitral.org/uncitral/fr/vacancies_internships.html
https://www.unov.org/unov/index.html
https://www.unov.org/unov/index.html
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الحكومية الدولية  ماتظلى المنإ بالإضافة 1مم المتحدةثات الدائمة لدى الأوالاتصال المتبادل مع البع
لى إري الدولي مم المتحدة للقانون التجاوتنقسم أمانة لجنة الأ والمنظمات الدولية غير الحكومية

 .المساعدة التقنية لىإ تمالفرع التشريعي  لىإ قسمين سيتم التطرق
 الفرع التشريعي: أولا
على تحقيق مهام  مم المتحدة للقانون التجاري الدوليرع التشريعي لأمانة لجنة الأيضطلع الف    

عداد دراسات وتقارير ومشاريع نصوص بشأن المسائل التي تجري النظر في إتتضمن ...»ساسية أ
جراء بحوث قانونية، وصياغة وتنقيح إمكانية إ العمل  أوراقدراجها مستقبلا في برنامج العمل، وا 

عداد تقارير عن والنصوص ا لتشريعية المتعلقة بالمسائل المدرجة أصلا في برنامج العمل، وا 
ونسيترال وأفرقتها لى الأإدارية اجتماعات اللجنة والأفرقة العاملة، وتقديم مجموعة من الخدمات الإ

 .«2...العاملة

ومية وهذا من العاملة الحك فرقمختلف ال لىإم قد  تُ جل أساسية من أعمال التحضيرية الأ إن      
من خلال رسم الخطوط العريضة للمواضيع التي تكون محل  مانةالأ لإداريخلال النشاط المباشر 

وعلى هذا  العاملة الحكومية تم اللجنة فرقو التي تم تبنيها من طرف الأو رفض أو تعديل أنقاش 
 .مانة في مجال المساعدة التقنيةلى نشاط الأإهنا  التطرقجب يساس الأ
 

                                                           
الممثلة الدائمة الجديدة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الأمم المتحدة فيينا  2102جوان  02بتاريخ  -1

المتحدة بفيينا  لى المدير العام لمكتب الأممإالسيدة فوزية مباركي السفيرة فوق العادة والمفوضة قدمت أوراق اعتمادها 
 .السيد يوري فيدوتوف

Et .Aussi. Office des Nations Unies à Vienne, in documents officiels. Des Nations Unies, voir le site 

internet, disponible à l’adresse suivante https://www.unov.org/unov/fr/credentials.html (page consultée le 

16/07/2017). 
2
-Le guide de la CNUDCI, l’essentiel sur la commission des Nations Unies pour le droit commercial 

international, Nations Unies Vienne 2013, disponible en ligne à l’adresse suivante (dans toutes les langues 

officielles de l’ONU): http://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/general/12-57489-Guide-to-UNCITRAL-

a.pdf P.19 par.   72 (page consultée le 17/07/2017). 

ان التحكيم بإعداد مشروع أولي لقواعد نذكر على سبيل المثال اضطلعت الأمانة بالتشاور مع خبراء في ميد -
مانة على ضوء مداولات تم عرض على اللجنة وبعد ذلك نقحته الأ ،مع التعليقات عليه 0922التحكيم في عام 

 :تقرير الأمين العام حول قواعد الأونسيترال للتحكيم المنشور على موقع الرسمي على الانترنت .اللجنة
Le rapport du secrétaire général : avant-projet de règlement d'arbitrage à utiliser à titre facultatif dans les 

arbitrages ad hoc portant sur le commerce international (Règlement d'arbitrage de la CNUDCI), la huitiéme 

session (1 - 7 avril 1975) , in documents officiels de l’assemblée générale, (A/CN.9/97), GENEVE, voir le 

site internet de la CNUDCI disponible à l’adresse suivante: 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/NL7/403/48/PDF/NL740348.pdf?OpenElement (page 

consultée le 20/07/2017). 

https://www.unov.org/unov/index.html
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&JN=V1055649
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&JN=V1055649
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&JN=V1055649
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&JN=V1055649
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V07/875/90/PDF/V0787590.pdf?OpenElement(page
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 المساعدة التقنية فرع : اثاني
على  مم المتحدة للقانون التجاري الدوليتمام النشاط التشريعي للجنة الأإجل أمانة من تعمل الأ    

لى ترويج إبالإضافة  وسعأاللجنة ضمن سياق  لأعمالترويج  من خلال للأخيرةتقديم المساعدة 
القانونية ومساعدة الدول والهيئات  صلاحاتالإم ينها تقيأالتي من ش التفسير الموحد للمعايير القانونية

الموحدة واستخدامها على  من خلال تبني نصوص اللجنةتشريعات وطنية  صياغةالتشريعية على 
وتقديم المساعدة  والتوحيد التدريجي للقانون التجاري الدولي التنسيقز عز  يُ ن أمن شانه ال نحو فع  

في مجال تفعيل تطبيق النصوص التشريعية  ر الحكوميةوالمشورة للمنظمات الدولية الحكومية وغي
غرف التجارة ومراكز التحكيم والرابطات المهنية ومنظمات  غرارعلى  لى نصوص اللجنةإالمستندة 
 .تفسير موحد لممارسي القانون جلأمن  والبنك الدولي المحامين

و ألي في أي وقت ببيانات كتابية ن تدأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لجنة الأ لأمانةيمكن     
من خارج ن تستعين بخبراء أكما يمكن لها  ،و في أي من هيئاتها الفرعيةأاللجنة  على مستوىشفوية 
خيرة الشكل ر الأن تقر  أعلى  ،مانةمكانيات المادية المتاحة من طرف الأمع مراعاة الإ اللجنة

مانة غير ملزمة و هيئاتها الفرعية كون الأأنة لى اللجإفهي تصوغ مقترحاتها  .المناسب لاحتياجاتها
و تشارك في تنظيمها أعلان عن الندوات التي تنظمها مانة على الإكما تعمل الأ ،بآراء الخبراء

نشرها على و ومؤتمرات التي تنظم على الصعيدين الدولي والوطني والمشاركة في حلقات دراسية 
العاملة حسب  الفرقلى إو ألى اللجنة إج المترتبة عنها ويتم تبليغ النتائ ،موقع اللجنة الالكتروني

 .1الحالة
من طرف اللجنة  اللجنة تكون محل تقرير بالأمانةن نشاطات المساعدة التقنية الخاصة أشارة لإل    

ين رحبت الجمعية العامة بالمبادرات التي قامت بها أ ،ن التقني والمساعدة التقنيةاو المتعلق بالتع
جل ترويج أمانة من زاء التعاون التقني والمساعدة التقنية الذي اقترحته الأإ مانتهاأيق اللجنة عن طر 

يضا في ترويج السبل والوسائل التي أوالمساهمة  ونشر المعلومات عن النصوص المعتمدة مؤخرا
طلعت ضنشطة التي اوتعرض المذكرة الأ نسيترال القانونية وتطبيقهاو تكفل توحيد تفسير نصوص الأ

                                                           
1
-Le rapport de la commission des Nations Unies pour le droit commercial international, quarante-troisième 

session (21 juin – 9 juillet 2010), in documents officiels de l’assemblée générale, soixante-cinquième 

session, supplément n°17 (A/65/17), Annexe III (Règlement intérieur et méthodes de travail de la 

CNUDCI), disponible en ligne à l’adresse suivante (dans toutes les langues officielles de l’ONU) 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V10/556/49/PDF/V1055649.pdf?OpenElement P.105 

par.11-12-15 (page consultée le 16/07/2017). 
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و مع أمع ممثلي الدول عن طريق السفارات  .1مانة في مجال التعاون التقني والمساعدة التقنيةا الأبه
مم المتحدة من خلال تعزيز استراتيجيات جهود التعاون والمساعدة في البعثات الدائمة لدى الأ

قة على القواعد المصادب براز الفوائد التي تعود على الدولة من الجانب القانونيإمع  ،المجال التقني
 مانة اللجنة على وضع نظام لجمع وتعميم المعلومات عنأين عملت أ ،طارالموضوعة في هذا الإ

التي  قرارات التحكيم المرتبطة بالاتفاقيات الدولية والقوانين النموذجية والاتفاقيات وقرارات التحكيم
 ،لمتحدة للقانون التجاري الدوليمم الى نصوص لجنة الأإوابق القضائية المستندة تمثل مجموعة الس  

 .ادها وتوحيد تفسيرها وتطبيقهاعدإلى تعزيز الوعي الدولي بالنصوص التي تم إيهدف النظام و 
المنعقدة  25/000قرار  نيوالست ةمم المتحدة في الدورة الرابعاتخذت الجمعية العامة للأوقد     

التأكيد  ،عمالمن جدول الأ 29ة البند بناء على تقرير اللجنة السادس 2119ديسمبر  02 بتاريخ
صلاح وتطوير القانون التجاري إعمال المتعلقة بالمساعدة التقنية والتعاون في ميدان همية الأأعلى 

مانتها وتوسيع برامج المساعدة التقنية أعمال التي تقوم بها اللجنة عن طريق الدولي من خلال الأ
نشاءو بلدان محددة أن يكون لها وجود في مناطق أ مانة العامة علىعن طريق حث الأ والتعاون  وا 

 .2مكاتب فرعية للجنة تعمل على تسيير تقديم المساعدة التقنية
 مم المتحدةالتابع للجنة الأ ئوالمحيط الهاد سيالآقليمي ونسيترال الإنشاء مركز الأإ وقد تم    

جل التواصل أنشيون من أكوريا في  في جمهورية قليميويتواجد المركز الإ ،للقانون التجاري الدولي
 يضطلع 21023يناير  01 بتاريخوافتتح المركز الاقليمي رسميا  مع البلدان النامية في المنطقة

طار الاستراتيجي لأمانة اللجنة عبر تكريس بأنشطة وفقا لأولويات العمل المحددة في الإ المركز

                                                           
1
-Le rapport de la commission des Nations Unies pour le droit commercial international, quarante-troisième 

session (21 juin – 9 juillet 2010), in documents officiels de l’assemblée générale, note du secrétariat 

(A/CN/9/905), Vienne (coopération et assistance technique), disponible en ligne à l’adresse suivante (dans 

toutes les langues officielles de l’ONU): 

 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V17/023/61/PDF/V1702361.pdf?OpenElement P.2 par.   

3 et 4 (page consultée le 21/07/2017). 
2
-La résolution 64/111 du 16 décembre 2009 de l’assemblée générale (ONU), A/RES/64/111, soixante- 

quatrième session, Point 79 de l’ordre du jour, sur la base du rapport de la sixième commission 

(A/64/447), in documents officiels de l’assemblée générale, disponible en ligne à l’adresse suivante (dans 

toutes les langues officielles de l’ONU): 
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/468/50/PDF/N0946850.pdf?OpenElement  Pp. 3 

et 4 par.10 (page consultée le 03/08/2017). 
3
-Le communiqué de presse: Press Release, New UNCITRAL Régional centre for Asia and the Pacific 

opens in Républic of Koréa, 26January 2012  du corps diplomatiques, politiques et juridiques, ont assisté 

à l’inauguration. Mme Patricia O’BRIEN (Irlande), secrétaire générale adjointe aux affaires juridiques et 

conseiller juridique de l’Organisation des Nations Unies, ainsi que M. Kwon JAE-JIN, Ministre de la 

justice (République de Corée), M. Song YOUNG-GIL, Maire de la ville d’Incheon (République de Corée) 

et M. Renaud SORIEUL, secrétaire de la CNUDCI (France). Disponible en ligne à l’adresse suivante: 

http://www.unis.unvienna.org/unis/pressrels/2012/unisl159.html (page consultée le 03/08/2017). 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V17/023/61/PDF/V1702361.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/468/50/PDF/N0946850.pdf?OpenElement
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تقديم المساعدة التقنية لها في الاصلاحات ذات والتواصل مع البلدان النامية و  قليمي لهاالحضور الإ
 .1صلة بالقانون التجاري الدولي

مانة على التطورات مم المتحدة للقانون التجاري الدولي باستمرار من طرف الأطلاع لجنة الأإ يتم      
نشاء والمحيط الهادئ سيالآقليمي المتعلقة بنشاط عمل المركز الإ بت ين رحأ ،خرىأقليمية إمركز  وا 

مانة في متابعة الترتيبات ن تعمل الأأعلى  ،اللجنة بالعرض المقدم من حكومتي سنغافورة وكينيا
نشاؤها خطوة نحو إوالتي سوف يتم  ةكز المنشاامثل المر تو  ،قليميينهذين المركزين الإ لإنشاءاللازمة 

 .2مانةلامركزية نشاطات الأ
ين تم أ ،عضاءبيرة على المساهمة الطوعية للدول الأنشاطات المساعدة التقنية تعتمد بدرجة ك ن  إ    

ئماني للندوات ولكن المساهمة فيه تبقى ضعيفة على الرغم من تترال الاسينسو الأ نشاء صندوقإ
من الدول والمنظمات الدولية  على مواصلة استكشاف مصادر تمويل بديلة للأمانة مناشدات اللجنة

من تلبية ما يرد  مانةجل تمكين الأأاعين العام والخاص من وكذلك سائر الشركاء المحتملين من القط
زها والتي يمي   ،3نشطة تعاون تقني ومساعدة تقنيةأمن البلدان النامية من طلبات للحصول على 

زمة الأخرى على مصادر التمويل في مواجهة الدولية الأ الوضع الراهن من خلال تنافس المنظمات
تم أصبحت  ،2110 يات المتحدة الأمريكية كأزمة مالية في سنةالتي ظهرت في الولا قتصاديةالا

                                                           
1
-Le rapport de la commission des Nations Unies pour le droit commercial international, quarante-

cinquième session, (25 juin – 6 juillet 2012), in documents officiels de l’assemblée générale, soixante-

septième session, supplément n°17 (A/67/17), disponible en ligne à l’adresse suivante (dans toutes les 

langues officielles de l’ONU): 
 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V12/551/55/PDF/V1255155.pdf?OpenElement  P.48 

par.182 (page consultée le 21/07/2017). 
2
-Le rapport de la commission des Nations Unies pour le droit commercial international, Quarante-

cinquième session, (25 juin – 6 juillet 2012), op. cit., P. 51, par.092-094. 

نشاء مراكز إمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ليست الهيئة الدولية الوحيدة التي عملت على أيضا نذكر أن لجنة الأ
لى تقديم مجموعة إحكيم باعتبارها منظمة حكومية دولية تهدف المحكمة الدائمة للت :اقليمية نذكر على سبيل المثال

الجزائر ليست عضو  –دولة عضو  020متنوعة من خدمات تسوية للمنازعات للمجتمع الدولي تتكون من عضوية 
جنوب  –فيتنام  –رجنتين الأ –شيلي  –برمت المحكمة الدائمة للتحكيم اتفاقيات البلد المضيف مع كل من الصين أ –
كوستا ريكا تعمل المحكمة الدائمة على تشجيع الاستعانة بالمؤسسات  –الهند  –موريشيوس  –سنغافورة  –ريقيا فإ

المنشور على الموقع  نحاء العالم،أالتحكمية المتوفرة لدى البلد المضيف من خلال تقديم خدمات متعددة في جميع 
    :التالي الرسمي للمحكمة الدائمة للتحكيم على العنوان الالكتروني

(page consultée le 03/08/2017). https://pca-cpa.org/ar/relations/host-country-agreements/ 
2
-Office des Nations Unies à Vienne, in documents officiels. des Nations Unies, voir le site internet de la 

CNUDCI disponible à l’adresse suivante: https://www.unov.org/unov/fr/un_in_vienna.html (page consultée 

le 16/07/2017). 
3
-Le rapport de la commission des Nations Unies pour le droit commercial international, Quarante-

cinquième session, (25 juin – 6 juillet 2012), op. cit. Pp. 37 et38, par.146-147. 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V12/551/55/PDF/V1255155.pdf?OpenElement%20%20P.48%20par.182
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V12/551/55/PDF/V1255155.pdf?OpenElement%20%20P.48%20par.182
https://www.unov.org/unov/index.html
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أو ما يعرف (subprimes)2 ن بواشنط 1عشرينالثر تقرير صادر عن مجموعة إأزمة مالية عالمية 
الخصم هون العقارية من المؤسسات المالية بإعادة الر  و من خلال تحويل الديون  ،أزمة التوريق

نتيجة استخدام أدوات مالية  سات مالية خارج التراب الأمريكيلمؤس وتحويلها إلى سندات وبيعها
ولا يمكن القول أنها أزمة جزئية اقتصرت على القطاع العقاري بل القطاع العقاري كان  ،وهمية

 زماتمن أعنف وأكبر الأ 2110زمة المالية العالمية لعام لذلك تعتبر الأ ،المنطلق لباقي القطاعات
ا هذ ،3في معظم القطاعات الاقتصادية خسائر توخل فالاقتصادي والمالي لها المجال  تعر ضالتي 

 وترشيد نفقات موازنتها السنويةلتبني سياسة حمائية لاقتصادها الوطني  ير من الدولثما دفع بك
ين أ ،2105سعار البترول وتداعياته على الاقتصاد العالمي خلال عام أانهيار لى إ بالإضافة
لى ضعف إسباب الانهيار أوربطت  قيمتها( 2/2)ثلثيخسرت و الخام العالمية سعار النفط تراجعت أ

 ،خريفط الص  نتاج بالتزامن مع طفرة الن  الطلب العالمي على هذه السلعة الحيوية فضلا عن زيادة الإ
موازناتها والذي انعكس سلبا على  للمحروقاترة صد  المُ ثر على اقتصاديات الدول النامية أوهذا ما 
عدم قدرت بعض الدول فضلا عن عدم قدرة  ،مساهمتها المالية في المنظمات الدوليةة و الوطني

                                                           
بواشنطن، في اجتماع لوزراء   1999سبتمبر 24في  مجموعة الثمانيةمجموعة العشرين أنشئت على هامش قمة  -1

يجاد فرص  مالية لمجموعة الدول العشرين والغرض من هذه المجموعة الجديدة هو تعزيز الاستقرار المالي الدولي وا 
ن البلدان الصناعية والبلدان الناشئة، والتي لم تتمكن اجتماعات وزراء المالية مع مجموعة السبعة من للحوار ما بي

في وشنطن في عهد إدارة بوش الابن المتهمة  2110نوفمبر  02، تم عقد القمة الأولى لموجموعة العشرين في حلها
ألف وظيفة  411ل الصناعية حتى الأن أكثر من بالمسؤولية المباشرة عن أخطاء النظام الرأسمالي التي كلفت الدو 

غلاق العديد من وحدات الانتاج فيما يعرف بأزمة الرهن العقاري، وتم عقد القمة الثانية لمجموعة العشرين في   12وا 
في لندن ومن أهم النتائج إلى توصل اليها زعماء اقتصاديات العالم انفاق لمواجهة الأزمة المالية من  2119أبريل 
ولمزيد من التوضيح والتفاصيل راجع . مليار دولار يتضمن حزمة من التحفيزات 0011ل برنامج تصل قيمته خلا

. ، ص2101و 2119، 59 -50عددان  ،بحوت اقتصادية عربية، الأزمة المالية العالمية تأمل ومراجعة، مراد علة
 .24و 25

2
-R.DAMMANN et G.PODEUR, La crise du subprime et la responsabilité bancaire, D, n°7/7324, 14 

février 2008, p. 427.  »  … De nombreux spécialistes de la finance se sont récement inquiété de l’absence de 

contrôle des hedge funds par les autorités de régulations ce sont les banques américaines qui sont à 

l’origine de la crise du subrime… «. 
بأنها اضطراب فجائي وحاد  »وتم إعطاء تعريف للأزمة المالية . 9و 0. المرجع السابق الذكر، ص، مراد علة -3

وتتجسد الأزمة الراهنة . جدا طرأ على التوازن الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية لينتقل إلى باقي دول العالم
 .« …الأمريكي في حدوث أزمة مالية شديدة انتقلت تداعياتها إلى أسواق المال في الدولالتي عصفت بالاقتصاد 

متشابهة من حيث مكان  2110زمة الاقتصادية لسنة الأو  0929زمة الاقتصادية لسنة الأن كما نشير أيضا إلى أ -
 .الولايات المتحدة الأمريكية يالانطلاق وه

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1999
http://ar.wikipedia.org/wiki/1999
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لى تبني الدول التي إ إضافة .الدولية يفاد مبعوثين لها في تلك المنظماتإمن منها خاصة النامية 
على بعض القيود  على ريع المدخيل المحققة من تصدير المحروقاتفيها تستند الموازنة العامة 

من شأنها عن طريق القيود الكمية في الاستيراد والرسوم الجمركية كحواجز سياستها التجارية ضمن 
من أجل ضبط الميزان  والتدفق الحر للسلع والخدمات التأثير على المعاملات التجارية الدولية

 .التجاري
ع استبيان عند مانة في السابق توز ين كانت الأأعمل اللجنة  مانة في تسييريتم تقييم دور الأ    
 تعميممانة في الأ بدأت 2102لعام ( 54)ولكن منذ دورة اللجنة الخامسة والأربعين  ،كل دورة نهاية

مدى رضاها عن الخدمات المقدمة من طرف  مقي  تُ ن أتطلب فيها  مذكرات شفوية على جميع الدول
مستوى الخدمات  رضاها عن عنالمشاركة  الدولمجموعة من ين عبرت أ ،ثناء الدورةأمانة الأ

 .1مانةالمقدمة من طرف الأ
ة من حيث يمهأذات  مم المتحدة باعتبارها هيئة دوليةن منظمة الأأأيضا  يجب التنويهو     

صبحت علاقة الدول أمم المتحدة بالدول بل لم تعد العلاقة علاقة الأو  ،الموضوعات التي تعنى بها
جل تطوير أمانة من كبيرة عن طريق الأ جهودل ذيتعين على اللجنة ب م  تومن  المتحدة بالأمم

والمادية مجتمعة التي يكون  للمساعدة التقنية من خلال الوسائل البشرية الةوفع   حقيقيةاستراتيجية 
 نأجل أمن بعيدا عن الشركاء المحتملين من القطاعين العام والخاص  عضاءمصدرها الدول الأ

مم المتحدة للقانون هداف العامة للجنة الأتحقيق الأل تؤدي اللجنة نشاطها بصفة موضوعية وحيادية
 .يقةالفئوية الض  التجاري الدولي بعيدا عن المصالح 

 
 
 
 
 
 

                                                           
1
-Le rapport de la commission des Nations Unies pour le droit commercial international, quarante-

neuvième session (27 juin – 15 juillet 2016), in documents officiels de l’assemblée générale, soixante-

onzième session, supplément n°17 (A/71/17), New York, disponible en ligne à l’adresse suivante (dans 

toutes les langues officielles de l’ONU) :  
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V17/023/61/PDF/V1702361.pdf?OpenElement P.87 

par.381 (page consultée le 23/07/2017). 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V17/023/61/PDF/V1702361.pdf?OpenElement%20P.87%20par.381
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V17/023/61/PDF/V1702361.pdf?OpenElement%20P.87%20par.381
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 :خلاصة الفصل الأول
 

 
مم المتحدة الأ نجازاتإالتجاري الدولي التي تعتبر من أهم  مم المتحدة للقانونلأتأسيس لجنة ا إن      

مم المتحدة في مجال ساسية في منظومة الأالهيئة القانونية الأعتبارها افي مجال القانون الخاص، ب
قواعد قانونية  إعداد من خلال في إطار مؤسسي تستند على طرق عمل القانون التجاري الدولي

مستندة على طبيعة  ،تعمل على توحيد وتنسيق قانون التجارة الدولية والابتعاد عن إزدواجية الجهود
ليل العقبات القانونية التي تؤثر على مسار المعاملات ذنة من خلال تتفويض المهام الخاص باللج

 .التجارية الدولية
عضاء راء في ظل عدد الدول الأاتخاذ القرارات بتوافق الآ من خلال امزدوج اواجهت اللجنة تحدي    

ارللتُعنى بالدفاع عن مصالح المجتمع الدولي خيرة في اللجنة كون الأ أساليب  عن طريق اعتماد تُج 
لى إسلوب يساعد على التوصل هذا الأ راءلية اتخاذ القرار المستندة على توافق الآآمع  عمل فع الة

يساهم في و  الاجتماعية المختلفةقتصادية و الابين الدول ذات النظم القانونية و تكريس تعاون أكبر 
معا  عاملان المجتمعانالمم المتحدة، هذان ويدعم سلطة الأولا يعطل المناقشات تسوية الخلافات 

قانون  إعداد قواعدمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عند عمل لجنة الأطرق تنظيم  لياتآيشكلان 
 لىإعلى هذا الأساس يجب التطرق  ،من خلال تنوع مصادر قانون التجارة الدولية التجارة الدولية

 .للقانون التجاري الدولي لجنة الأمم المتحدة على مستوى مصادر قانون التجارة الدولية
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 مصادر قانون التجارة الدولية على مستوى الأونسيترال: الثاني الفصل
الاقتصادي من خلال المعاملات التجارية  للنمو   يك الأساسالتجارة الدولية تعتبر المُحر   إن      

م التجارة يمل على تنظتع الدولية باعتبارها قواعد نابعة من أوساط مهنية تتميز بطابعها العرفي
من  اإذ تجد كثير  ،الدولية في إطار تأصيل القاعدة القانونية التي تحكم المعاملات التجارية الدولية

   .ظم القانونية لدى العديد من الدول المعاصرة مصادرها مستنبطة من قواعد النظم القانونية القديمةالن  
زدهار إلى القرون الوسطى في غرب أوروبا وحوض الايرجع تاريخ التجارة الدولية من حيث التنظيم و 

يطاليا مند القرن الحادي عشر على إلقد قام كيان جمهوريات شمال و البحر الأبيض المتوسط، 
وبذلك بدأت  ،التجارة وتركزت هذه الأخيرة في بعض المدن الكبرى والأسواق والمعارض والمرافئ

وكثرة  فراد التابعين لهذه الدولت التجارية بين الأفي ظل اتساع المعاملا خرآمور تأخذ منحى الأ
ارالالمعاملات التجارية ظهرت عادات وأعراف أنشاها  ظلفي و ، النزاعات الناجمة عنها أو  تُج 

المدن والأسواق  المتعاملون التجاريون اكتسبت هذه العادات والأعراف صفة دولية تطبق في تلك
ارالعلى طبقة  ارمجتمع له ذاتية مستقلة يتكون من مما أدى الى ظهور  تُج   ،عمالورجال الأ تُج 

وهذا ما يُعبر عنه تباع أعراف وعادات تجارية دولية اوساط المهنية والتجارية على في الأ اعتادوا
ارالبقانون  قانون عرفي حقيقي في ميدان التجارة الدولية من وقائع معروفة ومقبولة  ونتك  أين  ،1تُج 

 .2على المعاملات التجارية الدوليةدات والأعراف من خلال تطبيق العا
قانون التجارة الدولية بدور هام في تكريس هذه القواعد من  إعداد قواعدبالمنظمات المهتمة  تقوم    

اهتمام هذه المنظمات لحد الآن بتدوين  عن طريقخلال العمل على وضع القواعد الموضوعية، 
نها المساهمة في الحد في درجات التباين أقاعدة مشتركة من شالأعراف الدولية السائدة، بهدف خلق 

، نتيجة الجهود المبذولة من أجل 3التجارية الدولية في ما بين الدول عن طريق توحيد الأعراف
توحيدها في شكل قواعد موضوعية وعرفت الأعراف والعادات التجارية الدولية تطورًا كبيرًا في هذا 

يتضمن قواعد موضوعية تعمل على تفادي منهاج  نون مهني ذا قوة ذاتيةقا ونتك  وأصبحت  ،الميدان
مهنيون إلى التعامل هذا ما دفع متعاملي التجارة الدولية وعلى وجه الخصوص الو ، تنازع القوانين

                                                           
.22و 22. ، ص01كمال ابرهيم، المرجع السابق الذكر، رقم  - 1  

2
-B.JADAUD et R.PLAISANT, Droit du commerce international, Dalloz, 04

ème
éd, 1991, pp.87 et s, spéc. 

p. 88. 
ماجستير السابقة المذكرة دني الجزائري ومتطلبات التجارة الدولية، النظام التعاقدي في القانون الم ،حمدأالحاج بن  -3

.41و 59. ، صالذكر  



 
 

53 
 

ها تبدو أكثر استيعاب وتنظيم من ن  لأ التجارة الدوليةوعادات مُؤسسة على أعراف ال بهذه القواعد
دة ذات أصل عرفي تم وضعها من طرف منظمات  ،1ة الوطنيةالنظم القانوني باعتبارها قواعد موح 

، إذ عملت على وضع 2لى متطلبات التجارة الدوليةإطور مستمر استجابة والتي تعتبر في ت مهنية
عقود نموذجية لتشمل مجالات وسلع متنوعة من أجل ضبط التعامل في هذا النوع من السلع في 

أو من خلال المصطلحات التجارية الدولية وهي عبارة عن تدوين  ،روط العامةقطاعات معنية والش
وليين والتي تُحد د بدقة التزامات جاريين الد  جارية الدولية خدمةً للمتعاملين الت  للأعراف والعادات الت  

  .3المتعاقدة الأطراف
تمام الكثير من المنظمات والجدير بالذكر أن قواعد قانون التجارة الدولية أصبحت في صُلب اه    

ة اهتمام المجتمع الدولي ولحماية أو غير حكومية لأنها قواعد تمثل قم   ،الدولية سواء أكانت حكومية
المتعاملين التجاريين الدوليين من تطبيق القوانين الوطنية، وما تثيره من تنازع في القوانين وعدم 

كون الحلول كانت مُنصب ة لمواجهة  يرة التطورات،ملاءمة النظم القانونية الوطنية المختلفة من مسا
أم ا في مجال المعاملات التجارية فتنُظ م عن  المشاكل الناشئة عن العلاقات الداخلية بالدرجة الأولى،

ارالطريق قانون  ارللفي الوسط المهني الدولي  السائد تُج  قواعد تنظم المعاملات  إعداد، من خلال تُج 
لى إالأول  مبحثلذلك سيتم التطرق في ال، 4لقى تلك النصوص قبولا واسع النطاقت .التجارية الدولية

لى مصادر إالثاني  مبحثوفي ال ،على مستوى الأونسيترال العرفيةمصادر قانون التجارة الدولية 
 .على مستوى الأونسيترال قانون التجارة الدولية المكتوبة

 على مستوى الأونسيترال لعرفيةامصادر قانون التجارة الدولية  :المبحث الأول
نها تعمل على لأ ،ضمن معادلة القواعد الموضوعية ارقما مهم عراف التجارية الدوليةالأ تعد    

تنظيم مباشر للعلاقات التعاقدية التجارية الدولية كونها تنطوي على قواعد دولية عابرة للحدود 
أمام قضاء التحكيم التجاري الدولي من أجل  ق من طرف المتعاملين التجاريين الدوليينتطب   الوطنية

لى تعميق الخلاف إومنهاج تنازع القوانين الذي يؤدي  التحرر من وطأة النصوص التشريعة الوطنية
في شأن الحلول القانونية واجبة الاتباع على المعاملات التجارية  نظمة القانونية الوطنيةبين الأ

                                                           

.وما بعدها 42. ، المرجع السابق الذكر، صمحموديمسعود  - 1
  

2
-S.CHATILLON, Droit du commerce international, op.cit., p. 5. 

3
-G.Le PAN de LIGNY, L’entreprise et la vie internationale, Dalloz, 1975, p. 172. 

 .25و 22 .، صالمرجع السابق الذكرعلي أحمد صالح،  - 4
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عراف التجارية الدولية المتنوعة المضمون لتعدد الألى إ إخضاعها كان من المهم ومن تم ،الدولية
 .مجالات المعاملات التجارية الدولية

ارعراف وعادات أ ن منهي قواعد تتكو  و      تابعين لدول مختلفة وكانت تجسيدا حقيقيا لما كان  تُج 
المشروعة  ذات النشأة التلقائية والتي تعبر عن الحاجات وعادات في هذه الدول من أعراف اسائد

نها كانت محدودة من حيث عاملات التجارية الدولية تتميز باليسر والبساطة لأموكانت ال .لهذا الوسط
 جراءات التعاقد سريعة وبسيطة ولكن مع تطور وسائل الاتصالات والنقلإوكانت  القيمة والنطاق

 ملائمةعدم  ر عنأسف المعاملات التجارية الدولية نطاقحديثة في  أسفرت عن أساليب ومجالات
ووجهت اهتمامها  ،1من مسايرة التطورات التي عرفها مجال التجارة الدولية النظم القانونية الوطنية

المتحدة  مممنها المصادر العرفية وكيف تعاملت لجنة الأ لى مصادر المتنوعة لقانون التجارة الدوليةإ
طائفة  تخص   التلقائية من أوساط مهنيةمع هذا المصدر العرفي ذي النشأة  للقانون التجاري الدولي

لى إالأول  طلبالم فيوبناء على سبق بيانه سيتم التطرق  ،معينة من المعاملات التجارية الدولية
ارقانون ال لىإالثاني  طلبوفي الم ،ونسيترالأعراف التجارة الدولية كمصدر لقواعد الأ كمصدر  تُج 

 .لقواعد الأونسيترال
 كمصدر لقواعد الأونسيترال ةالتجارة الدوليأعراف : الأول المطلب

بطريقة تلقائية من طرف المتعاملين لتنظيم  تنشأالتجارية الدولية والعادات الأعراف  إن      
العلاقات التجارية الدولية وهي تتضمن قواعد موضوعية تهدف إلى الاستجابة لمتطلبات المجتمع 

ارللالدولي  تعاريف لأعراف عدة وردت  السياق، وفي هذا 2ة للدولةالقانونيبعيدًا عن القواعد  تُج 
تعارف المتعاملون والممارسون والمهنيون  مجموعة من القواعدإذا هي  ...»التجارة الدولية وعادات 

 نلى أإمها وتكريسها في تعاملاتهم وعملوا على تطويرها افي ميدان التجارة الدولية على استخد
 .3«...تطبيق عالمي نظاما قانونيا طائفيا ذو أصبحت

                                                           
 .09و 02. علي أحمد صالح، المرجع السابق الذكر، ص -1
هاشم علي صادق، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية، دار الفكر العربي، الطبعة الثانية،  -2

   .000. ، ص025 ، رقم2110
التعريف الصادر عن القانون الموحد حول إبرام عقود .  25و 22. مسعود محمودي، المرجع السابق الذكر، ص -3

الأساليب التي يعتبرها الأشخاص العاديون الموجودون في نفس  »بأنها  0925المبيعات الدولية بتاريخ الفاتح جويلية 
 .«...الظروف قابلة للتطبيق على العقد الذي يبرمونه
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المتعاملون والمهنيون  عتاداعبارة عن مجموعة قواعد  التجارية على أنهاالأعراف والعادات  تمثل    
حتى أصبحت تُمثل  ،جهودهم لتطويرها سواوكر  في ميدان التجارة الدولية العمل بها في معاملاتهم 

ن أ، حيث 1نظم الاقتصادية المختلفةته مختلف الدول ذات التبن   أساس عرفي ونظام قانوني مهني ذ
معينة، ولا تستمد  أو طائفة هذه الأعراف ليست سوى عادات معروفة في مكان معين أو في مهنة

ريحة أو بالانضمام الضمني للمتعاقدين ولها أهمية في ميدان البيع التجاري قوتها، إلا بالإرادة الص  
لى تنظيم المعاملات التجارية إونها تهدف ك والتجارة الدولية بصفة عامة بصفة خاصة الدولي
 .2الدولية
 الدولي قانون التجارة الدولية بدرجة كبيرة بالأعراف والممارسات في الميدان التجاري تأثروقد     

من أجل تحقيق أمن المعاملات التجارية الدولية من  في تطور مستمرذلك لأن قواعد هذا الأخير، 
تمثل نتاج التفاعل مع المعطيات  فالأعراف التجارية الدولية ،3التطبيقخلال معرفة القواعد الواجبة 

ر الفراغ التشريعي الموجود في بعض الميادين التجارية وكذلك تَأخ  في ظل  الاجتماعية والاقتصادية
التجارية عملية تطوير الأعراف  في ساهمتتعتبر عوامل مهمة  ،بعض التشريعات المتعلقة بالتجارة

قواعد  عن طريق لون في أعمال التجارة الدوليةالذين يتدخ  التجاريين  المتعاملينخلال من الدولية 
معترف بها من طرف النظم القانونية الوطنية والاتفاقيات  ملزمة فيما بينهم بكونهاعرفية تمتاز 

 ظهور قواعد جديدة تناسبها بدلا منل اأساسي طبيعة خاصة وكانت عاملا ذات هابإعتبار  ،4الدولية
والتطورات التكنولوجية  والظروف الاقتصاديةمع الحلول المقدمة القوانين الوطنية التي لم تعد تتلاءم 

 . التجارة الدوليةالمعاملات ع مجالات تنو  في ظل المصاحبة لها 
ة الدولية بدل من استعارتها يالتجار  المعاملاتعلى  الأعراف التجارية الدولية تعمل على تطبيق    

البحث عن طرق تكوين قانون خاص  من الضروريكان و تفاقية دولية، ادولة أو من  من قانون
ن أعراف التجارة الدولية تطورت على هامش النظم القانونية الوطنية لأ ينالدولي ينالتجاري بالمتعاملين
دورًا  مجتمعةالعوامل  كانت لهذهو ، 5للمتعاملين التجاريين الدولين ناجعة تقدم حلولا خيرة لاكون الأ

الخاصة ذات  المعاملاتودورها في تنظيم  عراف التجارة الدوليةلأ الطبيعة القانونية تحديدفي  اكبيرً 

                                                           

.25. ود محمودي، المرجع السابق الذكر، صمسع - 1
  

2–
Y.LOUSSOUARN et J-D.BREDIN, Droit du commerce international, Sirey, 1969, n°560, p. 656. 

3–
S.CHATILLON, Droit du commerce international, op.cit., pp. 5 et 8. 

4–
S.CHATILLON, Droit des affaires internationales, Vuibert, 3

ème
éd, 2002, pp. 55 et 57. 

5–
J-M.JACQUET, Ph.DELEBECQUE et S.CORNELOUP, op.cit., n°41, p. 72. 
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 ،لى أعراف التجارة الدولية وقواعد الأونسيترالإول الأ فرعلذلك سنتطرق في ال ة،ودولي ةتجاري طبيعة
 .لدوليةالطبيعة القانونية لأعراف التجارة اتحديد لى إالثاني  فرعوفي ال
 أعراف التجارة الدولية وقواعد الأونسيترال: الأول الفرع
التي تُمثل في مجموعها ما يعرف بقانون  لأعراف التجارة الدوليةتحديد الطبيعة القانونية  إن      

الدولية مثلا لا تتمتع بصفة  التجارية ، فإذا كانت الأعرافمسألة بالغة الأهميةة تعد التجارة الدولي
تفاقية ينص عليها المتعاقدون في العقود المبرمة بينهم، فهي اأي لا تمثل إلا مجرد عادات  القانون

ر إلى الشروط التعاقدية، فهي تستمد قوتها من إرادة الطرفين، إذ يوجد عقود لا تطبق ثإذن تقترب أك
الدولي تمع مجالالأعراف والعادات السائدة في إلى عليها القوانين السائدة في دولة معينة وتخضع 

ارلل ، على اعتبار أن 1ذات المصدر المهني، والمستقر عليها في سوق التعامل التجاري الدولي تُج 
العرف يحتل في الميدان التجاري مكانة متميزة لأن التجارة كانت ولمدة طويلة ينظمها القانون العرفي 

بقيت  التجارية بين المهنيين الممارسات دون أن يكون لها تقنينات، وحتى بعد ذلك أي عملية تدوين
 .2مجال المبادلات التجارية الدوليةالأعراف تتربع على مكانة واسعة في 

بإعتبارها مادة مرجعية في  3من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية 20لى المادة إوبالرجوع     
مصادر التي التعداد  وضعتالتي دراسة مصادر القانون الدولي، إذ تظهر الطبيعة الوظيفية للمادة 

                                                           
.095و 092. ، ص022 رقم هاشم علي صادق، المرجع السابق الذكر، - 1  
.05 .، ص2112علي بن غانم، الوجيز في القانون التجاري وقانون الأعمال، موفم للنشر،  - 2  
كانت عصبة الأمم المتحدة صاحبة مبادرة إنشاء محكمة العدل أين  ،الأساسي لمحكمة العدل الدوليةالنظام  -3

، تم أنشأت 0951وواصلت عملها الى غاية عام  0922فبراير  04الدولية الدائمة وبدأت المحكمة عملها في 
جوان  22فرانسيسكوا في  واعتماد نظامها الأساسي في إطار مؤتمر سان 0952محكمة العدل الدولية في عام 

 :وتنص المادة الأولى من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية 0954/01/25، ودخل حيز النفاذ بتاريخ 0954
تكون محكمة العدل الدولية، التي ينشئها ميثاق الأمم المتحدة الأداة القضائية الرئيسية للهيئة وتباشر وظائفها وفقا 

 :التالي المنشور على الموقع الرسمي للأمم المتحدة على العنوان الالكتروني .يلأحكام هذا النظام الأساس
. http://www.icj-cij.org/files/statute-of-the-court/statute-of-the-court-ar.pdf (page consultée le  2018/01/12)    

وتمت  0922/19/21بتاريخ  الدوليةالنظام الأساسي لمحكمة العدل لى إتقدمت الجزائر بطلب قبول الانضمام  -
. 0245قرار رقم  0922/01/10المصادقة على طلب الانضمام من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 

 :ولمزيد من التفاصيل راجع الموقع الالكتروني المنوه عنه أدناه
Le recueil des traités des Nations Unies, traités multilatéraux déposés auprès du secrétaire général. Une 

base de données accessible en ligne permet de consulter l’état actuel des instruments contenus dans le 

recueil susmentionné avec notamment des informations mises à jour de manière quotidienne sur la 

signature, la ratification, l’adhésion, les déclarations, réserves et objections des Etats; Disponible en ligne à 

l’adresse suivante (Les Nations Unies collection des traités) https://treaties.un.org/doc/source/docs/algeria-

F.pdf (page consultée le 30/08/2016).               

https://treaties.un.org/doc/source/docs/algeria-F.pdf
https://treaties.un.org/doc/source/docs/algeria-F.pdf
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من ( ب( )0)الفقرة  20 تشير المادةيستعين بها القاضي ومن تم تحديد طريقة عمل المحكمة، إذ 
عليه  العادات الدولية المرعية والمعتبرة بمثابة قانون دل  إلى  1النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية

نفا تعداد للمصادر الأساسية آعنها  لمنو هاما تضمنته المادة  ،اأساسي ادر شكل مصي تواتر الاستعمال
العام لذا يجب التنويه أننا بصدد معالجة الأعراف التجارية الدولية  يوالاحتياطية للقانون الدول

لذلك يتعين تحديد  ،لى القانون الخاصإكمصدر من مصادر قانون التجارة الدولية والتي تنتمي 
 مع ضرورة إبراز دورها في تنظيم معاملات التجارة الدولية الطبيعة القانونية لأعراف التجارة الدولية

 .طراف المتعاقدة في التجارة الدوليةاجات الأيها قواعد تستجيب لاحتن  لأ
 الطبيعة القانونية لأعراف التجارة الدولية تحديد  :الفرع الثاني

لدول تحت تأثير الفاعلين المعاملات التجارية الدولية هي وحدها قابلة للإعداد خارج قوانين ا إن      
ارللفي المجتمع الدولي  على اعتبار أن الأعراف والعادات التجارية ذات أهمية كبيرة لأنها  تُج 

كونها  وتمتاز بأنها ضرورية بين المتعاملين التجاريين الدوليين تطورت في الوسط التجاري الدولي
 .2تنظيم المعاملات التجارية الدولية تلعب دور مهم في

العادات في التجارة الدولية لأنها تتدخل في مجالات يكون القانون فيها الأعراف و  قيمةوتظهر     
الأعراف في الميدان التجاري الدولي يتم تبنيها بسرعة في  غير محقق أو لم يتطور كثيرًا، لأن  

ارها في هذا الأوساط التي نشأت فيها على أن تستخدم كنموذج للمتعاملين التجاريين الدوليين وانتش
لها إلى أعراف ن تكرار العمل بهذه العادات وتحو  أالميدان لا يكفي لمنحها طابع قانوني، حيث 

تجارية بسبب استقرار العمل بها في العقود التي تبرم في إطار المهنة، أو النشاط التجاري المعين 
بإلزاميتها وبأن  التجاريين املينذلك نتيجة لشعور المتعو مع اتسامها بطابع ملزم مثل القواعد القانونية 

 .    3مخالفتها هي مخالفة لما يجب أن يكون عليه الحال في مجتمع المتعاملين التجاريين الدوليين

                                                           
من النظام الأساسي لمحكمة العدل  20المادة النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، الفصل الثاني منه،  -1

لي، وهي تطبق في وظيفة المحكمة أن تفصل في المنازعات التي ترفع اليها وفقا لأحكام القانون الدو  (0): الدولية
 :هذا الشأن

المنشور على الموقع الرسمي للأمم  .العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواثر الاستعمال (ب)
 :التالي المتحدة على العنوان الالكتروني

http://www.icj-cij.org/files/statute-of-the-court/statute-of-the-court-ar.pdf (page consultée le 12/01/2018). 
2–

 J-M.JACQUET, Ph.DELEBECQUE et S.CORNELOUP, op.cit., n°24, p. 77. 

.210. ، ص022وما بعدها وبصفة خاصة رقم  099. هاشم علي صادق، المرجع السابق الذكر، ص - 3  



 
 

58 
 

أن الأعراف التجارية الدولية المُدونة في عقود نموذجية والشروط لى إ 1جانب من الفقه يذهب    
مختلف العادات  عنملزمة ولا يختلف الأمر كثيرًا العمل بمقتضاها أصبحت أعراف  استقرارالعامة، و 

كونها قواعد ذات نشأة  تتميز بالإلزام نتيجة شعور المتعاملين بإلزاميتها ،التي لم يتم تدوينها بعد
بالصفة القانونية للأحكام الموضوعية  تحديد القوة الملزمة لأعراف التجارة الدولية، وبالتالي مهنية

ارالبين  التي استقر عليها العمل ورجال الأعمال في إطار التعاقدات الدولية لأنهم اعتادوا على  تُج 
القواعد نجد أين  بين الأطراف المتعاقدة تباعها في معاملاتهم وتحولت مع الزمن إلى أعراف ملزمةا

وتلعب  ،ة عن المعاملات التجارية الدوليةئالملزمة ليس لها محل من خلال تطور الممارسات الناش
 .2امهم ااف التجارية الدولية دور عر الأ

تَوقيع العقاب عند خرق هذه سلطة إشكالية غياب سلطة عامة لمجتمع دولي لها  ثارةإتم لقد     
القواعد خلافًا للوضع في الإطار الداخلي، ومع ذلك لم يعد ينكر على أحكام القانون الدولي أنها 

ذا كان هذا حال قواعد ال قانون الدولي العام في إطار مجتمع يَصعب أحكام قانونية وملزمة، وا 
تضامنه من أجل تحقيق أهداف مشتركة، فإن الصفة القانونية لأعراف التجارة الدولية تكون ممكنة 
والحال أنها تُمثل مجتمع متضامن ومنسجم يهدف إلى تحقيق المصلحة المشتركة للمتعاملين 

خاصة في ظل  قواعد التي تحكم معاملاتهمالتجاريين الدوليين، ومن هنا تظهر أهمية وضرورة ال
 .3تطور مجال المبادلات التجارية الدولية

إنكار الصفة القانونية للأعراف المهنية والتجارية التي إستقر عليها العمل  نجم عنه صعوبةمما     
ارللالمجتمع الدولي بالفعل داخل  ة نظام وبهذه المثابة تكون قد توافرت العوامل المتطلبة لنشأ ،تُج 

ارللقانوني خاص بالمجتمع الدولي  ورجال الأعمال له مؤسسته التي تسهر على تطبيق وفرض  تُج 
 .4ه ذات النشأة التلقائيةاحترام قواعد

وليست سلطة الدولة  مهني عن كيانالصادرة  المرتبطة بالتجارة الدولية العرفية القواعد كما أن     
 .نونية، وكذلك غياب عقوبات صادرة من الدولة كما سبق ذكرهأنها لا تَدخل في صنف القواعد القاو 

العقوبة أن  د عليهرُ  للطبيعة الملزمة للأعراف التجارية الدوليةالمنكر  في الواقع حسب هذا الطرح
                                                           

                                                       .          وما بعدها 42 .ص ، 22 رقم منير عبد المجيد، المرجع السابق الذكر، -1
2
-J-M.JACQUET, Ph.DELEBECQUE et S.CORNELOUP, op.cit., n°24, p. 77. 

.وما بعدها 212 .، ص022هاشم علي صادق، المرجع السابق الذكر، رقم  - 3  
ماجستير السابقة الة، مذكرة بات التجارة الدولي، النظام التعاقدي في القانون المدني الجزائري ومتطلبن اْحمدالحاج  -4

 . 45و 42 .ص الذكر،
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 طراف المتنازعةمية تتضمن فرض التزامات بين الأيقرارات تحكتوجد  ذإ ،ليست روح القاعدة القانونية
ن الحصول على ليست صادرة عن الدولة حيث تظهر عقوبات خاصة التي تمك  ولكن هذه الأخيرة 

بناءً عليه فإن مخالفة النظام المهني للمجتمع  ،الية من القانون الصادر عن الدولةقانون أكثر فع  
ارللالدولي  المتعاملين على عقوبات خاصة أكثر تكيف تصدرها الهيئات التي تتولى شؤون  ينص   تُج 

 .1التحكيم التجاري الدوليهيئات قرارات مثل  لدوليينالتجاريين ا
 ومجال معين حترام القواعد المهنية مرتبط بعقوبات ذات طبيعة طائفية خاصة بمهنةا تكريس إن      
دع المهني الذي خضع للتحكيم ولم تظهر على أنها سلطة تنظيمية لهيئات خاصة وتعمل على الر   إذ

سمعة  تعلق بعقوبات مالية، أوعقوبة تمس  تدرة ضده، يمكن أن الصا التحكيمقرار منطوق يحترم 
الية خاصة، إذا امتنع التاجر عن طريق إعلام الغير بأنه لا يحترم القواعد المهنية، تكون ذات فع  

مية الصادرة يالقرارات التحكالمتعاملون التجاريون الدوليون من التعامل مع هذا التاجر الذي لا يَحترم 
 .2ين التجاريين الدوليينبين المتعامل

إنكار الصفة القانونية للأعراف التجارية والمهنية الدولية لم  نستخلص هنا أنومن هنا يمكن أن      
والذي قد تبنى  ،يعد من المُفيد، ذلك لاستقرار العمل بهذه الأعراف داخل المجتمع الدولي للأعمال

ولهذا  3اط مهنية تتميز بالتنظيم المحكمضمن أوس هذه الأعراف التي نشأت خارج سلطان الدولة
أهمية عملية كبيرة في تنظيم  غير أنها ذاتها نظريا بسيطة تمتاز أعراف التجارة الدولية بأن  

 .المعاملات التجارية الدولية
هذا يعكس التعايش بين كل من قانون الدولة وأحكام قانون التجارة الدولية الذي ظهر نتيجة     

مجال المعاملات التجارية  فيالتطورات الميدانية  على مواجهةانونية الوطنية عجز الأنظمة الق
إلا أن تعترف بوجود قواعد عرفية تنظم التجارة الدولية  الدولية، فلم يكن أمام الدول الصناعية الغربية

والتي تتفق أهدافها وتستجيب لمصالح رجال الأعمال من مواطنيها والذين هم في نفس الوقت 
ارللمجتمع الدولي ال لون ضمنمتعام  .4 تُج 

                                                           

.214و 215 .، ص025هاشم علي صادق، المرجع السابق الذكر، رقم  - 1  
2
-M-B.TOUCHAIS et G.VIRASSAMY, Les contrats de la distribution, L.G.D.J, 1999, n°799, pp. 428 et 

429. 
 .219. ص ،022الذكر، رقم ابق هاشم علي صادق، المرجع الس -3

.201و 092 .، ص022و 021 هاشم علي صادق، المرجع السابق الذكر، رقم - 4  
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ذا كان المجتمع الدولي      ارللوا  ورجال الأعمال قد تكونت في إطاره العادات التجارية الدولية  تُج 
بعيدًا عن سلطة الدولة كسلطة وحيدة تصدر القوانين فإن هذه الأعراف التجارية الدولية لا تعد 

قه التقليدي المتمثلة في عدم وجود قواعد قانونية خارج ويتماشى هذا الطرح مع مبادئ الف .قانونًا
، لكن إطار الدولة على أساس أن هذه الأخيرة وحَدها قادرة على فرض الجزاء عند مخالفة القوانين

عراف التجارية الدولية القوة الملزمة من حيث الطبيعة بأن للأ هذا الطرح الفقهي تجاوزه التيار المؤيد
استنادا  لتجارية الدولية عند الالتزام بها من طرف المتعاملون التجاريون الدوليونا للأعرافالقانونية 

المختصة بتسوية  لى هيئات التحكيمإ بالإضافة ،المنو ه عنها آنفاسانيد التيار المؤيد لها ألى حجج و إ
التجارية  عرافن باعتبار أن للتحكيم دورا في تكوين الأيالدولي التجاريين المتعاملينالنزاعات بين 

كسابها الدولية  معاملاتفي تنظيم ال هنا يظهر دور أعراف التجارية الدولية .طابعها القانوني الملزم وا 
 .ةودولي ةتجاريطبيعة الخاصة ذات 

  ةدوليو  ةتجاري طبيعةالخاصة ذات  معاملاتالفي تنظيم  أعراف التجارة الدولية دور: أولا
لى إ بالإضافة لتجارية الدولية منذ منتصف القرن العشرينمو في المعاملات ان  الأظهر مشهد     

 ،نتيجة تطور وسائل التواصل التكنولوجي التنوع الهام والمؤثر في حجم المبادلات التجارية الدولية
التي تتجاوز الحدود الاقليمية، إذ تعذر على  لهذه المعاملات التجارية الدولية امتزايد انتج عنه تعقيد
عجز القوانين  ظهرإذ  .هذه المعاملات التجارية الدوليةل تأطير القانونيالنية الوطنية الأنظمة القانو 

ساعد على إعادة بعث ه عامل على أن  الوطنية في مواجهة التطور الكبير في مجال التجارة الدولية 
ت لأن التشريعا في تنظيم المعاملات الخاصة ذات طبيعة تجارية ودولية، أعراف التجارة الدولية

فة عن التقنيات الحديثة لعقود التجارة وظلت في معظمها مُتخل   ،الوطنية لم تُعالج إلا العقود التقليدية
ذا لم  خاصة في ظل تطور الوسائل التواصل الالكترونية ووسائط النقل الدولي للبضائع، الدولية وا 

مرتبة ضمن مصادر قانون وهذه تكن أية اتفاقية دولية قابلة للتطبيق فإن أعراف التجارة الدولية تحتل 
غير أنه لم يجد أحسن من  ،1المرتبة معترف بها ضمن النظم القانونية الوطنية المتعلقة بالعقود

ارال أنفسهم للقيام بهذه المهمة عن طريق استخلاص قواعده ذات نشأة عرفية تطورت حصرا في  تُج 
تجارية لعقود الجديدة إلى تكوين أعراف وقد أدى استقرار العمل بمثل هذه اقطاع التجارة الدولية، 

                                                           
1
-S.CHATILLON, Droit des affaires internationales, op.cit., p.58. 
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ق على المعاملات ، إذ يشمل النظام القانوني المطب  1الدولية التجارية المعاملاتمستقرة لتنظيم 
 .2الخاصة ذات طبيعة دولية على القواعد القانونية المستمدة من الأعراف والعادات التجارية الدولية

ارة الدولية يرتاحون لخضوعهم للأعراف التجارية ذات تجدر الإشارة إلى أن متعاملي التجو     
الأصل الدولي خاصة المتعاملين الذين ينتمون إلى الدول المتطورة على أساس أن هذه القواعد 
وضعوها بأنفسهم تلبية لحاجاتهم واستجابة لمصالحهم ولتحقيق قدر من الأمان الذي يرغبون في 

ة الدولية، ولكن يالتجار  المعاملاتالتعاقدية لها أهمية في  العادات لأن ،تحقيقه من خلال العمل بها
دولية التشريعية الصكوك ال إضافة إلى ،يبقى بإرادة الأطراف المتعاقدة أعراف التجارة الدوليةتطبيق 
من طرف لجنة  إعدادهاتم  نصت على تطبيق أعراف التجارة الدولية نظرًا لأهمية هذه الأخيرةالتي 

 .قانون التجاري الدوليالأمم المتحدة لل
ممارسة الأعمال تواجد تشريع تجاري متطور سينتج عنه إنقاص في دور الأعراف، ولكن  إن      

في الأساس قابلة للتغير، في إطار عمليات جديدة تتطلب تشريع لا يمكن أن يتحقق بسرعة  التجارية
 عن طريق التأطير القانوني،ت ع الوطني ملاحقة هذه المعاملاإذ تعذر على المشر   .في هذا الجانب

من خلال  ة الدوليةالتجار  مجالفي  هامةلها دائمًا مكانة  التجارة الدولية وبالتالي فإن الأعراف
، 3ات ومصالح التجارة الدوليةجاحمع  مءلاتلتاستخلاص قواعد موضوعية مباشرة تكون أكثر قابلية 

ارللمهني عراف والعادات المهنية نشأت في مجتمع الن هذه الألأ اعتاد عليها هؤلاء في مبادلاتهم  تُج 
من خلال النص على  واعتبرت كمصدر لقانون التجارة الدولية ،مما أكسبها الاستقرار ،التجارية

 .مم المتحدة للقانون التجاري الدوليتطبيقها في مجموعة من الصكوك التشريعية للجنة الأ
 ضمن قواعد الأونسيترال  النص على تطبيق أعراف التجارة الدولية: ثانيا
أنواع أعراف التجارة ولتُطبق على عقود التجارة نوع من  ما هي إلاأعراف التجارة الدولية  إن    

تشريعية التي الصكوك الك ،طبيعة دوليةذات  الأساليب التشريعيةالدولية هنا سيتم التطرق إلى بعض 
 .نصت على تطبيق أعراف التجارة الدولية

من جهة  تعاقديةف التجارة الدولية مكانة بين قواعد القانون من جهة، والقواعد التحتل أعرا    
حدة مم المتمن طرف لجنة الأ إعدادهاخاصة التي تم الاتفاقيات الدولية  بعضأخرى، وقد نصت 

                                                           

.090. ، ص024هاشم علي صادق، المرجع السابق الذكر، رقم  - 1  
.22. محمودي مسعود، المرجع السابق الذكر، ص - 2

  
3
-E.VERGE, R.de SEGONIE et S.DALLIGNY, Usages commerciaux, Nouv. Rép. Dr. Dalloz.T.4, 2
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أعراف التجارة الدولية من أجل الاستعانة بها  تطبيقكثيرًا ما تشير إلى  للقانون التجاري الدولي التي
إتفاقية لجنة الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع المؤرخة  :مثل في مجال نطاق التطبيق

منها على التزام الطرفين في عقد البيع الدولي  19إذ تنص المادة  ،1بفيينا 0901أبريل  00في 
ينهما، وبالأعراف للبضائع بالأعراف التي اتفقا عليها وبالممارسات التي استقر عليها التعامل فيما ب

ام في مجال المعاملات التجارية ظالتي يعلمان بها أو كان ينبغي أن يعلما بها متى كانت تراعى بانت
 . 2الدولية وفي عقود مماثلة في نفس الفرع من التجارة وكانت معروفة على نطاق واسع

ارالتزام  أهمية في التجارة الدولية حتى صار التجارية الدولية تحتل الأعرافإذ      بها أمراً  التُج 
اتفاقية لجنة الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي  دتوأك  مفترضًا لا حاجة للنص عليه في العقد 

فجعلت العرف المنصوص عليه في العقد قاعدة ملزمة، واعتبرت العرف  ،للبضائع على هذه الأهمية
كلما كان  إلى الالتزام بهالمتعاقدة  طرافالأ يه في العقد هو ما اتجهت إدارةغير المنصوص عل

 .على نطاق واسع ضمن عقود من نفس النوع والفرع من التجارة الدولية امعروف
مع  0904 لعام لتحكيم التجاري الدوليلالنموذجي الأونسيترال قانون  وفي اتجاه مماثل فإن      

 تطبيق على موضوع النزاعالواجبة الالقواعد في إطار و ، 2112التعديلات التي اعتمدت في عام 
، تفصل هيئة التحكيم في النزاع وفقا في جميع الأحوال » :على أنهمنه  5الفقرة  20المادة نصت 

لشروط العقد وتأخذ في اعتبارها العادات المتبعة في ذلك النوع من النشاط التجاري المنطبقة على 
    .  3«المعاملة

بالمفهوم الذي تَعرفه مُعظم التشريعات الوطنية على  استعمال الاتفاقية لمصطلح العرف إن      
أساس تواتر العمل بقاعدة متعلقة بمعاملة معينة مع شعورهم بضرورة إتباعها، واستقرار هذه الأخيرة 
نتيجة تكرار العمل بها حيث أصبحت ملزمة دون الحاجة إلى إلزامها من قبل الدولة، كذلك استعمال 

في كل صفقة ليس  الإشارة إليهعليه التعامل بين المتعاملين وعدم ستقر إمصطلح العادة هو ما 
على أساس تعبئة السلع المصدرة  المتعاملين التجاريين الدوليينبضروري إذا كان التعامل دوري بين 

 عليهافي حجم معين، يعتبر هذا التعامل عادة بينهما وهي ملزمة لهم من دون الحاجة إلى النص 

                                                           
1
-S.CHATILLON, Droit des affaires internationales, op.cit., pp. 58 et 59.  

2
-Art 19, la convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (Vienne – 

1980), disponible en ligne à l’adresse suivante (dans toutes les langues officielles de l’ONU): 

http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/sales/cisg/V1056998-CISG-f.pdf P. 4(page consultée le 09/01/2018).  
3-Art 28, al 4, La loi type de la CNUDCI sur l’arbitrage commercial international (1985 – version amendée 
en 2006), (Vienne) disponible en ligne à l’adresse suivante (dans toutes les langues officielles de l’ONU):  
http://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/arbitration/ml-arb/07-86996_Ebook.pdf   P. 17, (page consultée le 
10/01/2018).   
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عراف التجارة الدولية التي تساهم في تنظيم ، إذ تعتبر مظهر خاص لأبينهماتعامل تجاري في كل 
 .1عن النظم القانونية للدول ابعيد ةدولي طبيعةالمعاملات التجارية ذات 

 كمصدر لقواعد الأونسيترال التُجّارقانون : الثاني المطلب
اريرجع قانون      ، لأن المُعاملات التجارية في لرومانيةمبراطورية اللإ إلى قانـــون الشعــــــوب التُج 

كانت مُنظ مة بقواعد موضوعية مباشرة أي تُطبق  مبراطورية الرومانيةفي ظل الإ مجتمع الرومان
وأن قانون التجارة الدولية   "جوستنيان"عليها العادات التجارية المتداولة حسب ما يُستقى من مُدونة 

والقواعد  أي يطبق قانون الشعوب والعادات التجارية الشعوبالى قانون  بجذورهالجديد يرجع  ثوبهفي 
 .2العامة التي تقررها جميع الشعوب

المنطلق إلى محطة البداية و في بداية القرون الوسطى خاصة الشمالية وقد كانت المدن الإيطالية     
با ومع العالم ونشطت بها الصناعة والتجارة الخارجية عبر جبال الألب إلى كامل أورو  باقي أوروبا
أين  ،3نشأت روابط قانونية واضحة ومُستقلةو استقلت المعاملات التجارية الدولية ، أين الإسلامي
ارأنشأها التي عراف والعادات الأظهرت  كتسبت هذه الأ التُج  عراف لتنظيم المعاملات التجارية وا 

في ذلك الوقت أي طابع  اكن لهت، إذ لم 4ضمن الممارسات التجارية الصفة الدولية والعادات التجارية
وظهور الروابط القانونية بوضوح في المدن الإيطالية والتي  ،تميز بطابع مهنيت اوطني وباعتباره

ارمن خلال وضع قانون موحد فيما بين  شكلت محطة البداية في القرون الوسطى الذي يعتبر  التُج 
 تعم  ، حتى 5قائية تتميز بطبيعة عرفيةالقرون الوسطى عن طريق قواعد ذات نشأة تل مي زأهم حدث 

أوروبا كلها حركة النهضة القانونية والاقتصادية والعلمية، نتيجة التعامل فيما بين الوحدات السياسية 
 .خاص بهاقانوني كل مدينة تتمتع بتنظيم  كونوالتي كانت تتميز باستقلال سياسي وذلك 

ارنون الدولي نشأ قاالتجاري في إطار هذا النشاط و      وفرنسا  يطالياإفي أوروبا الغربية خاصة  التُج 
اروألمانيا بوضع أعراف  تعمل على تنظيم النشاطات التجارية وكانت  ،بطبيعة دوليةالتي تمتاز  التُج 

تُمارس هذه الأخيرة في أسواق محد دة ومواسم مُعي نة ومع مرور الز من أصبحت دائمة رغم الغموض 
                                                           

1
-J-M.JACQUET, Ph.DELEBECQUE et S.CORNELOUP, op.cit., n°40, pp. 27 et 28. 

ذكر، الطيب زروتي، النظام القانوني للعقود الدولية في القانون الجزائري المقارن، أطروحة الدكتوراه السابقة ال 2-
 .48. ص
الطيب زروتي، النظام القانوني للعقود الدولية في القانون الجزائري المقارن، أطروحة الدكتوراه السابقة الذكر،  3-
 .42. ص
.52و 50. الدولية، المرجع السابق الذكر، ص عمر سعد الله، قانون التجارة - 4

  
5
-J-F.RIFFARD, op.cit., p. 720. 
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ارقانون  وتطور هرظ، الذي يشوب هذه الحقبة في نهاية القرن الحادي عشر وبداية القرن  التُج 
ارأين كان يلتقي فيها  ،الثاني عشر في إطار المعارض الموسمي ة  ،القادمين من أوروبا الغربية التُج 

وكان القانون في القرون الوسطى كلاسيكيا ويسجل الطابع الإقطاعي للمجتمع الريفي ولا يقدم إلى 
ة المهنية القواعد المناسبة التي يمكن أن تُطبق على نشاط أعضائه، إذ نجم عنه صراع هذه الطائف

ارعنيف بين  اروالإقطاعيين لذا كان يجب على  التُج  ابتكار قانونهم الخاص الصادر عن  التُج 
ار ارلى قانون إ لذلك يعود مصدر قانون التجارة الدولية أنفسهم التُج  عصور الذي كان سائد في ال التُج 

 .1الوسطى
القواعد القانونية المُنظ مة لحرَف الت جارة والصناعة، جمعت الأعراف والعادات في البداية ظهرت     

والتي عمل كل  التجارية السائدة في ذلك الوقت في محاولة تدوينها في مدونة تتضمن قواعد عرفية،
ارمن  اروالقانونين على تَسميتها بقانون  التُج  انت تعكس التطبيق العملي لهذه القواعد التي ك التُج 

نتيجة تضافر هذه وتطورها  قلال المعاملات التجارية الدوليةعن طريق است ذات النشأة التلقائية
 .2ازدهرت النهضة القانونية من خلال تنظيم المعاملات الدولية بقواعد غير وطنية العوامل مجتمعة

اريُعبر قانون      ارسات المُؤسَسة على الأعراف والعادات التجارية المهنية، عن طائفة من المم التُج 
ارفي الوقت الذي نشأ فيه قانون  هنأحيث  تطبق من طرف  3وظهر في شكل قواعد عرفية التُج 

ار، تم إدماج هذه القواعد العرفية في قوانين وضعية بعد أن اكتسبت صفة الدولية  ،محاكم التُج 
ار، ولقد عرف قانون 4ةفأصبحت قواعد موضوعية دولية موحد ما بين القرنين الثالث  اازدهارً  التُج 

نحطاطاً لأسباب اقتصادية ظهرت في أوروبا نتيجة تقلص التجارة إوعرف بعدها  ،عشر والرابع عشر
نشاء الدول  بسبب الحروب ونقص رؤوس الأموال، وأسباب سياسية تمثلت في تركيز السلطة وا 

وتُرجــم هذا بصدور القوانين الوطنية ما نتج عنها ظهور تنازع وطنية وتكريس فكرة السيادة الالحديثة 
على  ة الدوليةيالتجار المعاملات ن القوانين الوطنية لا تقُد م إطارًا قانونيًا مناسباً لتطوير لأالقوانين 

أساس كل نظام قانوني كان يتمسك بالسيادة وبالتأكيد فهو عاجز عن تغطية كافة المعاملات 

                                                           
1
-S.CHATILLON, Droit du commerce international, op.cit., p. 08.  » Le droit du commerce international 

trouve son origine dans la lex mercatoria du moyen âge… .«  
الطيب زروتي، النظام القانوني للعقود الدولية في القانون الجزائري المقارن، أطروحة الدكتوراه السابقة الذكر،  -2

  .42و 42. ص
3
-F.FERRARI, op.cit., p. 815. 

الطيب زروتي، النظام القانوني للعقود الدولية في القانون الجزائري المقارن، أطروحة الدكتوراه السابقة الذكر،  -4
 .49. ص
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أين تظهر أعراف التجارة الدولية ذات النشأة التلقائية من المتعاملين التجاريين  ،ة الدوليةالتجاري
 . 1أنفسهم لأنهم لديهم القدرة على استخلاص القواعد التي تناسب المعاملات التجارية الدولية

ل تكافل الجهود إنشاء هيئة دولية تُعنى بتوحيد قانون التجارة الدولية وتحديثه تدريجيا، وهذا في ظ    
مع هيئات متخصصة في مجال تنظيم التجارة الدولية تضم مشاركين من الدول الأعضاء في لجنة 
الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، ودول غير أعضاء فيها ومنظمات دولية حكومية وغير 

ص اتفافية سواء كانت نصو  نصوص قانونية إعداد، وهذا من أجل في الوقت الراهن حكومية مدعوة
النمو و  حيث النظم القانونية لبلدان في مراحل مختلفة من أو نموذجية أو تعاقدية أو توضحية

واسع النطاق من خلال القوانين النموذجية الموحدة الحالية والمشاركة في  وتلقى قبولا ،الاقتصادي
  .2ل تنظيم التجارة الدوليةالاتفاقيات الدولية القائمة وتنسيق نشاط المنظمات الدولية الناشطة في مجا

مجموعة القواعد التي تنُظ م علاقات القانون الخاص » : هأن  قانون التجارة الدولية على  فعر  يُ     
المتعلقة بالتجارة على المستوى الدولي أي التي ترتبط بدول مختلفة تنظيما مباشرًا مستقلًا عن أي 

مجموعة من القواعد المستمدة » : ه أيضا على أن   كما عر ف.  3«...نظام لقانون وطني لدولة معينة
ترال، والعقود النموذجية، يونسمن الاتفاقيات المُنظ مة للتجارة الدولية والقانون النمطي الصادر عن الأ

ة والشروط العامة للعقود الدولية بشأن البيع الدولي للبضائع، والعادات والأعراف التجارية المتداول
 .4«...ة معينة بشأن معاملات تجاري

ففي هذا السي اق نجد أن خصوصية قانون التجارة الدولية تُعتبر عاملًا أساسيًا في ازدهاره من     
 إعدادالأعراف التجارية الدولية ومن أجل دولية وقوانين نموذجية و  الاتفاقيات خلال تنوع مصادره من

ولحل هذه المشاكل  ،يعة التجاريةنظام قانوني مُتميز تلقائي وموحد يؤط ر المعاملات ذات الطب
ارالمرتبطة بالتجارة الدولية فإن قانون  أتى من منتهى مبدأ وطنية القوانين والتي تعتبر عائقا  التُج 

عادة بعث قانون تطور أمام  ارالمعاملات التجارية الدولية وا  باعتبار نظرية هذا الأخير مسجلة  التُج 

                                                           
 .521. ص ،2112محمد حسين منصور، العقود الدولية، دار الجامعة الجديدة،  -1
دولي دليل الأونسيترال حقائق أساسية عن لجنة الأمم المتحدة للقانون لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري ال -2

على  منشور على الموقع الرسمي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي 10.ص  2102التجاري الدولي فيينا 
 :التالي العنوان الالكتروني

 http://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/general/12-57489-Guide-to-UNCITRAL-a.pdf  (page consultée le  

28/01/2018).  
 .50. ، ص24، رقم المرجع السابق الذكرمنير عبد المجيد،  -3
 .01. ، صالمرجع السابق الذكرالدولية،  عمر سعد الله، قانون التجارة -4
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التجارية لدولية، فهي تهدف إلى تنظيم واقع هذه المعاملات في إطار تجديد مصادر قانون التجارة ا
متخلصةً من القوانين الوطنية ومنهاج التنازع الكلاسيكي لصالح قانون نشأ بطريقة تلقائية في الدولية 

في هذه  .1تعكس نصوص موضوعية مباشرة وسط متجانس للمجتمع الدولي للبائعين والمشترين
ارريقة التطرق إلى قانون ط فيالأثناء يُلاحظ التباين   .2من أجل الإحاطة الجيدة بهذا القانونو  التُج 

ارظهرت نظرية قانون       Berthold: الجديد في فرنسا بصياغتها اللاتينية من طرف الأستاذ التُج 
GOLDMAN3  اركان مَضمون قانون و  ،جديدالقانوني النظام هذا الالذي ساهم في ظهور  التُج 
باعتباره قانون تلقائي يُعبر بدق ة عن حاجات المتعاملين التجاريين الدولية خاصة في دائمًا في تطور 

المرحلة الراهنة في ظل تطورات المعاملات التجارية في إطار العولمة وتطور وسائل النقل 
مجال المبادلات من ، مم ا سه ل الحديثة والوسائط ود المرتبطة بهذه الوسائلقومن تم الع والاتصالات

لتجارية الدولية وبالنتيجة أدى إلى تنامي المنازعات القانونية الن اشئة عن تنفيذ العقود التجارية ا
ار، أين يتم تفعيل بنود تعاقدية بين الأطراف المتعاقدة تهدف إلى تطبيق قواعد قانون 4الدولية  ،5التُج 
التجارية الدولية والتي  تظهر مهمة هيئات التحكيم التجاري الدولي التي تفصل في المنازعاتأين 

ار لأن قانون .6 تعمل على تفعيل تطبيق أعراف التجارة الدولية هو نظام قانوني خاص بالتجارة  التُج 
اروتظهر مكونات قانون  ومصادره القانونية معروفة بهذه الصفة، باعتبارها قواعد عابرة للدول  التُج 

الميزة المزدوجة  تكمنيما بين الأطراف المتعاقدة، وفي نفس الوقت جماعية لأن هذه الأخيرة تُطبَّق ف
ارلمكونات قانون  عابر للدول متكون من المبادئ العامة المشتركة والأعراف  7تجاريأنه قانون  التُج 

نقطة مشتركة و وعادات الت جارة الدولية التي تمثل مصدرين متميزين ولهذين النوعين من القواعد 
الت جاري الد ولي، ذلك لأن قرارات التحكيم تكو ن وعاء المبادئ العامة  تظهر بواسطة الت حكيمبينهما 

ارالمشتركة الذي يسمح لقانون  في لذلك سيتم التطرق  ،8على أن لا يبقى مجرد نظرية أكاديمية التُج 

                                                           
1
-D.ALLAND et S.RIALS, Dictionnaire de la culture juridique, Lamy P.U.F, 2003, pp. 933 et 934. 

2
-Ph.KAHN, Droit international économique, Droit du développement, Lex mercatoria : concept unique ou 

pluralisme des ordres juridiques?, in mélanges, Le droit des relations économiques internationales, Litec, 

1982, p. 98. 
3
-F.LATTY, Le droit transnational économique, in mélanges, Droit de l’économie internationale, éd A. 

Pedone, 2004, n°
s
 4 et 5, p. 110. 

حرية الأطراف في اختيار طرق حل النزاعات الناجمة عن العقد التجاري الدولي، في القانون ، أحمد بوقادوم -4
 .229 .، ص2105 الطبعة الثانية، ،الأول جزءال ،خاصعدد  ،، مجلة المحكمة العلياالجزائري

5
-H.KENFACK, op.cit., pp. 14 et 15. 

6
-J-M.JACQUET, Ph.DELEBECQUE et S.CORNELOUP, op.cit., n°24, p. 77.

 
         

7
-J.BUSSY, op.cit., p. 598. 

8
- F.LATTY, op.cit., n°08, p. 111. 
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ارالطبيعة القانونية لقانون إلى ول الأ فرعال ار في تنلى إالثاني  فرعوفي ال ،التُج  ظيم دور قانون التُج 
                              .ةودولي ةتجاري طبيعةالخاصة ذات  معاملاتال

  التُجّارالطبيعة القانونية لقانون : الأول الفرع
المُعاملات التجارية الدولية ترتب عنها آثار قانونية واقتصادية وسياسية، مَردُّها  تشعُّبإن     

ارالتطو ر الذي عرفه قانون  نية ه من أعراف وعادات التجارة الد ولية، والمبادئ القانو ومكونات التُج 
مية عن طريق توحيد القواعد الموضوعية التي تحكم العقود الدولية مكونةً يالعام ة، والاجتهادات الت حك

 مهنيةالقواعد ال، لأنه مستنبط من قواعد متحررة تتمتع بقوة ذاتية، مُعبرٌ عنها بالقانون المهني الدولي
  .1كم المبادلات التجارية الدوليةالتي تح

 حاجات التجارة الدوليةالتأطير القانوني ل على تلبيةالوطنية  الأنظمة القانونية قدرةعدم  إن      
ار، إلا  أن القواعد  ،المتطورة باستمرار قـُــــد م على أنه عاملٌ أساسيٌ في ظهور قواعد قانون التُج 

ها سُجلت نهاية هذه يبدو أن   .القيام بتدوين القانون التجاريالموضوعية هي التي كانت تُطبق إثر 
ارالمرحلة، إذ أن  تشريع الدولة كان بديلًا لقانون   جرائيإ ولكن قواعد التنــــــــازع كأسلوب قانوني التُج 

أصبح عاجـــــــزا في  من الناحية الاجرائية لتوزيع الاختصاص بين مختلف الأنظمة القانونية الوطنية
ى إلى إعادة ظهور قانون دالتجارية الدولية المعاصرة باعتبارها آلية جامدة، مم ا أ معاملاتمُواجهة ال

ار  .2ثم تسجيل مرحلة معاصرة للأعمال الدولية( 21) منذ بداية القرن العشرين التُج 
ارلإن  نشوء مجتمع مُنظ م      لدولية على على قدر من التَّجانس وبمواظبة متعاملي التجارة ا لتُج 

ودور  ة الدولية، وتقد م وسائل النقل والاتصال،يالتجار  المعاملاتتطبيق هذه القواعد خاصةً بعد تزايد 
ارفقات التجارية الدولية، كل هذه العوامل ساهمت في بعث قانون البنوك في الص   من جديد  التُج 

 .3المتنوعة تطور المعاملات التجارية الدوليةوالذي يُعتبر أكثر تلاءمًا مع 
عودة حديثة إلى ما كان يُسمى في  ،ة الدولية التي نشأت مؤخرًايعادات الت جار الالأعراف و تُشك ل     

قبل ظهور الدولية التجارية  المعاملاتالماضي بالقانون الت جاري المُشترك بين الأمم والذي كان يُنظ م 
 .4حركة تقنين التشريعات الوطنية

                                                           

.    42 .ذكر، صي، المرجع السابق المحمود مسعود    -1  
2
-D.ALLAND et S.RIALS, précité. 

.22 .ص ،29المجيد، المرجع السابق الذكر، رقم منير عبد   -3  
.190  4- .ص ،025هاشم علي صادق، المرجع السابق الذكر، رقم  
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اقانون  يعكس     في الوقت الراهن التقنية القانونية التي تتجاوز الحكومات من أجل تنظيم  رالتُج 
قانوني مستقل يتم إدارته من طرف لى الحديث عن ميلاد نظام إمما أدى  ،1النشاط التجاري الدولي

فلات من النظم القانونية الوطنية ومن النظم والتي تحاول الإ مهنية طبيعةسسات التجارية ذات المؤ 
عنه أنه قانون عرفي تلقائي من المجتمع الدولي وع بر  .ية الصادرة عن المنظمات الدوليةالقانون

ارلل في إطار هذا التطور التاريخي المرسوم باختصار، و  ،2سوقللأ اتيذلى التنظيم الإيهدف  تُج 
ت التي تنظم المعاملا القواعد إعدادالت عدد القانوني والذي ينكر على الدولة احتكار الذي كرس 

اروالتكييف الضروري لقواعد قانون  التجارية الدولية بالنظر  ةدولي طبيعةقواعد ذات باعتبارها  التُج 
القانونية طبيعة اللذلك يجب تحديد  ،3التي تنوعت مجالاتها المبادلات التجارية الدولية إلى نطاق

ارقواعد قانون ل  .التُج 
 لتُجّارقواعد قانون االقانونية لبيعة الطتحديد  :أولا
ارإذا كان قانون ما  تفسير إن       يَستحق وصف قواعد القانون على اعتبار أن هذا التساؤل  التُج 

ومن هذه الملاحظة جعلت  ،4بشرط قبول أن الدولة ليست المصدر الوحيد للقانون ،أثار جدلا كبيرا
الوطنية، على اعتبار أنها الخلاف يَتعمق في إطار سيادة الد ولة، وحتى التمس ك بالنُّظم القانونية 

نكار طابع النظام القانوني  التي لها سلطة وضع النصوص القانونية وفقا للآليات الدستورية الوحيدة وا 
ار لأنه ليس مستقلا ار من طرف  إعدادهوالذي تم  مضمونهفي  5لقانون التُج  وبالتالي يجب التُج 

ارالطبيعة القانونية لقواعد قانون تحديد   .التُج 
ار  إن       اتساع حجم المعاملات الدولية في العصر الحديث والتي ظهر في إطارها دور قانون التُج 

ر ثعراف والعادات التجارية الدولية أكإذ برزت الأ ،لتغطية الجوانب القانونية لهذه المعاملات التجارية
ار دور  أين ،6تنظيم مما كانت عليه ن الأعمال الدولي لأن هذه في قانو  مُستقلا ايلعب فيه قانون التُج 

المجموعة من القواعد المطبقة على المعاملات التجارية الدولية لا تستمد مصدرها ولا سُلطتها من 
ار تحت شكل أعراف وعادات  انهلأالقانون الوطني،  تم وضعها على مستوى المجتمع الدولي للتُج 

                                                           
1
-J.BUSSY, op.cit., p. 589. 

2
-E.PUTMAN, L’éthique de la lex mercatoria, Revue de la recherche juridique, Droit prospectif, Presses 

universitaires d’Aix- Marseille, 2008, p. 1855. 
3
-F.OSMAN, Vers un droit mondial du commerce, op.cit., p. 266. 

4
-F.LATTY, op.cit., n°

 
25, p. 117. 

5
-Ph.FOUCHARD, Les usages, l’arbitre et le juge à propos de quelques récents arrêts français, in 

mélanges, Le droit des relations économiques internationales, Litec, 1982, p. 67. 
. الدكتورة السابقة الذكر، ص أطروحةالطيب زروتي، النظام القانوني للعقود الدولية في القانون الجزائري المقارن،  -6

22. 
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وبالإضافة إلى الجهد الإنشائي  ة المشتركةأو المبادئ القانوني التجارة الدولية ومبادئ عامة للقانون
أداة التقاء الن ظم القانونية الوطنية وغير الوطنية في إطار  التي تعتبر ،1للتحكيم التجاري الدولي

اللجوء من خلال تحت حماية النظم القانونية الوطنية أو العكس،  المعاملات التجارية الدوليةإخضاع 
 ينكرالأول  ؛وسيتم التعر ض في هذه الدراسة إلى اتجاهين ،2برة للدولإلى تطبيق النظم القانونية العا

ارصفة النظام القانوني لقواعد قانون  لى الاعتراف بصفة النظام القانوني إينادي والثاني  ،التُج 
ارقانون  قواعدل المتميز  .التُج 

ار لا تُشكل  لىإ هذا الاتجاهيذهب  :الاتجاه الأول نظاما قانونيا، أي الاتجاه أن قواعد قانون التُج 
ار في ثوبه الجديد في ستينيات القرن الماضي، كان هذا الأخير  المُنكر لأنه منذ ظهور قانون التُج 

الذي أنكر تواجد قانون و  قليةالأيُمث ل  KASSIS  Antoine 3موضوع انتقادات، إذ يرى جانب من الفقه
ار مرورا بإنكار مصادره، فإن  المبادئ العامة للقانون ليست سوى مبادئ حسب هذا الاتجاه  التُج 

ها التصرف المُت فق عادات التجارة الدولية تعرف على أن   الاتجاهوفي نفس  مصدرها القانون الوطني،
ند على عليه من طرف المتعاقدين، في وضعية مماثلة فهي لا تتعلق بقواعد عُرفية، لأنها لا تَست

منية للأطراف بالت صرف، على نحو مُشابه للتصرف تستند على ـزام، ولكن شعورهم بالإل الإرادة الض 
إذن يعتبر أداةً لتفسير العقد ومُؤس سٌ على سُلطان الإرادة، كما يُنكر هذا الاتجاه أيضًا تَواجُد  .الس ابق

 .4قانون عابـــر للدول، وهذا ما يُبرر الانتقادات المُنكـــرة لمنحه صفة النظام القانوني
ار يكو ن نظاما قانونيا  أن  لى إهذا الاتجاه  يذهب :الثانيالاتجاه  - جميع ب صفيت  قانون التُج 

 Santi ROMANO  et Stéphane 6هذا أكثر من جانب فقهي دي  ويُؤ  5خاصيات النظام القانوني
RIALS et Denis ALLAND ،خاصة القواعد الالنظام القانوني هو عبارة عن مجموعة من  لأن

ار العناصرى تطبيقها وهذه وهيئات قادرة عل مجموعة من القواعد بإعتباره  يَستجيب لها قانون التُج 
حيث تعرف مصادره القانونية بهذه الصفة من طرف العديد من  القانونية التي تنظم التجارة الدولية،

ار،تظهر هذه التسمية نوعية مصادر قانون  .الهيئات القضائية الدولية ص لأن هذا الأخير خا التُج 

                                                           
1
-M.T-TANI, W.PISSORT et P.SARENS, op.cit., p. 31.  

2
-P.LAGARDE, Approche critique de la lex mercatoria, in mélanges, Le droit des relations économiques 

internationales, Litec, 1982,n°
 
25, p. 140. 

3
-A.KASSIS, cité par, F.LATTY, op.cit., n°25, p. 117.

 
   

4
-F.LATTY, op.cit., n°

 
20, p. 100.  

5
-P.LAGARDE, op.cit., n°5, p. 127.  

6
-D.ALLAND et S.RIALS, op.cit., p. 936. 
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تعمل على تنظيم  قواعد خاصة بهم إعدادبالمتعاملين التجاريين الدوليين الذين عملوا منذ القديم على 
 .1ةودولي ةتجاري طبيعةالخاصة ذات  المعاملات

ار يُكو ن مجموعة من أBerthold GOLDMAN 2من الفقهأخر جانب  ويضيف     ن قانون التُج 
ارللالمجتمع الدولي  القواعد القانونية ذلك بسبب فعاليته في ار وصلت  تُج  بما أن قواعد قانون التُج 

ر من أصولها التعاقدية من أجل الت طبيق حتى في حالة عدم اختيارها باتفاق صريح من  إلى التحرُّ
 .الأطراف المتعاقدة

ه على ضوء قانون التجارة الدولية الذي أن Filali OSMAN 3جانب آخر من الفقه لىإبالإضافة     
، من خلال قواعد قانون اهم في تحقيق السلم والاستقرار القانوني في العلاقات التجارية الدوليةيس

ار ارقانون التي تجتمع فيها جميع مميزات النظام القانوني لأن قواعد  التُج  نابعة مباشرة من  التُج 
قدر من المرونة  سويكر  يعكس جانب من التنظيم  ،نين الدولييالنشاط التنظيمي للمتعاملين التجاري

ارفي ظل تطبيق قواعد قانون  ين ن القوانن مالتي تقع بين النظام القانوني الوطني المتكو   التُج 
يوجد مصدر  ،اتفاقيات الدولية والهيئات الدولية جتهادات والنظام القانوني الدولي المتكون منالاو 

ارهو قانون ة الدوليالتجارة للقانون  ساهم في النظام ي فهو ظام قانوني ثالثبأنه ن ر عنهعب   التُج 
أن قانون   Jean-francois RIFFARD أيضا 5، إذ يضيف جانب من الفقه4القانوني الدولي

ار هو عبارة عن نظام قانوني خاص يعمل على تكملة القواعد القانونية الوطنية والدولية في  التُج 
 .المادة المتعلقة بالمعاملات التجارية

عراف تعتبر اليوم بمثابة نظام أن العادات والأ...»عمر سعد الله  جانب من الفقهويضيف أيضا     
 التي ترى أن   وأيضا بن عثمان فريدة 6«...قانوني خاص يستمد منه قانون التجارة الدولية قواعده

 ظم العلاقاتقانون التجار الدولي، هذ الأخير الذي مثل مجموع القواعد المادية الموحدة التي تن...»
 .أي أنها تشكل أحد مصادر قانون التجارة الدولية 7«...التجارية الدولية

                                                           
1
-J.BUSSY, précité. 

2
-F.LATTY, op.cit., n°

S
26 et 27, p. 117. 

3
-F.OSMAN, Vers un droit mondial du commerce, op.cit., p. 262. 

4
-P-A.GOURION et G.PEYRARD et N.SOUBEYRAND, op.cit., p. 89. »….il existe une source du droit 

international intermédiaire, dite de tiers ordre juridique.  « .  
5
-J-F.RIFFARD, op.cit., p. 702. 

.02 .ص عمر سعد الله، قانون التجارة الدولية، المرجع السابق الذكر، - 6  
جوان  ،04عدد ال ،دفاتر السياسة والقانون ،واعد الدوليةتفسير عقود التجارة الدولية وفقا للق، فريدة بن عثمان -7

 .221 .، ص2102
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ار قواعد قانونية تُ لهذا      يجب تَفنيد احتكار  ومن تمنظام قانوني مستقل، و شكلَ قواعد قانون التُج 
وتظهر فعالية قواعد  ،الدولة في سن  القوانين على أساس الانضمام إلى نظرية تعد د مصادر القانون

ار على مستوى الوسط الذي وضعت وتطورت فيه وذلك بواسطة الن شر المُنتظم لقرارات  قانون التُج 
ارقانون بقواعد التحكيم التي تساهم في ترسيخ المعرفة  ، 1في ظل تنوع مصادرها ومضمونها التُج 

ار يهدف إلى تنظيم   مجال التشريعيالالتجارية الدولية والتي تتطور خارج  المعاملاتلأن قانون التُج 
وبالتالي هل هذه الأخيرة تأخذ بقانونية القواعد التي لا تصدر عن إحدى الهيئات التي تسن   .للدولة

ارلأن قانون و القوانين،  يمكن أن يَعيش مع الن ظُم القانونية الوطنية وذلك في علاقة تكاملية مثل  التُج 
ار ف من سواء الداخلي أو الدولي ي إطار التحكيم ما سبق ذكره فيما يخص مراقبة تطبيق قانون التُج 

 طبيعةبمناسبة حل النزاعات الناشئة عن العقود الخاصة ذات  طرف الهيئات القضائية الوطنية
ار ومن تم فإن قانون 2أو من خلال الأمر بالتنفيذ لقرارات التحكيم التجاري الدولي ةودولي ةتجاري  التُج 

 حتوى قواعدلى مإلذلك سيتم التطرق  ،3من الناحية العملية يشكل نظام قانوني حقيقي عابر للدول
ارقانون   .التُج 

 التُجّارقواعد قانون  محتوى :ثانيا
ارإن قانون      باعتباره قانونا عابرا للدول نشأ من المُمارسات في ميدان الأعمال فيما بين  التُج 

تحالف مجموعة من مصادر  سسة علىتنظيمية مؤ  والذي يشكل قواعد المتعاملين التجاريين الدوليين
أين  ،حلولا عملية تتكيف مع متطلبات التجارة الدولية المتعاقدة ويقدم للأطراف ،4قانون التجارة الدولية

ارنة لقانون مضمون القواعد المكو  في تباين  يظهر باعتبارها ذات أصل مهني تختلف من حيث  التُج 
ستطيع تعرف بدقة لا تلا يمكن أن  متباين مادام مضمونهاجهت لها انتقادات وقد وُ  .الأصل والطبيعة

من الصعوبة وليس بمستحيل معرفة مضمون القواعد المكونة لقانون لكن ، و اقانوني انظام شئنتُ أن 
ار ارلالدولي ، إذ يظهر أن مجتمع التُج   مجالكلٌ في تكون من المتعاملين التجاريين الدوليين المُ  لتُج 
التي تنظم  ذات النشأة التلقائية والعادات مجموع القواعد والأعراف ونيعرفمن  موحده مهتعامله 

 .5الأساسية اعن طريق تحديد مكوناته المعاملات التجارية الدولية

                                                           
1
-D.ALLAND et S.RIALS, op.cit., p. 935.  

2
-J-M.JACQUET, Ph.DELEBECQUE et S.CORNELOUP, op.cit., n°.90, p. 61. 

3
-J-F.RIFFARD, op.cit., p. 789. 

4
-J-M.JACQUET, Ph.DELEBECQUE et S.CORNELOUP, op.cit., n°.91, p. 52.   » La lex mercatoria 

constitue un ensemble normatif qui semble se fonder sur l’alliance de certaines sources… .«  
5
-J-F.RIFFARD, op.cit., pp. 284 et 285. 
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ارقانون محتوى  إن       مضمونه ، إذ لا يوجد ما يمنع من ملاحظة مستمر دائمًا في تطور التُج 
ارقانون  قواعد تفعيل تطبيق من خلال الثري  متنوعةال ةوليالدُّ  ةالتجاري معاملاتالميدان في  التُج 

ستجيب لمجال المعاملات التعاقدية الدولية بعيدا عن النظام القانوني تالتي تعتبر نظام قانوني 
اريعكس قانون  أين، 1الوطني للدولة اربعمق مصالح  التُج  الذين ساهموا ومازالوا يساهمون في  التُج 

  Berthold :جانب من الفقه  يرى ، إذ2نشأة تلقائية ونه قانون ذلية لأتطوير التجارة الدو 
GOLDMAN   ارقانون  أن وأعراف التجارة  للقانون يتكون من مجموعة من المبادئ العامة التُج 

ارلمكن تحديد بدقة مضمون القانون المشترك ، إذ ليس من المُ 3الدولية ومع ذلك يمكن التطرق  ،لتُج 
ارقانون  قواعد محتوىإلى   ةتجاري طبيعةالخاصة ذات  معاملاتالتي تعمل على تنظيم ال التُج 

 :والتي تتضمن ما يلي ةدوليو 
 التجاري الدولي المبادئ العامة للقانون 1-

ظم القانونية صادف قبولًا في كثير من النُّ القواعد التشريعية التي تُ  »المبادئ العامة للقانون  تمثل    
من ، 4«…مها، وهي قواعد تطبق مباشرة على النزاعات دون وساطة قواعد التنازعأيًا كانت درجة تقد

الدولية على تطبيق المبادئ العامة للقانون باستعمال مصطلحات التجارية حرص العقود خلال 
مبادئ عامة للقانون أو مبادئ مُشتركة لعدة أنظمة قانونية، ذلك لأن هذه القواعد تفقد و متباينة، 

دلما تتبنى نهج  ية وتصبح قواعد قانونية عابرة للدولالصفة الوطن تتيح  حول نقطة خلافية موح 
ة المرتبطة يقرارات التحكيمال من خلال، 5لى تطبيق المبادئ العامة للقانونإللمحكمين تبرير اللجوء 

مطبقة على ال للقواعد ةالدولي طبيعةستخرج من أجل توضيح البين شمولية المبدأ المُ لتُ  بالتجارة الدولية
من خلال المبادئ العامة السائدة في مختلف النظم القانونية للدول فهي مبادئ مشتركة  ،6العقود

فهي قواعد تبين سلوك عام يكفل تنظيم المعاملات بين  للدولمستمدة من الأنظمة القانونية 
ن المبادئ كو  ،7ةدوليو  ةتجاري طبيعةخاصة ذات ال المعاملاتتعاقدي ضمن المتعاملين في إطار 

ارللبسبب عموميتها من طرف المجتمع الدولي  دوليا بالقبول تمتاز العامة لقانون التجارة الدولية  تُج 
                                                           

1
-J-M.JACQUET, Ph.DELEBECQUE et S.CORNELOUP, op.cit., n°.90, p. 67. 

ماجستير السابقة المذكرة النظام التعاقدي في القانون المدني الجزائري ومتطلبات التجارة الدولية،  ،بن أحمدالحاج  -2
  .41. ، صالذكر

3
-J.MESTRE, E.PUTMAN et D.VIDAL, Grands arrêts du droit des affaires, Dalloz, 1995, p.772. 

.221. ، ص025 مذكور في كتاب منير عبد المجيد، المرجع السابق الذكر، رقم  MAAN تعريف - 4
 

5
-J-M.JACQUET, Ph.DELEBECQUE et S.CORNELOUP, op.cit., n°43, pp. 28 et 29. 

6
-F.LATTY, op.cit., n°

s 
09 et 10, pp. 111 et 112. 

  .542و 544. محمد حسين منصور، المرجع السابق الذكر، ص -7
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اروهذا ليس بالضرورة أنها صادرة من  مشتركة فيما بين النظم القانونية  فقط بل يمكن أن تكون التُج 
 .1الوطنية أو القانون الدولي

من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية بإعتبارها مادة مرجعية  20المادة  نص لىإوبالرجوع     
مصادر الوضعت لتعداد التي في دراسة مصادر القانون الدولي، إذ تظهر الطبيعة الوظيفية للمادة 
( ج( )0)الفقرة  20 تشير المادةالتي يستعين بها القاضي ومن تم تحديد طريقة عمل المحكمة، إذ 

 3الأمم المتمدنة مبادئ القانون العامة التي أقرتها إلى 2محكمة العدل الدوليةمن النظام الأساسي ل
تعداد المنو ه عنها آنفا بإعتبارها تشكل مصدر أساسي ما تضمنته المادة بأنها مصدر للقانون مستقل 

 العام لذا يجب التنويه أننا بصدد معالجة المبادئ يللمصادر الأساسية والاحتياطية للقانون الدول
ضافة إالعامة للقانون كمصدر من مصادر قانون التجارة الدولية والتي تنتمي  لى القانون الخاص وا 

لى تزويد إهذا المصدر لم يكن يراد منه اعتباره بديلا للمصادر الاتفاقية أو العرفية إنما كان يهدف 
 .4تطبيقالالمصادر الأخرى لهذا القانون بضمان احتياطي يكفل حسن 

ارقض الفرنسية لا تستعمل شكليًا عبارة قانون كمة النَّ مح ن  إ      س ضمنيًا تواجدها ولكن تُكر   التُج 
 :في إطار قضية5 وذلك بالإشارة إلى المبادئ العامة للالتزامات المطبقة في التجارة الدولية

(S.A.S.N.T.C.Fougerolle c/banque du proche orient)1. 
                                                           

1
-J-F.RIFFARD, op.cit., p. 285. 

 20الفصل الثاني منه، المادة  ،0954أكتوبر  25بتاريخ رسميا تم اعتماده  الدوليةمحكمة العدل النظام الأساسي ل -2
ليها وفقا لأحكام إوظيفة المحكمة أن تفصل في المنازعات التي ترفع ( 0: )من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية
 :القانون الدولي، وهي تطبق في هذا الشأن

 مة التي أقرتها الأمم المتمدنة،مبادئ القانون العا (ج)
 : التالي المنشور على الموقع الرسمي للأمم المتحدة على العنوان الالكتروني

http://www.icj-cij.org/files/statute-of-the-court/statute-of-the-court-ar.pdf (page consultée le 12/01/2018).  
من النظام الأساسي لمحكمة العدل  20المتمدنة التي نصت عليها المادة مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم  -3

الفقرة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة  12الدولية، أين تظهر عبارة الأمم المتمدنة عبارة تمييزية وتخالف نص المادة 
متحدة الذي أـنشأ محكمة العدل تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها، إذ أن ميثاق الأمم ال: 

الدولية بإعتبارها الأداة القضائية الرئيسية للهيئة وتباشر وظائفها وفقا لأحكام النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية 
المنشور على الموقع الرسمي للأمم المتحدة على . نص المادة الأولى من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية

 :التالي ترونيالعنوان الالك
. http://www.icj-cij.org/files/statute-of-the-court/statute-of-the-court-ar.pdf (page consultée le  12/01/2018)  
 .92. عمر سعد الله، قانون التجارة الدولية، المرجع السابق الذكر، ص -4

5
-Cass.Civ.II, française, du 09 Décembre 1981, n° de pourvoi 80-15306, cité par, J.MESTRE, E.PUTMAN 

et D.VIDAL, op.cit., p. 768. 
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الأكثر عالمية والمقبولة مند ظهورها ذلك بسبب عموميتها،  انونللق المبادئ العامة إذ توجد     
حولها وبالمقابل يجب تحرير قائمة شاملة بها، فهي تتعلق  ار نزاعاما يثبحيث تواجد هذه المبادئ قل  

اربمبادئ عامة مقبولة من طرف مجتمع  عة في تكون موزَّ  هذه المبادئ أنوالجدير بالذكر  .التُج 
من النظام الأساسي  20معا وهذا ما يفهم من نص المادة  الوطنية أو القانون الدوليالنظم القانونية 

عنصر للقانون المشترك فيما بين ك العامة للقانون لذا تُعتبر هذه المبادئ .لمحكمة العدل الدولية
نون المبادئ العامة للقانون بهذا المفهوم كأحد مصادر قا وتعد   .2النظم القانونية المختلفة للدول

ما بين ينها يتم تطبيقها أمام هيئات التحكيم التجاري الدولي فالتجارة الدولية وأحد مكوناته لأ
 .المتعاملين التجاريين الدوليين

م المعاملات التجارية الدولية أو مجموعة من ينظ   يتم استخلاص المبدأ العام من خلال نص      
ارمجتمع  المعاملات تخص   والتي عادةً تكون محل تدوين  ت التجارة الدوليةمن أعراف وعادا التُج 

من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن  12نذكر هنا على سبيل المثال المادة . من خلال الاتفاقيات الدولية
عقود البيع الدولي للبضائع على الهيئات القضائية الوطنية وهيئات التحكيم التجاري الدولي أن 

حترام حسن النية في التجارة اا الدولية كما عليها أيضا ضمان تراعي عند تفسير الاتفاقية صفته
الدولية في المسائل التي لم تحسمها صراحة نص اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي 
للبضائع، يتعين الفصل فيها وفقا للمبادئ العامة التي أخذت بها الاتفاقية ولا يجوز تسوية هذه 

قانون الدولي الخاص من خلال إعمال الالواجب التطبيق استنادا على قواعد المسائل وفقا للقانون 
 .3منهاج التنازع إلا في حالة عدم وجود المبادئ العامة

                                                                                                                                                                            
1
-J.MESTRE, E.PUTMAN et D.VIDAL, op.cit., pp. 769 et s: 

بتقديم عمولة إلى بنك الشرق  0924أوت  10 مؤرخ في تعهدت شركة فوجورل بموجب اتفاق :ملخص الوقائع -
لحكومة السورية من أجل القيام بمشروع معين، ونظرًا لأن المشروع لم يُنفذ الأدنى بموجب الوساطة التي يقوم بها مع ا

رت محكمة التحكيم في إطار غرفة التجارة الدولية بما أن تنفيذ المشروع  كليًا، طالب البنك بالعمولة فنشب نزاع وقر 
ر التحكيمي على أساس أن كان جزئي أن تقدم العمولة جزئيًا متناسبة مع تنفيذ العقد، واعترض البنك على القرا

المُحكمين لم يتقيدوا بالقانون، ولكن محكمة الن قض الفرنسية رفضت الحجج المقدمة من طرف البنك، على أساس أن 
تحديد العمولة جزئيًا، لا يعتبر عدم تقييد بقانون من طرف المحكمين، وذلك بالإشارة إلى المبادئ العامة للالتزامات 

  .امة في الت جارة الدوليةالتي هي مُطبقة بصفة ع
2
-J-F.RIFFARD, précité. 

3
-Art 17, La convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (Vienne – 

1980), disponible en ligne à l’adresse suivante (dans toutes les langues officielles de l’ONU): 

http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/sales/cisg/V1056998-CISG-f.pdf P.3(page consultéele 13/01/2018).  
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وتمثل اتفاقية  ،ساسية للتجارة في جميع البلدانالدعامة الأ الدولي للبضائع عقد البيع يعتبرو     
ساسية المتعلقة من الاتفاقيات الأ واحدةً  0901لسنة  الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع

توفيق بعناية وتحقيق ال إلىبرى تهدف الاتفاقية نتيجة لجهود تشريعية كُ  تجارة الدولية وجاءبقانون الت  
قانون تتضمن ذ تتضمن الأولى إ ،توازن بين مصالح البائع والمشتري هذا بالمقارنة باتفاقيتي لاهاي

البيع  تتضمن قانون موحد الخاص، والثانية للمنقولات الماديةعقد البيع الدولي  تكوينب الخاصمُوحد 
ولي واللتان ساهم فيهما المعهد الد  1 0925جويلية  10المؤرختين في  للمنقولات الماديةالدولي 

 .تينتفاقيلإمع مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص في وضع هاتين ا 2لتوحيد القانون الخاص

                                                                                                                                                                            

لى مجموعة من المبادئ العامة للقانون التي تشكل مصدر لقانون التجارة إشارة على سبيل المثال أيضا يتم الإ -
، مبدأ عدم التعسف في الحقوق المكتسبةنفيذ العقود بحسن نية، مبدأ مبدأ تمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، : الدولية مثل

عتبارها من إب عدم قبول الادعاء بما يتعارض مع الإقرار، مبدأ تغير الظروف،، مبدأ الإثراء بلا سبباستعمال الحق، 
 .02و 04. طالب حسن موسى، المرجع السابق الذكر، ص راجع لمزيد من التوضيح .للقانونالمبادئ العامة 

1
-S.CHATILLON, Droit des affaires internationales, op.cit., pp. 35 et 36.  

شاركت فيه    0925LUVI et LUFCأبريل  24إلى  10تفاقيتين من اعقد المؤتمر الدبلوماسي في لاهاي لتبني -
ة في ذلك الوقت يُعتبر البيع مَرجعيةً في التجارة الدولي 0925جويلية  0 لاهاي تيتفاقيادولة، اعتبرت  20حوالي 

الموحد للبيع الدولي للمنقولات المادية الدولي محور المعاملات التجارية الدولية لذا تعد الاتفاقية الخاصة بالقانون 
من أهم الاتفاقيات الدولية في  للمنقولات الماديةتكوين عقد البيع الدولي ب الخاصمُوحد ال تفاقية الخاصة بالقانونالاو 

جعلت من الأعراف  التي تطبق على عقود التجارة الدولية، والتي عبارة عن قواعد موضوعية هالمجال، لأنهذا ا
ولم يكن الاقبال الدولي عليها قويا  والعادات التجارية الدولية مصدرًا لأحكامها مع مراعاة متطلبات التجارة الدولية

حضرته دول أغلبها من أوروبا الغربية، والمؤتمر جاء  بسبب المؤتمر الدبلوماسي لم يكن على نطاق دولي واسع إذ
في وقت لم تكن الدول التي خرجت من الاستعمار قد استكملت بنيانها الاقتصادي، فضلا أن الدول النامية لم تكن 

لى الاتفاقيتين ولم إممثلة في لجنة صياغة هاتين الاتفاقيتين ولم تنجح الجهود من أجل حث هذه الدول اللانضمام 
 .، صالمرجع السابق الذكرطالب حسن موسى، راجع  ، في هذا السياق لمزيد من التوضيحيتحقق انتشار واسع لها

 .054و 055
2
-F.OSMAN, Vers un droit mondial du commerce, op.cit., pp. 266 et 267 .V.Aussi, J-F.RIFFARD, op.cit., p. 

282. 

باعتباره مركز علمي مهم له ارتباط وثيق  عليه  للدلالة "اليونيدروا " خاص اليسمى المعهد الدولي لتوحيد القانون  -
بقانون التجارة الدولية ويعمل على وضع مشاريع قوانين موحدة وتوحيد القانون الخاص، له اتصالات مع منظمات 

الدولي لتوحيد القانون نشأة المعهد . أو غير حكومية تهتم بتوحيد القانون الخاص ،وهيئات دولية سواء أكانت حكومية
، وهو هيئة مُساعدة ، بمقتضى معاهدة جماعية عقدت في ظل عصبة الأمممقره بروما 0922أبريل  21الخاص في 

عن طريق وضع قانونه العضوي  0951لعصبة الأمم، باعتباره منظمة حكومية دولية مستقلة أعيد تأسيسها في سنة 
تفاق متعددة الأطراف، ويعتبر المعهد هيئة مفتوحة أمام الدول اة على قاعد 0992والذي ثم تعديله أيضًا سنة 
، يجتهد في إعداد مشروعات قوانين موحدة ضمن مجال القانون الخاص ومسائل للانضمام في نظامه العضوي
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عدة اتفاقيات دولية متعلقة بالعقود  إعدادمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص على  أشرف    
قانون لوتبنتها لجنة الأمم المتحدة ل تفاقيتي لاهاي،إمنها  الدولية والتجارة الدولية بصفة خاصة

 .1ضائعالمتحدة بشأن عقود البيع الدولي للب الأمم اتفاقية عند إعدادواعتمدت عليها  التجاري الدولي،
 ةـــارة الدوليـــــــراف التجـــــــأع 2 -

مارسة أو العادة المتبعة بانتظام في مكان معين لنشاط مُ الف أعراف التجارة الدولية على أنها تُعر      
ناتجة عن  ولأنها ،باعتبارها تمثل تصرف معروف، مُعتاد وقديمواستقر التعامل بها أو مهنة 

مة لتكوين قواعد وذلك بسبب ظاهرة ء، فإنها تظهر أكثر ملاالتجاري المجالممارسات تعاقدية في 
بين المتعاملين التجاريين  في الميدان التجاري الدولي اقت نجاححق  موحدة انتشار نماذج قانونية 

 .2الدوليين
ارقانون  ت قواعدظهر وقد      عه وض م  تقانون تلقائي بإعتباره الوطنية القانونية خارج المصادر  التُج 

 بسنها، بباريس نظمات والتجمعات المهنية وعلى وجه الخصوص غرفة التجارة الدوليةمن طرف المُ 
ستندية وتوحيد تفسير المصطلحات التجارية المُ  للاعتماداتدة كل من الأصول والأعراف الموح  

 ،ةمبادئ معهد روما لتوحيد القانون الخاص المتعلق بعقود التجارة الدولي فضلا عنالدولية، 
يُكر س عات مهنية متخصصة، بالإضافة إلى الشروط العامة والعقود النموذجية الصادرة عن تجم  

ارقانون   طبيعةالخاصة ذات  المعاملاتعملت على تنظيم  لطة تشريعية تجارية خاصةسُ  التُج 
 .3ةودولي ةتجاري
في الواقع تظهر هذه  .ةوأعراف التجارة الدولي للقانون بين المبادئ العامة زيميالت أولايجب     

هة للتطبيق في وج  ها مُ الأخيرة على درجة من العمومية أقل من المبادئ العامة للقانون على اعتبار أن  
كمل للإرادة لأنها تعمل على تفسير إرادة فروع خاصة من النشاط التجاري، إذ يظهر دورها مُ 

                                                                                                                                                                            

ن التجارة الدولية، ويرسل مشروع النص الاتفاقي إلى إحدى الدول المشتركة فيه لكي تعمل على دعوة الدول الأخرى م
 .25 .، صالمرجع السابق الذكرطالب حسن موسى،  راجع أيضا لمزيد من التوضيح. أجل عقد مؤتمر دبلوماسي

1
-Le recueil des traités des Nations Unies, Traités multilatéraux déposés auprès du secrétaire général. Une 

base de données accessible en ligne permet de consulter l’état actuel des instruments contenus dans le 

recueil susmentionné avec notamment des informations mises à jour de manière quotidienne sur la 

signature, la ratification, l’adhésion, les déclarations, réserves et objections des Etats; La convention des 

Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (1980), Adoptée à Vienne le 11 

avril 1980 et entrée en vigueur le 01 janvier 1988. Elle compte à ce jour 18 Etats signataires et 89 Etats 

partie: Disponible en ligne à l’adresse suivante: (Les Nations Unies collection des traités) 

https://treaties.un.org (page consultée le 02/05/2018). 
2
-F.LATTY, op.cit., n°

S 
13 et

 
14, p. 113. 

3
-J-F.RIFFARD, op.cit., pp. 285 et 286. » Les usages du commerce international relèveraient de cette 

catégorie, les pratiques commerciales… .«  
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تحكيم التجاري الدولي على اعتبار أنها ال جتهاداتلإال الإشارة هنا إلى الدور الفع   وتجدر ،1الطرفين
ارن الثالث لقواعد قانون تمثل المكو   لتجارية الدولية عراف ايتم تكريس الأ امن خلاله تيال التُج 

هي ما  و الدولية في مجال عقود التجارة الدولية ميةيالاجتهادات التحك والمبادئ العامة للقانون ضمن
 .الخاصة ذات طبيعة تجارية ودولية معاملاتلا تنظيم للإحقيقة الفي 
 تحكيم التجاري الدوليالاجتهادات  3-

النزاعات الناشئة عن المعاملات  التحكيم التجاري الدولي يعتبر من أهم الوسائل البديلة لحل   إن      
 برام مشارطةإمن خلال  ليه المتعاملون التجاريون لتسوية النزاعاتإ، عادة ما يلجأ التجارية الدولية

إذ  ،2الذي يضمنه العقد تحكيم في حال عدم وجود هذا الشرط في العقد أو بناء على شرط التحكيم
تحكيم للويتم اللجوء  .3لفض المنازعات التجارية الدولية لى التحكيم يعتبر الوسيلة العاديةإلجوء ال   ن  أ

 لى فض  إيهدف  لتسوية النزاعات بين أشخاص القانون الخاص أو بين هؤلاء وبين الدول والذي
لى إوهذا بالنظر الى النتائج المحققة من خلال اللجوء  النزاعات الناشئة بمناسبة عقود التجارة الدولية

، يستعمل تسمية شائعة هو التحكيم التجاري 4التحكيم التجاري الدولي لتسوية المنازعات التجارية
لى التحكيم التجاري الدولي كونه لديه إيتم اللجوء و ، 5الدولي ويفضل تسمية التحكيم العابر للحدود

لى كفاءة المحكمين في تسوية هذه إالعديد من الفوائد العملية منها السرعة، السرية، والحياد بالإضافة 
الأنواع من النزاعات المرتبطة بالتجارة الدولية، وأصبح نظام التحكيم التجاري الدولي مطلوب بكثرة 

 .6المعاملات التجارية الدوليةمن أجل تسوية النزعات المرتبطة ب
التجاري  هد الإنشائي لقضاء التحكيمجُ للنتيجة مية يستنبطة من القرارات التحكالمبادئ المُ  تمثل    

، عن طريق تطبيق أعراف التجارة الدولية والمبادئ العامة المشتركة للأمم المتمدنة ذات الدولي
مية تظهر ليس فقط كمكون من مكونات يادات التحكالمنظومة القانونية المتكاملة، لذلك فإن الاجته

ارقانون  بت في الم المُكلف بمهمة لأن المُحك   ،7، إذ تمثل مساهمة حقيقية في تطوير أحكامهالتُج 
                                                           

1
-J.MESTRE, E.PUTMAN et D.VIDAL, op.cit., pp.771 et s, spéc, p. 773. 

مجلة المحكمة  تنفيذ أحكام التحكيم التجاري الدولي وطرق الطعن فيها في القانون الجزائري، نور الدين بكلي، -2
  .50 .ص ،2102، العدد الثاني العليا،
.20 .ص رجع السابق الذكر،حمزة حداد، الم -  3  

4
-P.LALIVE, Codification et arbitrage international, in mélanges, Le droit des relations économiques 

internationales, Litec, 1982, p. 157. 
 .222. طالب حسن موسى، المرجع السابق الذكر، ص -5

6
-D.ALLAG-ZENNAKI, Contrats :Négociation, Construction, Rédaction,  Edition dar el adib, 2016, p. 

310. 
7
-J-F.RIFFARD, op.cit., pp. 286 et 287.    
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ارنزاع متعلق بالتجارة الدولية يطبق قانون  المستوحى من المتطلبات الخاصة بالتجارة الدولية  التُج 
ة في التعاقد، وكذلك سن الني  ومبدأ حُ  ،لزمة للعقدمثال ذلك القوة المُ و  ،انطلاقًا من المبادئ العامة

التحكيم الذي يعتبر عقد يلتزم بموجبه طرفا النزاع  شرطمن خلال و  ،1أعراف وعادات التجارة الدولية
طراف تفق الأتعندما  لأن محله الفصل في النزاع على عرضه على التحكيم فهو عقد قضائي

ن التحكيم لأ ميةيالهيئات التحك هم استبعاد اختصاص الجهات القضائية الوطنية لفائدةالمتعاقدة بإرادت
أو يلجأ المتعاقدان إلى الأخذ  ،2يستجيب لحل النزاعات المتعلقة بالتجارة الدوليةفي العقود الدولية 

تنظيم بالعقود النموذجية أو إلى الشروط العامة إذا كان العقد خاليًا من شرط التحكيم من أجل 
 .بين الأطراف المتعاقدةفيما  3وتكملة ما ورد بالعقد

من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية بإعتبارها مادة مرجعية  20المادة نص وبالرجوع الى     
وضعت لتعداد مصادر إذ في دراسة مصادر القانون الدولي، إذ تظهر الطبيعة الوظيفية للمادة 

 تنصيستعين بها القاضي ومن تم تحديد طريقة عمل المحكمة، إذ  التيالقانون الدولي العام 
إلى أحكام المحاكم ومذاهب  4من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية( د( )0)الفقرة  20 المادة

ما تضمنته المادة  مصدر احتياطي بإعتبارها تشكل في مختلف الأمم كبار المؤلفين في القانون العام
لذا يجب التنويه أننا  ،العام يتعداد لمصادر الأساسية والاحتياطية للقانون الدول آنفاالمنوه عنها 

مية التجارية الدولية كمصدر احتياطي من مصادر قانون يصدد معالجة قرارات الهيئات التحكب
لى تزويد المصادر الأخرى بضمان إلى القانون الخاص يهدف إالتجارة الدولية والتي تنتمي 

 .تلك القواعد وكفالة تنفيذها احترامدورا هاما في فرض  التجاري الدولي لعب التحكيماحتياطي، أين ي

                                                           

لويس فوجال، المطول في القانون التجاري جورج ريبير وروني روبلوا، ترجمة منصور القاضي، المؤسسة  1-
 .42. ، ص41، رقم 2112الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الجزء الأول، 

2
-D.ALLAG-ZENNAKI, op.cit., pp. 303 et 310. 

 دور وأهمية إتفاق التحكيم في العقود التجارية الدولية، في القانون الجزائري والقوانين العربية، نور الدين بكلي، -3
 .221 .ص ،2105، الثانيةطبعة ال الجزء الأول، ،عدد خاص مجلة المحكمة العليا،

من  20ه، المادة الفصل الثاني من ،0954أكتوبر  25تم اعتماده بتاريخ  لمحكمة العدل الدولية النظام الأساسي -4
وظيفة المحكمة أن تفصل في المنازعات التي ترفع إليها وفقا لأحكام  (0): النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية

 :القانون الدولي، وهي تطبق في هذا الشأن
ويعتبر هذا أو ذاك مصدرا إحتياطيا . بار المؤلفين في القانون العام في مختلف الأممأحكام المحاكم ومذاهب ك (د)

 المنشور على الموقع الرسمي للأمم المتحدة على العنوان الالكتروني ،49: لقواعد القانون وذلك مراعاة أحكام المادة
 :التالي

http://www.icj-cij.org/files/statute-of-the-court/statute-of-the-court-ar.pdf (page consultée le 12/01/2018).             
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تطبيق نصوص قانونية داخلية  على استبعاد ة التجارية الدوليةيميهيئات التحكعملت الوقد     
لتجارة غرفة امثل ظم القانونية الحديثة وطبقت المبادئ العامة للقانون، قواعد لا تتلاءم مع النُ  لكونها

سن قت مبدأ حُ طب   ،لخصات سنوية حول قرارات التحكيم الصادرة عنهاصدر مُ الدولية بباريس، والتي تُ 
ة في تنفيذ العقود، على أساس أنها من المبادئ العامة المشتركة والتي تعتبر مصدر من مصادر الني  

 .1 قانون التجارة الدولية، مع استبعاد كل من القانون الفرنسي والتركي
 طبقتلأي قانون وطني، و  نالقواني طبق قواعد التنازعتعندما لا  هيئة التحكيم أن   والجدير بالذكر    

ارقانون ل كمصدر ومكو نأو المبادئ العامة للقانون قواعد أجنبية أو أعراف التجارة الدولية  على  التُج 
 تطبققد المقابل بكون تو  ،زاعمره لأية دولة لها صلة بالنآخالف أي قاعدة تهنا لا  ،تفاق التحكيما

ذات منشأ  ولأنها ،المعاملات التجارية الدولية التي تلقى قبول الأطراف المتعاقدةمن  ةمستمد مبادئ
من النتائج المترتبة على مبدأ استقلالية  لكونها معاملات التجارية الدوليةلل تكفل تأطير قانوني مهني

، ذلك نتيجة غياب مشرع دولي 2يتضمنه عقد دولي اتفاق التحكيم التي تجعله صحيحا بمجرد أن
الناشئة على التعامل التجاري الدولي وهكذا يَظهر  المعاملاتتنظيم لقواعد قانونية  إعدادقادر على 

من  قواعد صياغةسلطة له ُ  احقيقي اعالذي جعل من نفسه مشر   التجارة الدوليةفي نطاق م حك  دور المُ 
لذلك يعد التحكيم التجاري الدولي عملا  ،3المعاملات التجارية الدولية أجل حل النزاعات الناشئة عن

من خلال النص على  4عنهثار المترتبة تفاقيا من حيث المصدر وعملا قضائيا من حيث الآا
عن طريق  دارية الجزائريجراءات المدنية والإضمن قانون الإ جنبيةإجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأ

ومن  5حكام التحكيم الأجنبية على مستوى اختصاص الجهات القضائية الوطنيةتحديد شروط تنفيذ أ
ارقانون  نكار دورإلا يمكن تم   .ةودولي ةتجاري طبيعةالخاصة ذات  المعاملات في تنظيم التُج 

                                                           
قت طب   0929 سنة غرفة التجارة الدولية بباريس:  262 .ص ،022منير عبد المجيد، المرجع سابق الذكر، رقم  -1

مصادر ة في تنفيذ العقود، على أساس أنها من المبادئ العامة المشتركة والتي تعتبر مصدر من سن الني  مبدأ حُ 
لخص النزاع ينحصر في تحديد ما إذا كان مُ و  قانون التجارة الدولية، مع استبعاد كل من القانون الفرنسي والتركي،

 .رر اللاحق بهالتعويض بسبب الض   خر يَستحقتعاقد الآإنهاء الوكالة بسبب خطأ الطرف المهني، وما إذا كان المُ 

 ،م في العقود التجارية الدولية، في القانون الجزائري والقوانين العربيةدور وأهمية إتفاق التحكي ،نور الدين بكلي 2-
 .202 .ص ،المرجع السابق الذكر

3
-F.LATTY, op.cit., n°

 
77, p. 006.  

طبعة ال ،الجزء الأول ،عدد خاص مجلة المحكمة العليا، إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، ،عمر زودة -4
 .202 .ص ،2105، الثانية

5
- Infra, p.201 et s.  
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 طبيعة تجارية ودوليةالخاصة ذات  المعاملاتتنظيم دور قانون التُجّار في : الفرع الثاني
ار بفضل و  الدولية التجارةمجالات معين من  مجالي يظهرُ التخصص ف     مُساهمةَ قانون التُج 

ار المَصلحي إلى جمعيات مهنية، عن طريق  مكوناته، من تنظيم هذا النشاط إثر تحول تحالف التُج 
وضع صيغ وعقود نموذجية لجمعيات مهنية متخصصة مَدروسة ومُحضرة من طرف خبراء قانونيين 

ار في العصر الحديث،  واقتصاديين وماليين، قواعد أكثر  من خلالذلك بفضل انتعاش قانون التُج 
ويعمل المتعاملون التجاريون الدوليون على تطبيقها بدلا من  .تنظيم عما كانت عليه في السابق

ار الذي يمتاز   ،المعرفة الواسعة بقواعدهبالأحكام القانونية الوطنية لجمودها بالمقارنة مع قانون التُج 
ار فيكونه يكرس قواعد عملية ذات نشأة مهنية تهسهولبو   تأطير القانوني ، ويظهر دور قانون التُج 
 كونها نصبت من طرف المتعاملين التجاريين الدوليين قواعده تمتاز بأنها أخلاقية ن  لأ تجارة الدوليةلل

ارانون إذ أن ق .قبل المحكمين وهيئات الدولة المهتمة بهذا الفرع من القانون بذاتهم في  يشكل التُج 
ذات طبيعة تجارية الخاصة  المعاملاتتعمل على تنظيم  للعدالة وفكرة قانونية قواعد مثاليةفق الأ

 .1 ودولية
ارقانون  إن       التجارية  نشأ من المُمارسات في ميدان الأعمال ،يتجاوز الحدود الوطنية قانون التُج 

للمتعاملين ، ويقدم التجارية الدولية المعاملاتمن أجل تنظيم  فيما بين المتعاملين التجاريين الدولية
ن الوطنية للدولة وانيقعن  ابعيد حلولا عملية تتكيف مع متطلبات التجارة الدولية التجاريين الدوليين

 .وما تثيره من تنازع في القوانين عند التطبيق
ارقواعد قانون  تمتازو      تطيع المتعاملون في ميدان التجارة قواعد سهلة التطبيق يسبأنها  التُج 

مان القانوني في بيئة قانونية موثوق بها يمكن لهم الأ يوف رمما الدولية أن يتعرفوا على مضمونها 
مثل نظامًا قانونيًا بسيطا وذا فعالية لأن المتعاملين التجاريين الدوليين في ت التنبؤ بنتائجها، لأنها

ا يحاولون الإفلات من سلطان القوانين الوطنية ويُخضعونها لقواعد البيوع الدولية، عادةً معقود إطار 
ار وذلك بسبب  التي لا تساير طبيعة و منهاج تنازع القوانين والحلول التي يقدمها قانون التُج 

 .المعاملات التجارية الدولية التي تمتاز بالسرعة
ار طريقة بَسيطة، سَريعة مباشرة لأنه يقو      دم قواعد موضوعية مباشرة، حيث يقدم قانون التُج 

ار في إطار التجارة  وسيلة لتنظيم النشاط التجاري الدولي ك الدوليةتظهر خصوصية قواعد قانون التُج 
ار نظام قانوني لأن التبادل التجاري الدولي،ودعم  يعمل على مساعدة الأطراف في  قانون التُج 

                                                           
1
-E. PUTMAN, op.cit., p. 0067. 



 
 

81 
 

لدولية، إذ يفضلون الخضوع لأحكام يعرفونها مرحلة التفاوض بشأن إبرام عقود متعلقة بالتجارة ا
لمتطلبات التي ينشدونها بعيدا عن منهاج تنازع القوانين الذي لمسبقا تحقق الاستقرار وتستجيب 

لذلك كانت  لى تطبيق أحكام غير متوقعة من شأنه إشاعة القلق في التعامل التجاري الدوليإيؤدي 
ارقواعد قانون  لى دور قانون إ بالإضافة، 1ر في المعاملات التجارية الدوليةستقراتقدم الا أداة التُج 

ار م الحلول للمحكمين من أجل تسوية النزاعات التجارية الدولية، لأنه عندما يتفق يقدفي ت التُج 
ار في إطار إتفاقية الت حكيم  فإن المُحك م يَستمد  الت حكيمأو شرط الأطراف على تطبيق قانون التُج 

، 2والنظام العام ويجب على المُحك مين احترام إرادتهم .نتهعي   التيه من الأطراف مشروعيته وسلطات
ار، باعتباره غنيًا بالن ظر إلىلمين إمكانية التطبيق المباشر مُحك  هذه المرونة تعطي لل  قانون التُج 

 .التجارية الدولية المعاملاتفي تنظيم  طبيعة ووظيفة هذا الأخيرمضمونه و 
ار سد  الفراغ القانوني عن طريق اللجوء إلى قواعده تكفل قواعد     تنو ع ب تمتاز التي اقانون التُج 

ار لى إمُحك م ال يلجأ، مضمونها القانوني ه فإن هذا الأخير كأي ، ومنالفراغ القانوني سد  لقانون التُج 
فيما  ية ودوليةطبيعة تجار الخاصة ذات  المعاملاتتنظيم  من أجليقدم الحلول القانونية قانوني نظام 
 .طراف المتعاقدةبين الأ

 ترال يالأونس وآليات ضمن قواعد التُجّارتكريس قانون :  أولا
مم المتحدة للقانون التجاري الدولي عملا بولايتها المتمثلة لجنة الأ تساؤل حول إذا ما كانت يثار    
ارالتُ أن تتخذ من قواعد قانون  قانون التجارة الدوليةتوحيد وتنسيق في  مصدرا مباشرا لها عند  ج 

، ومن ؟ساسيةضمن مجالات قانون التجارة الدولية الأ التشريعيةإعداد الصكوك التشريعية وغير 
لى تطبيق إلا يوجد أي نص يشير صراحة فإننا نلاحظ أنه ونسيترال الأ خلال استقراء النصوص

ارقواعد قانون  راف بأي ارتباط رسمي بنظرية قانون ونسيترال لا تعتزم الاعتهذا يعني أن الأ .التُج 
ار أي ارتباط نظري بها أو  إزالةونسيترال بشأن هذا الموضوع يقصد به ، بالتالي هل صمت الأ3التُج 

لى قانون إشارة الصريحة كون بالنفي على أساس عدم الإتعلى هذا التساؤل  إجابة ،؟حتى رفضه
ار اراللا يعني إزالة أي ارتباط نظري بقانون  ،التُج   ، كون ما تم صياغته من قواعد موحدة من قبلتُج 

التي نشأت كأعراف  الغالبية الساحقة من قواعد قانون التجارة الدوليةيمثل  المنظمات المؤسسية

                                                           
1
-F. OSMAN, Vers un droit mondial du commerce, op.cit., p. 262. 

2
-E. PUTMAN, op.cit., p. 0061.  

3
-Ph.FOUCHARD, « La CNUDCI et la défense des intérêts du commerce international », in la commission 

des Nations Unies pour le droit commercial international : à propos de 35 ans d’activité, Petites Affiches, 

18 décembre 2003, pp. 36 et 42. 
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ارالتعامل بها بين  اعتادوعادات  لى بعض النصوص إنه بالرجوع لأ ،1قبل أن يتم تدوينها التُج 
 0901مم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع لسنة اقية الأاتف ونسيترال قد أشارتالتشريعية للأ
والتي يعلمان بها أو كان ينبغي  طرفانعليها ال الدولية التي اتفقلى أعراف التجارة إ 19في المادة 

ام في مجال المعاملات التجارية الدولية وفي عقود مماثلة في ظأن يعلما بها متى كانت تراعى بانت
وبالعادات التي استقر عليها التعامل فيما  التجارة وكانت معروفة على نطاق واسع،نفس الفرع من 

 .2طراف المتعاقدةبين الأ
العادات التجارية الدولية نادرا ما تفهم مباشرة على أنها مصدر من مصادر قانون التجارة  إن      

نات قانون ن من مكو  تعتبر مكو  التي عراف والعادات التجارية الدولية لى الأإشارة وأن الإ ،3الدولية
ار ارونسيترال هو اعتراف ضمني بقواعد قانون في بعض النصوص التشريعية للأ التُج  كمصدر  التُج 

اربقواعد قانون خاصة أنه لا توجد قائمة محددة  من مصادر قانون التجارة الدولية تتكون  لأنها التُج 
ارالمن قواعد متنوعة المصدر تدخل في تكوين قانون  النشأة التلقائية من طرف المتعاملين  وذ 4تُج 

 .التجاريين الدوليين
الصادرة عن المعهد الدولي لتوحيد  2101 لسنة المبادئ المتعلقة بالعقود التجارية الدولية ن  إ    

العقود بتوضيح أن المبادئ المتعلقة  أين تم ،ضمن تمهيد الغرض من هذه المبادئ قانون الخاص
طراف على إخضاع عقدهم للمبادئ العامة فق الأيمكن تطبيقها عندما يت  ... »لية الدو  التجارية

ارلى قواعد قانون إشارة هنا تم الإ، 5«للقانون أو قانون التجار أو ما شابه ذلك  ضمن المبادئ  التُج 
شارة تم الإ، هنا أيضا لم يالمتعلقة بالعقود التجارية الدولية الصادرة عن المعهد الدولي لتوحيد القانون

ارلى قائمة محددة بقواعد قانون إ  .التُج 
وهي  التجاري الدوليمم المتحدة للقانون قرار نصوص منظمات أخرى من طرف لجنة الأإتم  وقد    

بناء   "اليونيدروا "  2101للعقود التجارية الدولية لسنة مبادئ المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص 
                                                           

. 02 .المرجع السابق الذكر، ص الدولية، عمر سعد الله، قانون التجارة - 1  
2
-Art 19, La convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (Vienne – 

1980), disponible en ligne à l’adresse suivante (dans toutes les langues officielles de l’ONU): 

http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/sales/cisg/V1056998-CISG-f.pdf P.4 (page consultée le 09/01/2018).  
3
-E.LOQUIN, « Retour sur les sources premières de la Lex mercatoria: les usages du commerce 

international », in mélanges, Le droit des rapports économiques internationaux économiques et privés, 

lexisNexis, 2013, p. 216. 
4
-P-A.GOURION, G.PEYRARD et N.SOUBEYRAND, op. cit., p. 82. 

5
-Les principes d’UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce international (2010), préambule (objet des 

principes), disponible en ligne à l’adresse suivante: 

 https://www.unidroit.org/overview-principles-2010-other-languages/arabic-black-letter P.1 (page consultée 

le 08/09/2018). 

https://www.unidroit.org/overview-principles-2010-other-languages/arabic-black-letter
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ترال من طرف المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص أن تنظر في لى الأونسيإعلى طلب وجه 
إمكانية إقرار مبادئ اليونيدروا للعقود التجارية الدولية لأنه الهدف الرئيسي لهذه المبادئ هو معالجة 
مواضيع تهم الأوساط القانونية وقطاع الأعمال التجاري الدولي، وبعد إحاطة الأونسيترال بالتعديلات 

بما لها من فائدة في تنظيم  2101اليونيدروا للعقود التجارية الدولية لسنة  يت على مبادئالتي أجر 
من مبادئ المعهد الدولي لتوحيد القانون  2101التجارة الدولية، أوصت الأونسيترال باستخدام طبعة 

دئ في ، وتعد هذه المبا1الخاص للعقود التجارية الدولية للأغراض المقصودة منها عند الاقتضاء
 .2نظر جانب مهم من الفقه العربي والغربي بمثابة تقنين حقيقي للعقود الدولية

 سنةل ونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الالكترونية مع دليل الاشتراعقانون الألى إ بالإضافة    
عات كبديل للتوقي مهااوتيسير استخد كترونيةللى تمكين استخدام التوقيعات الاإالذي يهدف  2110

لتحقيق التكافؤ بين التوقيعات الالكترونية والخطية، ويساعد الدول  الخطية عن طريق وضع معايير
 الآليواستخدام التجهيز  الةطار تشريعي حديث يعالج التوقيعات الالكترونية معالجة فع  إ إعدادعلى 

قانون من  02فقرة ال 15المادة  مضمون نصإذ  للبيانات في التجارة الدولية في أوسع نطاق ممكن،
المسائل  »أن ضمن تفسير القانون النموذجي  الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الالكترونية

المتعلقة بالأمور التي يحكمها هذا القانون ولا يسويها صراحة تسوى وفقا للمبادئ العامة التي يستند 
 . 3 « إليها هذا القانون

ئ العامة غير حصرية مثل دعم الممارسات التجارية، تعزيز ن قائمة المبادأ ويمكن استخلاص    
 .ليهاإالعامة يمكن الرجوع  ئالتي تعتبر من المباد توحيد القانون

كترونية القابلة لونسيترال النموذجي بشأن السجلات الاقانون الأنجد أن  في نفس السياقو     
القابلة للتحويل  كترونيةلجلات الاستخدام القانوني للسالالى تمكين إيهدف  2102 لسنة للتحويل

سندات الشحن والكمبيالات  ،داخليا ودوليا وعادة تشتمل المستندات أو الصكوك القابلة للتحويل

                                                           
1
-Le rapport de la commission des Nations Unies pour le droit commercial international, quarante- 

cinquième session (25juin – 06 juillet 2012), in documents officiels de l’assemblée générale, soixante - 

septième session, supplément n° 17 (A/67/17), voir le site internet de la CNUDCI disponible à l’adresse 

suivante :  

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V12/551/55/PDF/V1255155.pdf?OpenElement P.35 

(page consultée le 08/09/2018). 
 .222 .، المرجع السابق الذكر، صبن عثمانفريدة  -2

3
-Art.04, al 2, la loi type de la CNUDCI sur les signatures électroniques (2001) et le guide pour son incorporation, 

disponible en ligne à l’adresse suivante (dans toutes les langues officielles de l’ONU): 

http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/electcom/ml-elecsign-f.pdf   Pp. 7 et 50 (page consultée le 

04/09/2018). 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V12/551/55/PDF/V1255155.pdf?OpenElement
http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/electcom/ml-elecsign-f.pdf%20%20.%20Pp.%207
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يصالاتدنية والسندات الإ كتروني لشكل الاالوهي أدوات تجارية يمكن توفيرها في  المستودعات وا 
ن عدم التيقن من القيمة القانونية ، لأة الدوليةكترونيلفي تنظيم المعاملات التجارية الا ايكون مفيد

تشكل عنصرا جوهريا كونها  ،كترونية القابلة للتحويل يشكل عائق أمام التجارة الدوليةلللسجلات الا
المعاملات التجارية  رييسهاما هاما في تسإفي بيئة التجارة الدولية الالكترونية من شأنها أن تقدم 

الالكترونية  السجلاتبشأن قانون الأونسيترال النموذجي من  12الفقرة  12إذ تنص المادة  ،الدولية
ليها هذا إي يستند تتسوى وفقا للمبادئ العامة ال »أن  ضمن تفسير القانون النموذجيالقابلة للتحويل 

نلاحظ من  1 « القانون في المسائل المتعلقة بالأمور التي يحكمها هذا القانون ولا يسويها صراحة
مم المتحدة للقانون لجنة الأل ا تقدم أن استخدام مفهوم المبادئ العامة في عدة نصوصخلال م

اروالتي تعتبر عنصر من العناصر المكونة لقواعد قانون  التجاري الدولي والمرونة التي يعرفها  ،التُج 
ساعد على من خلال تسوية المسائل العالقة وفقا للمبادئ العامة للقانون ت تفسير القانون النموذجي

 لمعاملاتضمان قدرته على استيعاب تطور الممارسات والاحتياجات التجارية الدولية في تنظيم ا
ارقانون لى إسوف نتطرق  ، لذلكالتجارية الدولية  .ليات الأونسيترالآقواعد و ل امصدر  باعتباره التُج 

 ليات الأونسيترالآو قواعد مصدر ل يعد التُجّار قانون :ثانيا
ساسية في منظومة مم المتحدة للقانون التجاري الدولي باعتبارها الهيئة القانونية الأنة الألج إن      
 عملا بولايتها المتمثلة في هاالمتحدة في مجال قانون التجارة الدولية، تعمل من أجل تحقيق هدف ممالأ

العادات التجارية  تشكل .توحيد القانون التجاري الدولي وتنسيقه على الصعيد العالمي بصورة تدريجية
طراف فيما بين الأبها  ستقر التعاملاالدولية مصدر لقانون التجارة الدولية كونها تشكل ممارسات 

ارالمتعاقدة بصورة مستمرة ولا تقتصر على البعد الوطني فقط بل الدولي أيضا، لذا فإن قانون   التُج 
يعكس  المدونة والشروط العامة التعاقدية عراف التجارية المهنيةالأباعتباره قانون تلقائي يتكون من 

ارمن خلاله قانون  ارمصالح  التُج  الذين ساهموا ومازالوا يساهمون في تطوير التجارة الدولية  التُج 
لا  مم المتحدة للقانون التجاري الدولي، في المقابل النصوص التشريعية للجنة الأ2بصورة تلقائية

عراف ، على العكس فهم يعتمدون على الأين التجاريين الدوليينملر نتاج التدخل التلقائي للمتعاتعتب
كل ذلك من  ،خذ بعين الاعتبار مختلف النظم القانونية والاقتصاديةوالعادات التجارية الدولية مع الأ

                                                           
1
-Art.02, al 2, la loi type de la CNUDCI sur les documents transférables électroniques (2017), disponible en lig-ne à 

l’adresse suivante (dans toutes les langues officielles de l’ONU): 

http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/electcom/MLETR_ebook_F.pdf   Pp. 8 et 27 (page consultée le 

04/09/2018). 
2
-B.GOLDMAN, «La lex mercatoria dans les contrats et l’arbitrage internationaux»: réalités et 

perspectives, Comité français de droit international privé, 1979,  p. 225. 

http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/electcom/MLETR_ebook_F.pdf%20%20.%20Pp.%208
http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/electcom/MLETR_ebook_F.pdf%20%20.%20Pp.%208
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أن القانون الموحد  إذ، ونسيترال في توحيد وتنسيق قواعد قانون التجارة الدوليةأجل تشجيع نشاط الأ
مم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي تفاقية الأاجموعة من الاتفاقيات الدولية مثل يتكون من م

 .1مؤسسة على أعراف التجارة الدولية تستند على قواعد ذات نشأة مهنية غير وطنية للبضائع
لى إبل  ونسيترال التشريعية ليست نتاج النشاط التلقائي للمتعاملين التجاريين الدوليينليات الأآ إن      

التي تعتبر مصدر دولي، ومن و  قواعد عابرة للدول ضمن طائفة مصادر قواعد قانون التجارة الدولية
ن الوطنية ولكن عملت على إدماج القواني ونسيترال لم تقتصر على إدماجليات وقواعد الأآتم 

حتياجات لى اإمن أجل الاستجابة  عناصر أخرى لها علاقة مباشرة مع المعاملات التجارية الدولية
ارلالمجتمع الدولي   .2ومصالحه لتُج 

لى إبصورة متكررة  مم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائعاتفاقية الأ ليهإما أشارت ذكر ن    
أي تصرف لاحق صادر أو  طراف المتعاقدةالأعراف والعادات التي استقر عليها التعامل بين الأ

نشاط تجاري ضمن  التجارية الدولية الخاصة بطائفة معينةعراف والعادات لى الأإر عنهما، ولم تش
وهذا ما  طراف المتعاقدةولكنها في رأينا قد تتدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في سلوك الأ .معين

مم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع عندما يتعلق حكام العامة لاتفاقية الأنصت عليه الأ
تتعلق  منها 12الفقرة  10المادة  اف المتعاقدة بشكل خاص على أساسطر نية الأ مر بتحديدالأ

، لاسيما المفاوضات في الاعتبار جميع الظروف المتصلة بالحالة تؤخذيجب أن  ...» :بالتفسير
عراف وأي تصرف التي تكون قد تمت بين الطرفين والعادات التي استقر عليها التعامل بينهما والأ

 .3«لاحق صادر عنهما 
عراف التي اتفقا عليها وبالعادات التي استقر عليها التعامل بينهما وهذه يلتزم الطرفان بالأ    

 لسنة ونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونةخيرة استعملت أيضا في دليل الأالصياغة الأ
 ينص إذ في إطار التوصيات العامة ضمن حقوق الطرفين في الاتفاق الضمني والتزاماتهما 2112
في الاتفاق  تزامات المتبادلة بين الطرفينلالقانون على أن الحقوق والا ينبغي أن ينص   » :على
 :مني تتقرر بما يليالض  

                                                           
1
-S.CHATILLON, Droit du commerce international, op.cit., p. 10. 

2
-P.DEUMIER « Les sources du droit et les branches du droit, à propos d’une conception doctrinale  des 

sources du droit du commerce international », in mélanges, Le droit des rapports économiques 

internationaux économiques et privés, Paris, LexisNexis, 2013, p. 193. 
3
-Art 8, al 3, la convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises 

(Vienne – 1980), disponible en ligne à l’adresse suivante (dans toutes les langues officielles de l’ONU) : 
http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/sales/cisg/V1056998-CISG-f.pdf Pp.3 et 4 (page consultée le 

09/01/2018).   

http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/sales/cisg/V1056998-CISG-f.pdf%20.Pp.3
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أي ممارسات أرسياها فيما بينهما ما لم يتفقا على ( ج) .أي عرف اتفقا على اتباعه( ب.....)
 .1«خلاف ذلك 

هتحديد  من أجلو  هغير أن     اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع  بموجب متعاقدةطراف الالأ توج 
نذكر هنا  ،لا تطبق إلا على ضوء أعراف التجارة الدولية لى مفاهيمإتشير التي  الدولي للبضائع

من  44المادة تناولته  ،الموجود وقت انعقاد العقد على سبيل المثال لا الحصر السعر الاعتيادي
، إخطار بشروط العقد معقولة 22المادة تناولته سعر جار للبضائع  الاتفاقية المنوه عنها أعلاه،

 ،، المصاريف المعقولة لحفظ البضائع وبيعها10الفقرة  00المادة تناولته بعزمه على إجراء البيع 
 .2من الاتفاقية المنوه عنها أعلاه 12الفقرة  00المادة تناولته 

 00نصت المادة  لقدلدولية في مجال تكوين العقد و لى أعراف التجارة اإنجد إشارة مباشرة  كما    
إذ جاز، ...»: على أنه من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع 12الفقرة 

عراف، أن يعلن المخاطب الذي عرض أو التعامل الجاري بين الطرفين أو الأ بمقتضى الايجاب
 .3«…جاب عن قبوله بالقيام بتصرف مايعليه الإ

مم المتحدة حول اتفاقية الأ المذكرة التفسيرية الصادرة عن أمانة الأونسيترال لىإهنا أيضا  نشير    
 حدأبشأن البيع الدولي للبضائع التي تتضمن أحكام بشأن طريقة تفسير التصرفات الصادرة عن 

 اتفقا تيال بالأعراف المتعاقدة الأطراف المتعاقدة في سياق تكوين العقد أو تنفيذه، إذ تلتزم الأطراف
عراف التي يعلمان بها أو كان ينبغي عليها التعامل بينهما، وبالأ التي استقر   عليها وبالممارسات

تضمنتها  ام في التجارة الدولية في نفس الفرع التجارةظنتاوتراعى ب .العلم بها متى كانت معروفة
 فيينابلمتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع اتفاقية الأمم ا ، لذلك يجب التنويه هنا ضمن4عقود مماثلة

                                                           
1
-Le guide législatif de la CNUDCI sur les opérations garanties (2007), recommandations générales (droits   et 

obligations des parties à la convention constitutive de sûreté), disponible en ligne à l’adresse suivante (dans 

toutes les langues officielles de l’ONU): 

 http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/security-lg/f/LG_on_ST_French.pdf P.264,par 110, (page consultée  

le 09/01/2018).   
2
-S.CHATILLON, Droit des affaires internationales, op.cit., p. 59. 

3
-Art 00, al 3, la convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises 

(Vienne – 1980), disponible en ligne à l’adresse suivante (dans toutes les langues officielles de l’ONU) : 
http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/sales/cisg/V1056998-CISG-f.pdf P.6 (page consultée le 09/01/2018). 

 .وما بعدها 222 .الملحق الثاني من الأطروحة، ص -
4
-La note explicative du secrétariat de la CNUDCI sur la convention des Nations Unies sur les contrats de 

vente internationale de marchandises (Vienne – 1980), disponible en ligne à l’adresse suivante (dans toutes 

les langues officielles de l’ONU) http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/sales/cisg/V1056998-CISG-f.pdf 

P.38 (page consultée le 09/01/2018).   

http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/security-lg/f/LG_on_ST_French.pdf
http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/sales/cisg/V1056998-CISG-f.pdf%20.P.6
http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/sales/cisg/V1056998-CISG-f.pdf%20.P.38
http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/sales/cisg/V1056998-CISG-f.pdf%20.P.38


 
 

87 
 

ارالقانون قواعد لى تطبيق إالتي تدعو  تتضمن العديد من القواعد 0901 لسنة نفا آوما أوردناه  1تُج 
 .كان على سبيل المثال

 القوانين النموذجيةالنصوص التشريعية سواء كانت الاتفاقيات الدولية أو يلاحظ هنا أن وما     
ارالدمج قواعد قانون ت للأونسيترال كمصدر للقوانين النموذجية التي تنظم المعاملات التجارية  تُج 

عراف والعادات التجارية مم المتحدة للقانون التجاري الدولي استعانت بالأإذ أن لجنة الأ ،2الدولية
قي م ستكون الصورة غير واضحة عن النشاط التنسيت، ومن الدولية كمصدر لقانون التجارة الدولية

لى النشاط التشريعي التلقائي للمجتمع الدولي للبائعين إللأونسيترال إذا لم يمتد هذا المصدر 
ارالوالمشترين في ظل قواعد قانون  مم ذات النشأة التلقائية والتي لا تتعارض مع اتفاقية الأ تُج 

 .3المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع
الدولي التي نصت في  مم المتحدة للقانون التجاريلجنة الأ ليات وقواعدآنجد أيضا ضمن كما     

مم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كليا أو نطاق تفسير اتفاقية الأ
نشاط بفضل لى المبادئ العامة التي برزت بالفعل إأين أشارت  (قواعد روتردام) 2110 لسنة جزئيا

المثال لا على سبيل  الاتفاقية المنوه عنها أعلاهباعتبار أننا أوردنا  الدوليهيئات التحكيم التجاري 
يراعى في  » :المتعلقة بتفسير الاتفاقيةمنها  12ضمن المادة  .مبدأ حسن النيةتطبيق مثل  الحصر

تفسير هذه الاتفاقية طابعها الدولي وضرورة العمل على تطبيقها بشكل موحد والتزام حسن النية في 
 .4«جارة الدوليةالت

ارالقانون  شارة أن  الإ درتج     هو عبارة عن نظام قانوني خاص يعمل على تكملة القواعد  تُج 
ارالكما أن قانون  ،5القانونية الوطنية والدولية في المادة المتعلقة بالمعاملات التجارية ستنبط ي تُج 

حدة للقانون التجاري الدولي في إطار مم المتقواعده من النظم القانونية الوطنية غير أن لجنة الأ
 سيق نشاطها التشريعينقواعد قانون التجارة الدولية من خلال توحيد وت إعدادفي  عملها التحضيري

اراللى مكونات قانون إشارة خلال الإتستند على تنوع مصدر قانون التجارة الدولية من  تم لم ومن  تُج 

                                                           
1
-J-M.JACQUET, Ph.DELEBECQUE et S.CORNELOUP, op.cit., n°100, p. 63. 

2
-E.LOQUIN, « Les rapports avec la Lex mercatoria », in la commission des Nations Unies pour le droit 

commercial international : à propos de 35 ans d’activité, Petites Affiches, 18 décembre 2003, p. 63. 
3
-J-M. JACQUET, « Le droit de la vente internationale de marchandises : Le mélange des sources »,   

Litec, 2000, p. 75 et s. 
4
-Art 17, La convention des Nations Unies sur le contrat de transport international de marchandises effectué 

entièrement ou partiellement par mer("Règles de Rotterdam"), (2008), disponible en ligne à l’adresse 

suivante (dans toutes les langues officielles de l’ONU): http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/electcom/06-

57453_Ebook.pdf   P.9 (page consultée le 06/09/2018).  
5
-J-F.RIFFARD, op.cit., p. 702. 
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ارالنون لى قاإ ر اللجنة ضمن صكوكها التشريعيةتش  ريبصورة مباشرة، لذلك كان من الضرو  تُج 
ارالونسيترال تساهم في الكشف عن قواعد قانون ليات الأآإذا ما كانت نصوص و التطرق   .تُج 

 تُجّارالتكشف عن قانون  ليات الأونسيترالآقواعد و : ثالثا
دولية التي تعتبر من عناصر مستمدة من أعراف التجارة ال تجس دونسيترال ليات الأآقواعد و  إن      

ارالمكونات قانون  في  عتبار القواعد النموذجية المدونة من طرف المنظمات المؤسسيةاإذ يمكن  ،تُج 
ارالإطار تكريس معالم فكرة توحيد قانون التجارة الدولية على أنها صياغة لقانون  وفي بعض  تُج 

ارالحيان على أنها تدوين لقواعد قانون الأ ليات الأونسيترال عن آقواعد و  صياغة، من خلال 1تُج 
ارالدماج قواعد قانون إطريق   االتي تمثل مرجع ونسيترالرسميا ضمن الصكوك التشريعية للأ تُج 
 .2عمليا في خدمة الممارسين التجاريين الدوليين امكرسو  اوثائقي
عد قانون التجارة ونسيترال التي تمثل أساليب التوحيد والتنسيق قواليات الأآأين تظهر قواعد و     

ارللوهي انعكاس للممارسات المتبعة في المجتمع الدولي  الدولية من خلال النص على تطبيق  تُج 
ارالقانون  ونسيترال من اتفاقيات دولية ساليب التشريعية للأبمكوناته بصفة غير مباشرة ضمن الأ تُج 

وأيضا ضمن القوانين  ،0901 لسنة ئعمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضامثل اتفاقية لجنة الأ
 لسنة النموذجية مثل قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الالكترونية مع دليل الاشتراع

مع  0904 عامل لتحكيم التجاري الدوليلالنموذجي الأونسيترال القانون  لىإ، بالإضافة 2110
 الواجبة التطبيق على موضوع النزاععد القوافي إطار و ، 2112التعديلات التي اعتمدت في عام 

، تفصل هيئة التحكيم في النزاع وفقا في جميع الأحوال »: على أنهمنه  15الفقرة  20المادة نصت 
لشروط العقد وتأخذ في اعتبارها العادات المتبعة في ذلك النوع من النشاط التجاري المنطبقة على 

لى تطبيق العادات التجارية إجاري الدولي أشار مباشرة هذا النص المتعلق بالتحكيم الت ،3«المعاملة
 .4الدولية المتبعة في نفس النوع من المعاملات التجارية الدولية

                                                           
1
-E.LOQUIN, « Les rapports avec la Lex mercatoria », op.cit., p. 65. 

2
-F.OSMAN, Les principes généraux de la Lex mercatoria, contribution à l’étude d’un ordre juridique 

anational, L.G.D.J., 1992,  p. 264. 
3
-Art. 28, al 4, La loi type de la CNUDCI sur l’arbitrage commercial international (1985 – version amendée 

en 2006), Vienne disponible en ligne à l’adresse suivante (dans toutes les langues officielles de l’ONU): 

 http://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/arbitration/ml-arb/07-86996_Ebook.pdf    P.17, (page consultée le 

10/01/2018).   
4
-J-M.JACQUET, Ph.DELEBECQUE et S.CORNELOUP, op.cit., n°40, pp. 27 et 28. 
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ساليب التشريعية الخاصة بها تعمل على ونسيترال من خلال الأفإن الأ من خلال ما تقدم و     
ارالإدماج مكونات قانون  ساليب التشريعية للجنة كشفه الأوهذا ما ت ضمن قواعدها كمصدر لها تُج 
ارالتطبيق قانون من خلال النص على  المعاملات التجارية  نظيمق هدف مشترك هو تيتحق جللأ تُج 

 .الدولية
ارالقواعد قانون  محتوىنستخلص من خلال ما تقدم عرضه فيما يخص يمكن أن      المنوه  تُج 

من مكونات قانون  تعد  ية والمبادئ العامة للقانون ، أن كل من أعراف وعادات التجارة الدول1نفاآعنها 
ارال معاملات والممارسات في ميدان الناشئ من  ،قانوني حقيقي عابر للدول الذي يشكل نظام تُج 
عملية تتكيف مع متطلبات التجارة  ، والذي يقدم حلولاعمال فيما بين المتعاملين التجاريين الدوليينالأ

اراللى قانون إلم تشر صراحة  ونسيتراللاحظ أن قواعد الأساس يعلى هذا الأ .الدولية كمصدر  تُج 
شارة الصريحة ومن تم كانت عدم الإ ،ونسيترالمباشر يستعان به في تفسير النصوص التشريعية للأ

اراللى قانون إ اراللا تعني بالضرورة عدم الارتباط النظري بقانون  تُج  عملية في  الذي يقدم حلولا تُج 
ارالقانون  مضمونلى إ صريحةشارة الالإ طريق عن يم المعاملات التجارية الدوليةإطار تنظ كما  تُج 
اراللى قانون إشارة دون الإ ليهإشارة سبق الإ  .بحد ذاته تُج 

ارالن قانون قواعد وآليات الأونسيترال تكو  أن  مما سبق نستنتج     كون قواعد  ،في ثوبه الجديد تُج 
ارلللى المجتمع الدولي إجهة ليات الأونسيترال مو آو  ارال، ويلاحظ هنا الحركية المزدوجة لقانون تُج   تُج 

في توحيد وتدوين الأعراف والعادات الأخيرة ليات الأونسيترال التي تساهم آباعتباره مصدر لقواعد و 
التجارية الدولية من خلال النشاط التشريعي للأونسيترال أو عن طريق إقرار الأخيرة لنصوص 

اعتبرت مشاركتها أين  عراف والعادات التجارية الدولية،الأترتكز على تدوين  مات دولية أخرىمنظ
 .بالغة الأهمية في تنوع مصادر قانون التجارة الدولية

 على مستوى الأونسيترال مصادر قانون التجارة الدولية المكتوبة:الثاني المبحث
ت إشراف ودراسة من المنظمات الدولية المؤسسية التي الاتفاقيات الدولية التي يتم إعدادها تح إن      

تهتم بمجال التجارة الدولية تحتل الصدارة بالنسبة لمصادر قانون التجارة الدولية المكتوبة، وكان لها 
دور بارز في رسم معالم النظام القانوني الدولي في مجال المعاملات التجارية الدولية من الناحية 

 .الهيكلية

                                                           
1
-Supra, p.71 et s. 
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ة الدولية يالتجار المعاملات المجهودات المبذولة لإعداد قواعد التجارة الدولية إلى دعم تهدف و     
 تميز بذاتية وكيان مستقليوالتي جعلت من قانون التجارة الدولية قانون خاص في العصر الحديث 

ات القانونية، لأن المبادلات التجارية الدولية تُعتبر من أقدم العلاق .1وأعطته دفعا قويا للتطبيق الدولي
شارة إلى أن خصوصية الإوتجدر  إذ أنها سبقت حتى العلاقات السياسية والدبلوماسية بين الدول،

ن كانت قواعده التجارة الدولية حتىقانون وأصالة  ، إلا أنه توجد أيضًا قواعد ذات طبيعة اتفاقيةذات  وا 
  .2أصل عرفي

ى الدولي منذ بداية ظهور حركة توحيد القواعد مستو اللها على ذاتجهت الجهود التي يتم بوقد     
التي تحكم المعاملات التجارية الدولية بهدف تنمية التعامل التجاري الدولي، وأصبح المجتمع 

قواعد  إعدادلى إسعى سواء كانت حكومية أو غير حكومية تالتجاري الدولي تؤيده منظمات دولية 
ر عن طبيعة النظام الاقتصادي الذي يسود في دولة موحدة تنظم النشاط التجاري الدولي بغض النظ

الأول هو توحيد قواعد الاتجاه  :وسارت جهود المنظمات الدولية المؤسسية في اتجاهين ،من الدول
قواعد  إعدادقواعد إسناد موحدة، أما الاتجاه الثاني فيتضمن  إعدادتنازع القوانين من خلال 

والعادات التجارية الدولية لتكون عاملا مساعدا من خلال تدوين الأعراف  موضوعية موحدة
ذا كانت طبيعة .3للمتعاملين التجاريين الدوليين لى إة الدولية هي التي أدت يالتجار  المعاملات وا 

من أن تطبيق قواعد ر يغي  تشابه النظم القانونية التي تحكمها في مختلف دول العالم، فإن هذا لا 
منوط بقبول سواء كانت صكوك تشريعية أو غير تشريعية لة قانون التجارة الدولية في كل دو 

 .الخاص بها السلطات الوطنية المختصة لها وفق ما يحدده النظام الدستوري
إلى جهود المُنظ مات الد ولية من أجل إيجاد الحلول المناسبة لمشاكل التجارة هنا الإشارة  بتجو     

المُؤس سة على التشاور وتبادل الجهود  ين الدوليين، هذهالدولية، والتي تلقى القبول من طرف المتعامل
الخبرات، مما نتج عنها توحيد القواعد الموضوعية التي تنظم المعاملات التجارية الدولية في إطار 
الدور المشهود للفقه وتعاونه الضروري بين المشر ع الوطني والمنظ مات الدولية من خلال الحديث هنا 

عية وغير تشريعية من أجل الترويج لمشاركة أوسع في الاتفاقيات الدولية عن إعداد صُكوك تشري
دة والعقود النموذجية والشروط العامة المبرمة في مجال  من  محددولقبول القوانين الن موذجية والمُوح 

                                                           

 .دكتوراه السابقة الذكر، صال أطروحةالطبيب زروتي، النظام القانوني للعقود الدولية للقانون الجزائري المقارن، 1- 
051. 

2
-D.ALLAND. Droit international public, op.cit., n°584, p. 620. 

 .22 .طالب حسن موسى، المرجع السابق الذكر، ص -3
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لى تقريب المتعاملين التجاريين من النصوص الواجبة التطبيق ذات المصدر إيهدف الدولية التجارة 
ارالمن خلال تدوين قواعد قانون  تحت تأثير هذا الوسط يالمهن لت من ذمن خلال مجهودات ب تُج 

تعتبر مصدر  كونها ،1أجل تحقيق الأمن القانوني التعاقدي بين الأطراف في البيوع التجارية الدولية
ساهم في تمن مصادر قانون التجارة الدولية الذي يمثل نتاج نشاط المنظمات الدولية المؤسسية التي 

 .2إعداد قواعده التي تعمل على تنظيم المعاملات التجارية الدولية
لى توحيد قانون التجارة الدولية طويل يستند على تضافر الجهود التي قامت بها إالطريق  إن      

وهذه الهيئات  ،الدولية من خلال اتخاذ خطوات هامة من أجل تحقيق هذا الهدف المنظماتبعض 
ساهمت في تطوير و العاملة  فرقالشاركت في دورات الأونسيترال و  غير حكوميةإما حكومية أو 

برنامج عمل الأونسيترال لما تتمتع به المنظمات الدولية بخبرة فنية تحت إشراف أشخاص ذوي كفاءة 
التي  من طرف اللجنة المُعد ةفي مجال التجارة الدولية كانت حاسمة بالنسبة لنوعية النصوص 

ير وتشجيع التعامل التجاري الدولي وتحقيق مصلحة المجموعة الدولية عن طريق تطو  ساهمت في
لى إالأول  طلبلذلك سوف نتطرق في الم .3ودولية ذات طبيعة تجاريةخاصة ال المعاملاتتنظيم 

 توحيد القانون الخاصالمعهد الدولي لعلاقة الأونسيترال بالمنظمات الدولية الحكومية ونذكر بالتحديد 
علاقة الأونسيترال بالمنظمات الدولية غير الحكومية نذكر إلى الثاني  طلبفي المو  ،اليونيدروا بروما

 . بباريس الدولية ةبالتحديد الغرفة التجار 
 علاقة الأونسيترال بالمنظمات الدولية الحكومية: الأول المطلب

حكومية تتكون من  وليةمنظمات دنهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين بظهور  تتميز     
، يمثلها مندوبون تعمل على مستوى العالمي أو على مستوى اقليمي عضوية حكومات بعض الدول
أساس أنها هيئات متخصصة على ، 4التجارة الدولية قانون قواعدإعداد فيها، تهدف هذه الهيئات إلى 
في  ،5تشريع عالمي إعدادريق تَقريب بين مختلف النظم القانونية عن طالفي هذا الميدان تعمل على 

من حيث تخصص الطبيعة القانونية والتركيبة  الحكومية الدولية المنظمات بين هذهتنوع ظل ال
                                                           

1
-J.HUET, op.cit., n°11703 , p .573. 

2
-F.OSMAN , Vers une lex mercatoria euromediterranea :  La légistique au service de la codification , 

unification et harmonisation du droit des affaires de l’union pour la méditerranée ,  op.cit., pp. 578 et 579. 
 .024 .، ص002رقم  لطيف جبر كوماني، المرجع السابق الذكر، -3

ماجستير السابقة الة، مذكرة الحاج بن أحمد، النظام التعاقدي في القانون المدني الجزائري ومتطلبات التجارة الدولي 4-
 .40و 42. ص الذكر،

  .40 .، المرجع السابق الذكر، صمحموديمسعود  -5
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من طرف هذه  1وتكامل أعمالها ونظرتها الشمولية للتجارة الدولية الجهودوتظافر  وتركيزالسياسية 
التجارة يعمل على تنظيم ني خاص تهدف إلى تحقيق وجود نظام قانو الحكومية المنظمات الدولية 

 .2والبحوث التي تقوم بها في هذا المجال انسجام هذه القواعد من خلال الأعماليكرس الدولية، و 
لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الهيئة الفرعية ذات العضوية المحدودة والتابعة  وتعد    

في الأمم المتحدة وتنتخب الجمعية الأعضاء الدول  للجمعية العامة، أي أعضاء اللجنة ليسوا جميع
العامة للأمم المتحدة أعضاء الأونسيترال وفقا لتوزيع المقاعد مع مراعاة التوزيع الجغرافي، وأن 

عضاء في اللجنة في الألى مسألة مشاركة ممثلي الدول إر معية العامة للأمم المتحدة لم تشالج
غير الأعضاء في اللجنة التي يمكن أن تحضر دورات اللجنة وأول ذكر للدول  .خيرةعمال الأالأ

التي أوصت من  ،0922بصفة مراقب كان بمناسبة تقرير اللجنة عن أعمال دورتها العاشرة سنة 
حكومات الدول الأعضاء التي ليست أعضاء في الأونسيترال أن تطلب  خلال النص على أن  

ة بصفة مراقب، ومن ممارسات الأمم المتحدة العامل فرقالحضور في دورات اللجنة ودورات ال
ضمن تقارير وسجلات الأمم المتحدة للأشخاص الذين يمثلون  ممثلالراسخة استخدام مصطلح 

الدول المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة ويتمتعون بحقوق كاملة تمنحها لهم هذه الصفة منها 
في  مراقبينليهم بصفة إؤسسية الذين يشار الحق في التصويت، أما الدول والمنظمات الدولية الم

تقارير وسجلات الأمم المتحدة يشاركون بدون الحق في التصويت ويتحصل المراقبون على الوثائق 
دول للداء وظائفهم، كما يجري الحديث عن إعطاء فرصة للرد بالنسبة أالضرورية من أجل 

قبين وليس الحق في الرد تحت السلطة ليهم بصفة مراإوالمنظمات الدولية المؤسسية الذين يشار 
 .3التقديرية لرئيس الجلسة

اللجنة  أُنشئتلم تتناول الجمعية العامة عندما  ،ا فيما يخص الكيانات التي ليست دولأم      
 الدوليةالمنظمات  نشاطالأونسيترال عملا بولايتها وضمن وظائفها تنسيق  عملت، ومع ذلك هاحضور 

الدولية من خلال تشجيع التعاون مع هذه المنظمات من أجل إعداد صكوك  في ميدان قانون التجارة

                                                           
 .دكتوراه السابقة الذكر، صال أطروحةي المقارن، النظام القانوني للعقود الدولية للقانون الجزائر الطبيب زروتي،  -1

051. 
2
-M.TRARI TANI, W.PISSOORT et P.SAERENS, op.cit., p. 30. 

3
-Le règlement intérieur et méthodes de travail de la CNUDCI(A/CN.9/638/Add.5), note du secrétariat, 

reprise de la quarantième session (10 -14 décembre 2007) , in documents officiels de l’assemblée générale, 

Vienne, voir le site internet de la CNUDCI disponible à l’adresse suivante: 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V07/876/98/PDF/V0787698.pdf?OpenElementPp. 1et 

5, par.2 et 15 (page consultée le 18/09/2018). 

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&JN=V1055649
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&JN=V1055649
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وتشجيع تدوين  من طرفها، المُعد ةدولية وتشجيع اعتمادها بعيدا عن تضارب في أحكام القواعد 
الأعراف والعادات التجارية الدولية والشروط العامة والعقود النموذجية وكل الممارسات التي من 

ار القانوني لتسهيل التجارة الدولية عن طريق إنشاء علاقة عمل مع المنظمات طشأنها تحسين الإ
مناسبة لأعراف قانونية  الدولية الحكومية لكي تلقى تلك النصوص قبولا واسع النطاق وتقدم حلولا

كفل تجسيد تأن مختلفة، من أجل الاستفادة من الخبرة الفنية للمنظمات الدولية الحكومية من شأنها 
لأونسيترال من خلال تعزيز تنسيق قانون التجارة الدولية وتحديثه تدريجيا، وواصلت أمانة عمل ا

العاملة على دعوة  فرقالعامة بحكم السلطة المخولة لها بناء على طلب صريح من اللجنة أو من ال
ور تتمكن من الحض لى المنظمات المعنية لكيإالدعوة إرسال خطابات بالمنظمات الدولية المختلفة 

أو من خلال توجيه  مع مراعاة المواضيع التي تكون محل طرح أمام الأونسيترال من حيث الارتباط
لى أمانة الأونسيترال على أن تثبت أن إالعاملة  فرقالمنظمة الدولية طلب المشاركة في نشاط ال

 مشاركتهاالمنظمة الدولية لها نشاط دولي في مجال المعني به فريق العامل ولا تعارض أي دولة 
       .العاملة فرقضمن نشاط ال

رتالأونسيترال  إن       نذكر على سبيل المثال  ،بين المنظمات التي تحضر دوراتها تُميزأن لا  قر 
المنظمة التي تتمتع بصفة المراقب  1يمكن إعتبار مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد

ار أيضا المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص اليونيدروا أنه عتباويمكن  ،الدائم لدى الأونسيترال
 .2يتمتع بمركز المراقب الدائم لدى الأونسيترال

الحكومية هي التي تتكون من عضوية حكومات بعض الدولية المنظمات  شارة هنا أنتجب الإ    
في روما، مؤتمر  الدول ممثلة فيها بواسطة مندوبين مثل المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص

                                                           
بشأن القضايا المتعلقة  الآراءضطلع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد بدور هام في تحقيق توافق ي -1

سياسة العامة التي تغتنم الفرص الناشئة، مع مساعدة البلدان النامية والبلدان بالتنمية، ودعم عملية تحديد خيارات ال
على العنوان لمزيد من التفاصيل راجع الرابط . التي تمر اقتصاديتها بمرحلة انتقالية على التصدي لتحديات العولمة

                       http://unctad.org/ar/docs/dom20071_ar.pdf (page consultée le  18/09/2018) :التالي الالكتروني
2
-Le règlement intérieur et méthodes de travail de la CNUDCI(A/CN.9/638/Add.5), note du secrétariat , 

reprise de la quarantième session (10 -14 décembre 2007) , in documents officiels de l’assemblée générale, 

Vienne, voir le site internet de la CNUDCI disponible à l’adresse suivante: https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V07/876/98/PDF/V0787698.pdf?OpenElement  Pp. 6et 9 et 10, par.21 et 24 

et 29 (page consultée le 18/09/2018). 

ب التنويه أنه لا يوجد ما يمنع الأونسيترال من أن تدعو خبراء أفراد من أجل حضور دوراتها أو دورات الفرق يج -
التفاصيل راجع لمزيد من  .العاملة من أجل توفير معلومات مفيدة لأعمال لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي

 .السابق الذكر أعلاه على الرابط الالكترونيالمرجع المنوه عنه 

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&JN=V1055649
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&JN=V1055649
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علاقة  لىإمنظمة العالمية للتجارة، لذلك سوف يتم التطرق ال، لاهاي للقانون الدولي الخاص
 .الأونسيترال بالمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص

 المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاصبعلاقة الأونسيترال : ولالأ  الفرع
اتفاقية متعددة ، بمقتضى 0922أبريل  21 بتاريخاص نشأ المعهد الدولي لتوحيد القانون الخ    

 1"اليونيدروا " يسمى المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص  ،عقدت في ظل عصبة الأمم الأطراف
مقره في نطاق أعمالها جعل  وهو هيئة مُساعدة لعصبة الأمم ،باعتباره مركز علمي مهم للدلالة عليه

عن طريق  يطاليا من عصبة الأممإعقب انسحاب 2 0951ارس م 04في  أعيد تأسيسهروما، مدينة 
ودخل حيز م تعديله أيضًا توالذي  الأساسي عقب انسحاب ايطاليا من عصبة الأمم النظاموضع 

، وأصبح منظمة دولية حكومية تفاق متعددة الأطرافاعلى قاعدة  0992مارس  22التنفيذ بتاريخ 
 .3نية المستقلةلها شخصيتها القانو  مستقلة مقرها بروما

دراسة جميع  على يعمل، الأساسيالمعهد هيئة مفتوحة أمام الدول للانضمام في نظامه  تبريع    
تهم ومسائل  الاقتصادي القانون الخاصالوسائل والسبل التي من شأنها تطوير وتنسيق وتوحيد 

من  4ية موحدة ومبادئفيما بين الدول ولتحقيق هذه الغاية تم إعداد قواعد موضوع التجارة الدولية
جراء دراسات مقارنة تحت إشراف المعهد في  ،قانون خاص موحدلأجل اعتماد مختلف الدول  وا 
تخفيف حدة الاختلافات فيما بين النظم القانونية  من أجلالعمل بموضوعات القانون الخاص 

 .المختلفة عن طريق وضع دراسات في القانون المقارن تهتم بالقانون الخاص
لى إحدى الدول إ، ويرسل مشروع النص الاتفاقي لى إعداد مشاريع اتفاقيات دوليةإالإضافة ب    

وتنشر الدراسات  خرى من أجل عقد مؤتمر دبلوماسيالمشتركة فيه لكي تعمل على دعوة الدول الأ
له اتصالات مع منظمات وهيئات و ، 5التي يراها تستحق النشر من أجل دعم حركة توحيد القانون

أو غير حكومية تهتم بتوحيد القانون الخاص على اعتبار أن القواعد  ،سواء أكانت حكومية دولية
وسائل  تطو رفي ظل  ة الدولية وتطورهايالتجار المعاملات الموضوعية المُوحدة هي التي تكفل نمو 

                                                           
1
-S.CHATILLON, Droit du commerce international, op.cit., p. 15. 

2
-F.OSMAN, Vers un droit mondial du commerce, op.cit., pp. 266 et 267.  

3
-L’institut international  pour l’unification du droit privé,  in documents officiels de l’UNIDROIT, voir le site 

internet de l’UNIDROIT, disponible à l’adresse suivante: https://www.unidroit.org/fr/presentation/presentation 

(page consultée le 18/09/2018).  
4
-J-F.RIFFARD, op.cit., p. 282. 

 .25 .موسى، المرجع السابق الذكر، ص طالب حسن -5
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وقد  ،1دوللى أحكام عامة وقواعد مشتركة بين الإلأن التجارة الدولية تحتاج  ،النقل والاتصال الحديثة
 دولة( 22)ونوست بروما ثلاثةالمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص  ىإل ةالمُنظم  بلغ عدد الدول 

يتم تمويل و  ،تمثل مختلف النظم السياسية الاقتصادية والقانونية التي تنتمي إلى القارات الخمس
الأعضاء التي تحددها المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص من خلال المساهمات السنوية للدول 

من  .2 وقد تتلقى مساهمات من خارج الميزانية لتمويل برامج وأنشطة محددة ،الجمعية العامة للمعهد
بإعداد مجموعة من القواعد الموضوعية الموحدة  3أجل قيام المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص

 .التي تنظم المعاملات التجارية الدولية
 المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاصالقواعد التي أعدها  أهم: الثانيالفرع   

في إطار تحقيق أهدافه على دراسة الحاجات وطرق  المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاصيَعمل     
انسجام وتطوير القانون الخاص وعلى وجه الخصوص القانون التجاري فيما بين الدول استجابة 

هناك عدة  .الأساسيمضمون نص المادة الأولى من النظام  حسب للحاجات القانونية الدولية
القواعد الموحدة  إن   ،4اتفاقيات دولية كانت من نتائج الأعمال القانونية التي قام بإعدادها المعهد

                                                           
 دكتوراه السابقة الذكر،الالطيب زروتي، النظام القانوني للعقود الدولية في القانون الجزائري المقارن، رسالة  -1

 .042.ص
2
-L’institut international  pour l’unification du droit privé,  in documents officiels de l’UNIDROIT, voir le site 

internet de l’UNIDROIT, disponible à l’adresse suivante: https: //www.unidroit.org/fr/presentation/etats-

membres (page consultée le 00/19/7100 ). 

الدولي لتوحيد  هدالجزائر ليست عضو في المعنشير أيضا في نفس السياق الدول الأعضاء في اليونيدروا إن  -
، لأنه يعمل على توحيد القانون الخاص من أجل الدول باعتبارها اليونيدرواالخاص ومن المحبذ أن تنظم إلى ون القان

 .الدولي الهدف أساسي في مجال تنظيم النشاط التجاري
المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص من الجمعية العمومية التي تتضمن ممثل واحد لكل حكومة مشاركة،  يتكون -3

عادا الحكومة الايطالية تعتمد الجمعية العمومية كل ثلاث سنوات برنامج عمل المعهد بناء على اقتراح مجلس ما 
 4الإدارة الذي يتكون من رئيس تعينه الحكومة الايطالية وخمس وعشرون عضة تعينهم الجمعية العمومية لمدة 

عضاء يعينون من مجلس الإدارة من بين أعضائه، سنوات قابلة للتجديد، وتتكون اللجنة الدائمة من الرئيس وخمس أ
ومحكمة إدارية تختص بكل منازعة فيما تنشأ من علاقة تعاقدية بين المعهد والغير شريطة أن يكون الأطراف قد 
أقروا اختصاصها صراحة في العقد الناشىء عنه النزاع، والأمانة العامة من أمين عام يعينه الرئيس مجلس الإدارة 

ولمزيد من . ترشيح الرئيس، ومن أمينين مساعدين من جنسيات مختلفة يعينهم أيضا مجلس الإدارةبناء على 
مكرر  12، 12، 14، 15: التفاصيل فيما يخص تكوين المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص اليونيدروا راجع المواد

  :التالي على العنوان الالكتروني لليونيدروا من النظام الأساسي 10و
Le statut organique D’UNIDROIT, in documents officiels de l’UNIDROIT, voir le site internet de 

l’UNIDROIT, disponible à l’adresse suivante: https://www.unidroit.org/fr/presentation/documents-

institutionnels/statut (page consultée le 20/09/2018).   
4
-J-M.MOUSSERON, R.FABRE, J-L.PIERRE et J.RAYMOND, op.cit., n°9, p. 9.  
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، تهتم بالجانب المادي الموضوعي الدولي لتوحيد القانون الخاص الموضوعة من طرف المعهد
يلاحظ أن المعهد  .عارضةتتضمن قواعد تنازع القوانين إلا بصفة  للقانون الخاص وبالتالي فهي لا

الدولي لتوحيد القانون الخاص إجتهد في إعداد مشروعات قوانين موحدة لمسائل يرى أنها ذات أولوية 
يتطلب تحديد موضوع و  .أين نال قانون التجارة الدولية الاهتمام الكبير ،ضمن القانون الخاص
م تومن  ،ضير السكرتارية بواسطة خبير في المادة موضوع برنامج العملبرنامج عمل المعهد تح

قواعد موحدة، يتم عرض الموضوع على  إعداددراسة مقارنة أولية تنَظُرُ في مدى إمكانية  توضع
مجلس الإدارة إذا رأى أنه مناسب يدعو السكرتارية لتكوين لجنة دراسة برئاسة عضو من مجلس 

تفاقية؛ يوجد كذلك وسيلة أخرى أعضاء لجنة الدراسة والذين الاورة مشروع ص إعدادالإدارة من أجل 
يتدخلون كخبراء يتم اختيارهم من طرف السكرتارية حسب معايير تمثلية متوازنة من ناحية النظم 
القانونية والاقتصادية بالإضافة إلى التوزيع الجُغرافي، عندما يَرى مجلس الإدارة أن الموضوع يمكن 

بواسطة خبراء حكوميين وبدون اللجوء لتكوين لجنة دراسة، يمكن أن يُطلب من السكرتارية دراسته 
 1.مشروع الاتفاقية إعداداستدعاء مباشر للجنة الخبراء الحكوميين من أجل 

تفاقية من طرف لجنة الدراسة، والذي يُعرض الاوبالرجوع إلى الوسيلة يتم تقديم صُورة مشروع     
بداء الرأي، ومن تم يقد   على مجلس الإدارة م إلى السكرتارية لتأسيس لجنة خبراء للمصادقة عليه وا 

مشروع  إعدادحكوميين، تعتبر هذه الأخيرة مفتوحة أمام الدول الأعضاء في المعهد من أجل 
مشروع الاتفاقية يجب أن  نأتفاقية والذي يقدم للمصادقة عليه في مؤتمر دبلوماسي دولي، حيث الا

جماع الدول المشاركة في لجنة الخبراء الحكوميين لكي تكون له فرصة تبنيه في يحصل على إ
المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص على إعداد صكوك  وقد عمل، المؤتمر الدبلوماسي الدولي

في مجال القانون  في الكثير من الأعمال القانونية مساهمته ظهرتأين  تشريعية وغير تشريعة،
 عن طريق عقدمباشرة من طرف المعهد والتي تم تبنيها  إعدادهاالتي تم  يالخاص الاقتصاد
ويمكن الإشارة هنا إلى أهم الأعمال  بهدف الإسهام في نشر أهداف اليونيدروا مؤتمرات دبلوماسية

 .2المنجزة
  .0942ماي  09 في تفاقية اليونيدروا لعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البر جنيف مؤرخةا -

                                                           
1
-L’institut international  pour l’unification du droit privé, in documents officiels de l’UNIDROIT, voir le site 

internet de l’UNIDROIT, disponible à l’adresse suivante: 

https://www.unidroit.org/fr/presentation/presentation (page consultée le 20/09/2018). 
، النظام التعاقدي في القانون المدني الجزائري ومتطلبات التجارة الدولية، مذكرة الماجستير السابقة بن أحمدالحاج  -2

 68.و 22 .الذكر، ص
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أصبحت  1 0900 ماي 20مؤرخة في  ابأُتاو  التأجير التمويلي الدوليتفاقية اليونيدروا حول ا -
 .0994ماي  0سارية المفعول ابتداء من 

أصبحت  0900 ماي 20مؤرخة في تفاقية اليونيدروا حول عقد تحويل الفاتورة الدولية بأُتاوا ا -
 . 09942ماي  0سارية المفعول ابتداء من 

 اليونيدروا بشأن القواعد الموضوعة المتعلقة بالأوراق المالية المودعة لدى وسيط جنيفتفاقية ا -
 .3 2119 لسنة

نوفمبر  02 في اليونيدروا النموذجي للتأجير المؤرخ لى قوانين نموذجية مثل قانونإبالإضافة 
 .21124 سنةلالقانون النموذجي حول نشر المعلومات في مواد الفرانشيز  .2110
الطبعة دليل اليونيدروا حول الاتفاقيات الدولية للفرانشيز لى نصوص توضيحية مثل إافة بالإض
 . 21125سنة لالثانية 

 سنةمبادئ اليونيدروا المتعلقة بعقود التجارة الدولية من أجل تنظيم هذه الأخيرة أول إصدار في  -
خر آو  2101ث سنة وتمت أيضا مراجعتها في إصدار ثال ،2115 سنةتمت مراجعتها في  0995
وتعتبر صدار الرابع الإ 2102كانت في سنة  مبادئ اليونيدروا المتعلقة بعقود التجارة الدوليةل مراجعة
يلاحظ هنا أن المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص  .6اليونيدرواهم الأعمال المنجزة من طرف من أ

فهوم الكلاسيكي، وليس إعداد نظام كمنظمة دولية حكومية تعمل على إعداد اتفاقيات دولية بالم
الأخيرة هذه ، لكن 7مبادئ اليونيدروا المتعلقة بعقود التجارة الدولية قانوني يشوبه الغموض مثل

اعتبرت قواعد عامة خاصة بالعقود التجارية الدولية يمكن أن تفيد المشرعين الوطنيين والدوليين 
، وتتلائم مع التطورات 8التجارة الدولية معطياتتتكيف مع  باعتبارها قواعد موحدة نموذجية

                                                           
1
-J-F.RIFFARD, op.cit., p. 282. 

2
-J-M.JACQUET, Ph.DELEBECQUE et S.CORNELOUP, op.cit., n°.150, p. 92.  

3
-L’institut international  pour l’unification du droit privé, in documents officiels de l’UNIDROIT instruments,  

voir le site internet de l’UNIDROIT disponible à l’adresse suivante: https://www.unidroit.org/fr/ (page consultée  

le 20/09/2018). 
4
-L’institut international  pour l’unification du droit privé,  in documents officiels de l’UNIDROIT instruments,  

voir le site internet de l’UNIDROIT disponible à l’adresse suivante: https://www.unidroit.org/fr/ (page consultée  

le 20/09/2018). 
5
-L’institut international  pour l’unification du droit privé,  in documents officiels de l’UNIDROIT instruments,  

voir le site internet de l’UNIDROIT disponible à l’adresse suivante: https://www.unidroit.org/fr/ (page consultée  

le 20/09/2018). 
6
-L’institut international  pour l’unification du droit privé,  in documents officiels de l’UNIDROIT instruments,  

voir le site internet de l’UNIDROIT disponible à l’adresse suivante: https://www.unidroit.org/fr/ (page consultée 

le 20/09/2018). 
7
-N.JOUBERT  , A.MARTIN et L.RAVILLON, Emergence d’un droit international régional des affaires, 

R.D.A.I, 2009, n°3, p. 405. 
8
-L’institut international  pour l’unification du droit privé, précité. 
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الاقتصادية التي صاحبت المعاملات التجارية الدولية وتلقى القبول من مختلف النظم القانونية 
عتبارها ليست سوى قواعد استرشادية أو ا، ب1المختلفة لأنها تلبي حاجات ومصالح الأطراف المتعاقدة

قوتها الالزامية  ئ اليونيدروا المتعلقة بعقود التجارة الدوليةمبادبها من يشاء، أي تستمد  نموذجية يأخذ
 .2إرادة الأطراف من
مع  بالتعاون إعدادهافي الكثير من الأعمال القانونية التي تم  كما تظهر أيضا مساهمته    

تكوين عقد ب الخاصقانون مُوحد  تتضمنالأولى  :اتفاقيتا لاهاي منهانذكر دولية أخرى،  منظمات
 .للمنقولات الماديةالبيع الدولي  الخاصقانون موحد  تتضمن، والثانية للمنقولات الماديةالدولي  البيع
ثمانية  شاركت فيه 0925أفريل  24لى إ 0م عقد مؤتمر دبلوماسي في مدينة لاهاي من وقد ت

 إعدادتان ساهم فيهما المعهد مع مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص في والل   ،3دولة (20)وعشرون
عداد مشاريع اتفاقيات أخرى تينهاتين الاتفاقي  آنفاعنهما وقد بدأ سريان أحكام الاتفاقيتين المنوه  4وا 

، وتبنتها لجنة الأمم خمس دول أغلبها أوروبيةطرف ا من مبعد التصديق عليه 0922في سنة 
بشأن عقود المتحدة  ممإتفاقية الأ إعدادفي أساسا واعتمدت عليها  الدولي، يلقانون التجار لالمتحدة 

 .5البيع الدولي للبضائع
تفاقيات اتقدم معهد روما لتوحيد القانون الخاص بمقترحات حول اتفاقيات دولية كانت أصل وقد     

 0921 المؤرخة في سنة جنيف والتي تتضمن قانون مُوحد بشأن السفتجة والسند الأمر والشيكات
يلاحظ  .في التشريع الداخلي في عدد كبير من الدول م تبني أحكام هذه الاتفاقياتت، و 6 0920و

مما تقدم مساهمة المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص ضمن نشاط يهم التنسيق والتعاون مع 
 .منها الأونسيترال المنظمات الدولية الأخرى

 التنسيق والتعاون فيما بين اليونيدروا والأونسيترال: الثالثالفرع   

                                                           

.021. المرجع السابق الذكر، ص عمر سعد الله، قانون التجارة الدولية،  -1  
 .222 .، المرجع السابق الذكر، صبن عثمانفريدة  -2

3-F.FERRARI, op.cit., pp. 819 et 820.  
. ص دكتوراه السابقة الذكر،ال أطروحةالطيب زروتي، النظام القانوني للعقود الدولية في القانون الجزائري المقارن،  -4

040.  
ماجستير السابقة المدني الجزائري ومتطلبات التجارة الدولية، مذكرة النظام التعاقدي في القانون ال، بن أحمدالحاج  -5

  .20. الذكر، ص
6
-J-F.RIFFARD, op.cit., p. 282. 
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ترال مذكرة من الأمانة تتضمن معلومات عن أنشطة المنظمات الدولية في مجال لقت الأونسيت    
قانون التجارة الدولية، إذ عملت اللجنة عن طريق الأمانة الانخراط في أنشطة مع عدد معتبر من 

ونسيترال من خلال أمانتها في اجتماعات تلك المنظمات نذكر المنظمات الدولية الحكومية وتمثل الأ
 فرقجميع ال عهد الدولي لتوحيد القانون الخاص اليونيدروا، وأن هذا النشاط التنسيقي مس  منها الم

العاملة للأونسيترال كما شاركت أيضا ضمن الاجتماعات العامة لهيئات أخرى بغرض تبادل 
عمال القانونية التي تعالج نفس زدواجية الجهود في الأاالخبرات والمعلومات مع التركيز على تجنب 

 .1مجالال
المعهد الدولي لتوحيد القانون بالمبادرات التي تم اتخاذها من طرف المنظمات الدولية  يهتمكما     

من  الأولىهذا ما نصت عليه المادة  يمكن إقامة علاقة عمل معها كلما كان ذلك ضرورياو  ،الأخرى
الخاصة ذات  لمعاملاتامن أجل تنسيق التعاون معها في مجال تنظيم  2النظام الأساسي لليونيدروا

 .طبيعة تجارية ودولية
منه على أنه  02المادة  ضمنساسي للمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص ولقد أشار النظام الأ    

من شأنه دراسة  ادارة مقترحمشاركة أو هيئة دولية أن تطرح على مجلس الإاليمكن لكل دولة 
مكرر  02حقيق توافق، كما أضافت أيضا المادة مواضيع متصلة بتوحيد القانون الخاص من أجل ت

ساسي التي تجيز لمجلس الادارة أن يدخل في علاقات مع منظمات حكومية وكذلك من النظام الأ
ليها من خلال إمع حكومات غير مشاركة بهدف كفالة التعاون فيما يتفق مع الأهداف التي تسعى 

 .3التنسيق والتعاون في مجالات تلقى اهتمام مشترك
التنسيق والتعاون جليا بين مختلف المنظمات الدولية المهتمة بإعداد  وآلياتوهنا يظهر معالم     

ورقة  2100لسنة ( 55) ت الأونسيترال في الدورة الرابعة والأربعينقواعد قانون التجارة الدولية، إذ أقر  
كتب الدائم لمؤتمر لاهاي عمل شارك في إعدادها كل من أمانة الأونسيترال وأمانة اليونيدروا والم

                                                           
1
-Le rapport de la commission des Nations Unies pour le droit commercial international, quarante- 

cinquième session (25 juin - 06 juillet 2012), in documents officiels de l’assemblée générale, soixante-

septième  session, supplément n° 17 (A/67/17), voir le site internet de la CNUDCI disponible à l’adresse 

suivante: 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V12/551/55/PDF/V1255155.pdf?OpenElement Pp.42 

et43, par 162 et 164  (page consultée le 20/09/2018). 
2
-Art 1, al d, Statut organique D’UNIDROIT, in documents officiels de l’UNIDROIT voir le site internet de 

l’UNIDROIT, disponible à l’adresse suivante: https://www.unidroit.org/fr/presentation/documents-

institutionnels/statut (page consultée le 20/09/2018).  »  Art 1, al d/  s’intéresse aux initiatives déjà prises 

dans tous ces domaines par d’autres institutions, avec lesquelles il   peut, au besoin, se tenir en contact; «. 
3
-Arts 12 bis, Statut organique D’UNIDROIT, in documents officiels de l’UNIDROIT  voir le site internet de 

l’UNIDROIT, disponible à l’adresse suivante: 

 https://www.unidroit.org/fr/presentation/documents-institutionnels/statut (page consultée le 20/09/2018). 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V12/551/55/PDF/V1255155.pdf?OpenElement
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للقانون الدولي الخاص تحت عنوان مقارنة وتحليل السيمات الرئيسة للصكوك الدولية المتعلقة 
بالمعاملات المضمونة كان الموضوع الرئيس للنقاش هو بحث علاقة الترابط بين ما يعده كل من 

على تنسيق ما تضطلع به من  مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص واليونيدروا والأونسيترال تعمل
يؤدي  .ضمان تكامل الشروط الموضوعية وتجنب تداخل الصكوك الدولية وتضاربهالأنشطة تحقيقا 

ن الدول من اعتماد وتمك   ،بعضها بعضتُكمل لى إصدار صكوك تشريعية إهذا التنسيق والتعاون 
                          .1املات المضمونةنشاء نظام تشريعي عصري وشامل فيما يتصل بالمعإتلك النصوص من أجل 

هذه الوثيقة بين المنظمات الدولية الحكومية المنوه عنها أعلاه من أجل تحديد نطاق  أعد تقد و    
 الآلياتم هذه الورقة تحليل مفصل لكل هذه ومجال التطبيق ضمن موضوعاتها الأساسية دون أن تقد  

ونسيترال والقواعد المعدة من طرف الأ الآلياتفي ظل تعدد المرتبطة بالمعاملات المضمونة، وهذا 
خرى مثل المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص ومؤتمر لاهاي وعلاقاتها مع المنظمات الدولية الأ

للقانون الدولي الخاص التي تعمل على إعداد قواعد قانون التجارة الدولية من خلال توحيد الجهود 
مستوى الوالقواعد القانونية على  الآلياتاملات المضمونة خاصة مع تعدد على سبيل المثال في المع

ن كانت مختلفة لكن لها نقاط مشتركة  بين  انصا مقسم( 02)اثنا عشر حوالي منها الدولي حتى وا 
 :وهي المضمونةاتفاقية دولية وبرتوكول ونصوص توضيحية تطبيق على المعاملات 

اتفاقية اليونيدروا المتعلقة بالتأجير التمويلي  ،)0900أوتاوا، )الدولية اتفاقية اليونيدروا بشأن العوملة 
نيويورك، )اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات في التجارة الدولية  ،)0900أوتاوا، )الدولي 
والملحق الخاص  ،)2112)دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة  ،)2110

، )2110)قانون اليونيدروا النموذجي للتأجير  ،(2101)في الممتلكات الفكرية  بالحقوق الضمانية
 أعد ها اليونيدروا ) 2110 ،كيب تاون)الاتفاقية المتعلقة بالضمانات الدولية على المعد ات المنقولة 

البروتوكول الملحق باتفاقية الضمانات الدولية على المعد ات المنقولة بشأن المسائل التي تخص 
البروتوكول الملحق باتفاقية الضمانات  ،أعد ه اليونيدروا )2110كيب تاون، )عد ات الطائرات م

الدولية على المعد ات المنقولة بشأن المسائل التي تخص المعد ات الدارجة على السكك الحديدية 
المتعلقة الاتفاقية الخاصة بالقانون المطبق على بعض الحقوق  ،أعد ه اليونيدروا )2112لكسمبرغ، )

                                                           
1
-Textes de la CNUDCI, de la Conférence de La Haye et d'Unidroit sur les sûretés : Comparaison et analyse des 

principaux éléments des instruments internationaux relatifs aux opérations garanties, in documents officiels de la 

CNUDCI, voir le site internet de la CNUDCI  disponible à l’adresse suivante: 

http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/security/UNCITRAL-HccH-Unidroit-f.pdf    Pp.10 et 02, (page 

consultée le 20/09/2018). 

http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/security/UNCITRAL-HccH-Unidroit-f.pdf
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اتفاقية اليونيدروا  ،أعد ها مؤتمر لاهاي )2112لاهاي، )بالأوراق المالية الموجودة في حوزة وسيط 
اتفاقية  ، )2119جنيف، )بشأن القواعد الموضوعية المتعلقة بالأوراق المالية المودعة لدى وسيط 

أعد ه مؤتمر ) 0904هاي، لا)القانون الواجب التطبيق على الاستئمان وبشأن الاعتراف بالاستئمان 
 .1لاهاي
 الخاص القانون بتوحيد والمعنية المختلفة الدولية والمنظمات الهيئات بين والتعاون التنسيقيهدف     
 بينها فيما العمل مناهج وتنسيق والآراء الخبرات لتبادل معها لقاءات وعقد الدولي، المستوى على

 القانون مجال في الدولية والاتفاقيات للقوانين موحد تفسير لتحقيق السبل أحسن إيجاد على العملو 
فوائد التعاون والتنسيق  لىالتي لها صلة مع التجارة الدولية، يظهر هنا التركيز ع الخاص

لى إيم قانون التجارة الدولية خذ بنهج تعاوني عن طريق تعمونسيترال في الأوالمساهمات الايجابية للأ
ونسيترال أيضا تنسيق أعمال المنظمات الدولية من وظائف الأ .جانب كونه وظيفة قائمة بذاتها

العاملة في مجال قانون التجارة الدولية، وتشجيع التعاون فيما بينها من خلال تعميم نصوص 
على تعميم  والمساعدةالمنظمات الدولية الأخرى من خلال إقرار تلك النصوص بغرض اعتمادها 

 .استخدامها
 نونية لليونيدروا أوصت بها الأونسيترالنصوص قا: الفرع الرابع

مبادئ اليونيدروا المتعلقة بالعقود التجارية الدولية من أهم منجزات المعهد الدولي لتوحيد  تعد    
القانون الخاص اشترك في إعدادها كبار فقهاء قانون التجارة الدولية على مستوى العالم عن طريق 

تدوين لقواعد  كونها امرجعي االتجارة الدولية التي اعتبرت نص إعداد المبادئ العامة المتعلقة بعقود
ارقانون  كون محل قبول من طرف عدد كبير من الدول لأنها تقدم حلول مناسبة لأعراف ت، 2التُج 

قانونية مختلفة وتعبر عن مفاهيم القانونية السائدة في معظم الأنظمة القانونية لبلدان في مراحل 
نشرت مبادئ اليونيدروا المتعلقة بالعقود التجارية الدولية للمرة الأولى  .تصاديمختلفة من النمو الاق

م أعدت ثتتضمن مجموعة شاملة من القواعد الخاصة بالعقود التجارية الدولية،  0995في عام 
تعتبر من الوثائق  ،2115لمبادئ اليونيدروا المتعلقة بالعقود التجارية الدولية في عام  الطبعة الثانية

التي يجب أخذها في الاعتبار عند مناقشة إعداد قواعد قانون التجارة الدولية من خلال التنسيق 
                                                           

1
-Textes de la CNUDCI, de la Conférence de La Haye et d'Unidroit sur les sûretés: Comparaison et analyse des 

principaux éléments des instruments internationaux relatifs aux opérations garanties, in documents officiels de la 

CNUDCI, voir le site internet de la CNUDCI, disponible à l’adresse suivante : 

http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/security/UNCITRAL-HccH-Unidroit-f.pdf Pp.13 et 04, (page 

consultée le 20/09/2018). 
2-F.LATTY, op.cit., n°

 
18, p. 115. 

http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/security/UNCITRAL-HccH-Unidroit-f.pdf


 
 

102 
 

المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص، وهي ليست وثيقة قانونية  طو رهاوالتوحيد الدولي لقانون البيوع 
ف مجموعة من كونها تمت صياغتها من طر  ،1قناعيةلى قدرتها الإإملزمة بل تستند في تطبيقها 

، تضمنت مبادئ اليونيدروا المتعلقة بالعقود التجارية الدولية 2الخبراء يمثلون نظم قانونية مختلفة
إضافات وتنقيحات مع الأخذ بعين الاعتبار التعاقد الالكتروني، أين أعربت الأونسيترال أن مبادئ 

وك التشريعية وهي معترف بها على اليونيدروا المتعلقة بالعقود التجارية الدولية تكمل عدد من الصك
تفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع ومن تم ليس هناك انطاق واسع بما في ذلك 

 . 3ل الأخرىتنافس بين النصين ولكن كل منها تكم  
اقية الأمم تفامبادئ اليونيدروا المتعلقة بالعقود التجارية الدولية تأثرت ب أنإلى شارة هنا الإ تجدر    

المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع، واتبعت الكثير من الحلول التي أخذت بها مع الأخذ بعين 
الاعتبار الطبيعة الخاصة لهذه المبادئ كونها لم تأخذ شكل اتفاقية دولية تلزم الدول التي تصادق 

مبادئ اليونيدروا  ي ومن تم تطبيقمن نظامها القانون اعليها وفق النظم القانونية المقررة وتصبح جزء
اتفاق الأطراف على سريانها على العقد، يمكن على  بناءالمتعلقة بالعقود التجارية الدولية يكون 

مبادئ اليونيدروا المتعلقة بالعقود التجارية الدولية لتفسير أو تكملة الاتفاقيات الدولية بالاستعانة 
م تزكي الأونسيترال استخدام مبادئ اليونيدروا المتعلقة بالعقود تالمتعلقة بقانون التجارة الدولية ومن 

عند الاقتضاء كونها تساهم في تنظيم التجارة الدولية من خلال إعداد  2115التجارية الدولية لعام 
 .4قواعد عامة للعقود التجارية الدولية

ر في مدى إمكانية إقرار ونسيترال النظكما طالب المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص من الأ    
وهي الطبعة الثالثة من المبادئ  2101مبادئ اليونيدروا المتعلقة بالعقود التجارية الدولية لعام 

ونسيترال عتبارها تمثل مجموعة شاملة من القواعد الخاصة بالعقود التجارية الدولية، إذ أحيطت الأاب
بما لها  2101قة بالعقود التجارية الدولية لعام علما بالتعديلات التي أجريت على هذه المبادئ المتعل

                                                           
بيتر هوبر، القانون المقارن للبيوع، ضمن كتاب أكسفورد للقانون المقارن، ترجمة محمد سراج، الشبكة العربية  -1

 .0505و 0502. ، ص2101لمجلد الثاني، الطبعة الأولى، للأبحات والنشر، ا
2
-P.GRUBER, La convention des Nation Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises ( 

CVIM) et l’arbitrage, R.D.A, n°1, 2009, pp. 18 et 19. 
3
-P.GRUBER, op.cit., p. 09. 

4
-Le rapport de la commission des Nations Unies pour le droit commercial international, quarante- 

cinquième session (25 juin - 12 juillet 2007), in documents officiels de l’assemblée générale, soixante-

deuxième session, (A/67/17part 1), voir le site internet de la CNUDCI disponible à l’adresse suivante : 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V07/857/10/PDF/V0785710.pdf?OpenElement Pp.54 

et55, par 210 et 211  (page consultée le 18/09/2018). 
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من فائدة في تيسير التجارة الدولية كونها تعتبر مكملة لعدد من صكوك قانون التجارة الدولية بما فيها 
ستخدام مبادئ اليونيدروا االأونسيترال ب تاتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع أين أوص

عند الاقتضاء وللأغراض المقصودة منها في تيسير  2101تجارية الدولية لعام المتعلقة بالعقود ال
 .1التجارة الدولية

 ،21022طبعة لمبادئ اليونيدروا المتعلقة بالتجارة الدولية تعود لعام  آخريجب التنويه أن كما     
تجاري الدولي من إلا أن الطبعة الأخيرة لم تكن محل توصية من طرف لجنة الأمم المتحدة للقانون ال

لى علاقة الأونسيترال إم بعد التطرق تومن  ،أجل استخدامها عند الاقتضاء للأغراض المقصودة منها
 .لى علاقة الأونسيترال بالمنظمات الدولية غير الحكوميةإبالمنظمات الدولية الحكومية يجب التطرق 

 حكوميةعلاقة الأونسيترال بالمنظمات الدولية غير ال: الثانيالمطلب 
إن الجمعية العامة للأمم المتحدة عندما أنشئت اللجنة لم تسجل حضور كيانات ليست دول،     

ومع ذلك استندت الأونسيترال عملا بولايتها وضمن وظائفها تنسيق أعمال المنظمات الناشطة في 
صكوك  ميدان قانون التجارة الدولية من خلال تشجيع التعاون مع هذه المنظمات من أجل إعداد

دولية وتشجيع اعتمادها بعيدا عن تضارب في أحكام القواعد المعدة من طرفها، وتشجيع تدوين 
الأعراف والعادات التجارية الدولية والشروط العامة والعقود النموذجية وكل الممارسات التي من 

المنظمات  شأنها تحسين الإطار القانوني لتسهيل التجارة الدولية عن طريق إنشاء علاقة عمل مع
مناسبة لأعراف  م حلولاالدولية غير الحكومية لكي تلقى تلك النصوص قبولا واسع النطاق وتقد  

قانونية مختلفة، من أجل الاستفادة من الخبرة الفنية للمنظمات الدولية غير الحكومية ذات الدراية 
تنسيق قانون التجارة كفل تجسيد عمل الأونسيترال من خلال تعزيز تأن الفنية الدولية من شأنها 

دون مشاركة خبراء  فع الةالدولية وتحديثه تدريجيا ضمن برنامج العمل الذي لا يمكن إنجازه بصورة 
المنظمات الدولية غير الحكومية مثل غرفة التجارة الدولية التي تقدم معلومات تقنية مستندة على 

ك اختارت الأونسيترال نهج مرن إزاء لذل .الأعراف المتبعة في مجال المعاملات التجارية الدولية

                                                           
1
-Le rapport de la commission des Nations Unies pour le droit commercial international, quarante- 

cinquième session (25 juin - 06 juillet 2012), in documents officiels de l’assemblée générale, soixante-

septième  session, supplément n°17 (A/67/17), voir le site internet de la CNUDCI  disponible à l’adresse 

suivante : 

 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V12/551/55/PDF/V1255155.pdf?OpenElement  Pp.35 

et 36, par 138 et 139  (page consultée le 20/09/2018). 
2
-L’Institut International  pour l’Unification du Droit privé, in documents officiels de l’UNIDROIT,  voir 

le site internet de l’UNIDROIT disponible à l’adresse suivante: https://www.unidroit.org/fr/ (page consultée 

le 20/09/2018). 
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علاقات العمل والتعاون مع المنظمات الدولية لأنها أتاحت الاعتماد على الخبرة الفنية التي تكفل 
ونسيترال مفتوحة ن أشغال الألأ المستوى الملائم من التعاون مع المنظمات الدولية غير الحكومية

، وواصلت 1وتدعم نشاط فريق العمل رك في النقاشعلى المنظمات الدولية غير الحكومية التي تشا
العاملة على  فرقأمانة العامة بحكم السلطة المخولة لها بناء على طلب صريح من اللجنة أو من ال

لى المنظمات المعنية لكي تتمكن من إدعوة المنظمات الدولية المختلفة بإرسال خطابات الدعوة 
أو من رتباط طرح أمام الأونسيترال من حيث الإ حل  الحضور مع مراعاة المواضيع التي تكون م

على أن  ونسيتراللى أمانة الأإالعاملة  فرقالمشاركة في نشاط ال طلبخلال توجيه المنظمة الدولية 
 مجال المعني به فريق العامل ولا تعارض أي دولةالالمنظمة الدولية لها نشاط دولي في  تثبت أن  
ونسيترال في الدورة لي من أمانة الأم المتحدة للقانون التجاري الدو م، كما طلبت لجنة الأ2مشاركتها
أن تقدم لها معلومات مكتوبة عن المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية  2102 لسنةالخمسين 
ونسيترال أن بعض كما أوردت الأ ،ونسيترال ابتداء من الدورة المقبلةلى حضور دورات الأإالمدعوة 

هية غير الحكومية طلبت من أمانة اللجنة أن المنظمات الدول ولم  لها الدعوة من أجل الحضور، توج 
ونسيترال زمة من أجل حضور دورات الأير التأهيل اللا  لها اللجنة كونها لا تستوفي معايتستجيب 

أو من خلال المشاركة في نشاط المنظمات الدولية غير الحكومية وتمثل  ،3العاملة الفرقو 
 .فيها أمانتها في اجتماعات تلك المنظمات الأونسيترال

إن الأونسيترال قررت أن لا تميز بين المنظمات التي تحضر دوراتها نذكر على سبيل المثال     
يمكن إعتبار مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد المنظمة التي تتمتع بصفة المراقب الدائم 

                                                           
1
-V.TURCEY, op.cit., p. 1392.  

2
-Ibid. 

3
-Les organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales invitées aux sessions de la 

CNUDCI et de ses groupes de travail note du Secrétariat (A/CN.9/951), note du secrétariat, cinquante et 

unième session (25 juin- 13 juillet 2018) , in documents officiels de l’assemblée générale, NewYork, voir le 

site internet de la CNUDCI, disponible à l’adresse suivante: 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V18/036/17/PDF/V1803617.pdf?OpenElement  Pp. 1 

et 2 et, par.1 et 4 et 5 (page consultée le 16/09/2018). 

منظمة دولية غير الحكومية لم يوافق على طلبها  ضا في نفس الصفحة الالكترونية نذكر على سبيل المثالأي -
 :المتمثل في حضور دورات الأونسيترال والفرق العاملة كونها لا تستوفي معايير التأهيل اللازمة

دارة العقود التي أبدت اهتمامها بالمش»  اركة بصــفة مراقب في دورات الأونسيترال الرابطة الدولية للإدارة التجارية وا 
ورئي أن الخبرة القانونية أو التجارية التي يتعين أن تبلغ المنظمة بشأنها غير ذات صـلة ببرنامج العمل . بوجه عام

 .«…التشـريعي الذي تنفذه الأونسيترال في الوقت الراهن

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&JN=V1055649
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&JN=V1055649
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ضا غرفة التجارة الدولية أنها تتمتع بمركز المراقب الدائم لدى لدى الأونسيترال ويمكن إعتبار أي
 .1الأونسيترال

غير الحكومية تتكون من عضوية أعضاء لا يمثلون الدولية المنظمات  يجب التنويه هنا أن    
نذكر أهم هذه الهيئات اللجنة البحرية الدولية  ،نما يشتركون فيها بصفاتهم الشخصيةإحكومات معينة 

لى علاقة الأونسيترال بغرفة إلذلك سوف يتم التطرق في  ،غرفة التجارة الدولية بباريس ،لببروكس
  .التجارة الدولية

 علاقة الأونسيترال بغرفة التجارة الدولية: الأول الفرع
أين تم عقد عدة  عنَى بقطاع الأعمال في العالم،عدة محاولات لإنشاء منظمة دائمة تُ  هناك    

 0914لغرف التجارة والمنظمات الصناعية والتجارية والذي انعقد في سنة  منها لأولا دولية مؤتمرات
  1919سنةكان ولكن نشأة غرفة التجارة الدولية  ،، تبعتها عدة مؤتمرات متشابهةببلجيكا بمدينة لياج

تُعتبر منظمة دولية غير حكومية في قطاع و  التجارية والصناعية، مجالاتالفي من طرف ممثلين 
 .3تعنى بتطوير قانون التجارة الدولية وبمجال عقود التجارة الدولية 2فرنسا عمال مقرها بباريسالأ

الولايات المتحدة الأمريكية في بأطلانتيك ستي بمدينة الذي انعقد الدولي للتجارة مؤتمر  ديُع    
انعقاد أين تم  ،4ضرورة إنشاء منظمة تعنى بالتجارة الدوليةوالذي تقرير فيه  0909من عام  أكتوبر

تأسست رسميًا غرفة التجارة الدولية  ،مؤتمر بباريس من أجل تأَسيس منظمة دائمة للتجارة الدولية
بضرورة وجود منظمة ، حيث أعلن عن ميلادها كمنظمة نتيجة شعور 09215جوان  25 بتاريخ

ة على اختلاف أنواعها دولية في مجال التجارة الدولية بين الأشخاص الذين يزاولون الأعمال التجاري
 ،6وتمثلهم ر عن حاجاتهم، وتدافع عن مصالحهموجود منظمة تُعب   يضرور بالتالي كان من الو 

وتشجع أكثر حرية التجارة الدولية، وتعمل على تسهيل انسجام الأعمال على مستوى الدولي، عن 

                                                           
1
-Le règlement intérieur et méthodes de travail de la CNUDCI(A/CN.9/638/Add.5), note du secrétariat, 

reprise de la quarantième session (10 -14 décembre 2007), in documents officiels de l’assemblée générale, 

Vienne, voir le site internet de la CNUDCI, disponible à l’adresse suivante: 

 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V07/876/98/PDF/V0787698.pdf?OpenElement  Pp. 6 

et 9 et 10, par.21 et 74 et 29 (page consultée le 18/09/2018).  
2
-P-A.GOURION, G.PEYRARD et N.SOUBEYRAND, op.cit., p. 91. 

.000. المرجع السابق الذكر، ص عمر سعد الله، قانون التجارة الدولية، - 3  
.22. طالب حسن موسى، المرجع السابق الذكر، ص - 4  

5
-D.HASCHER, Chambre de commerce internationale, Rép. Internat. Dalloz, 2004, n°1, p. 2. 

عاقدي في القانون المدني الجزائري ومتطلبات التجارة الدولية، مذكرة ماجستير السابقة ، النظام التحمدأالحاج بن  -6
  .22. الذكر، ص

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&JN=V1055649
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&JN=V1055649
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موضوعية للتجارة  داد قواعدإع عن طريقالقواعد القانونية التي تنظم المبادلات الدولية، تدوين طريق 
 وغرف التجارة تضم في عضويتها آلاف الشركات والهيئات والتجمعات المهنية ومؤسسات، الدولية

، ويوجد من بين الأعضاء الشركات 1دولة، إذ لها صفة تمثيلية كبيرة أكثر من ستينفي حوالي 
ومستهلكين وأصحاب مصانع مختلفة من منتجين الوتجمع بين الخبرات في العالم،  اذالأكثر نفو 

غرفة التجارة لذلك تعمل على تحقيق أهداف  ،والاقتصاد وبنوك وشركات تأمين وخبراء في القانون
وتحافظ على مبدأ تتمتع باستقلالية  هالأن الدولية عن طريق الموازنة بين مصالح جميع الأطراف،

جال الأعمال على مستوى الدولي حرية التجارة الدولية وتيسير النشاط التجاري ولتمثيل مجتمع ر 
ليل العقبات الفنية التي تعترض المبادلات التجارية ذوتعتبر منظمة دولية غير حكومية تعمل على ت

 .2الدولية
ر عن استجابة ها الأفرادُ بمبادرة خاصة، تعب  ئحكومية هي تنظيمات يُنشالإن المنظمات غير     

، من أجل ممارسة نشاطها تتكون المنظمات غير تلقائية للشعور بالحاجة إلى تنظيم الصفوف
حكومية من أعضاء لا يمثلون حكومات معينة، لأنهم يشتركون فيها بصفة شخصية على أساس ال

 .3أنهم متخصصون في قانون التجارة الدولية
لية العقود التجارية الدو  مجالفي و  هام،تقوم غرفة التجارة الدولية في مجال التجارة الدولية بدور     

لأنها من أهم الهيئات التي تُعنَى بالتجارة الدولية مع العلم أنها ليست منظمة  على وجه الخصوص
إعداد وتوحيد قواعد وأعراف التجارة الدولية يظهر أن دورَها يفوق دورها في  بحكمولكن  .4حكومية

                                                           
 
1
-J-M.MOUSSERON, R.FABRE, J-L.PIERRE et J.RAYMOND, op.cit., n°9, p. 8. 

توراه السابقة الذكر، دكال أطروحةالطبيب زروتي، النظام القانوني للعقود الدولية في القانون الجزائري المقارن،  -2
إن غرفة التجارة الدولية بمثابة إتحاد عالمي لهيئات تجارية »  : تم إعطاء نموذج عن التجمع المهني .025. ص

عامة وخاصة، تضم في عضويتها غرفا للتجارة والصناعة في بلاد متعددة، وجمعيات مهنية واتحادات لرجال 
ن كانت هيئة استشارية في المسائل الفنية للمجلس الاقتصادي الأعمال والمصارف وغرفة التجارة الدولية،  وا 

 .«... والاجتماعي التابع للأمم المتحدة
ماجستير السابقة ال، النظام التعاقدي في القانون المدني الجزائري ومتطلبات التجارة الدولية، مذكرة حمدأالحاج بن  -3

 .40و 42 .الذكر، ص
باريس من أجهزة من أجل القيام بعملها نذكر مجلس باعتباره الهيئة العليا تضم تتكون غرفة التجارة الدولية ب -4

عضو تعمل على إعداد  04لى إ 02ممثلين عن اللجان الوطنية تجتمع مرتان في السنة، ولجنة التوجيه تتكون من 
دولية، اللجان تتضمن غرفة سياسية غرفة التجارة الدولية، والمكتب الدولي يسهر على التسيير الفعلي لغرفة التجارة ال

لجنة تضم خبراء من القطاع الخاص في مختلف المجالات التي تهم التجارة الدولية، مجموعات  02التجارة الدولية 
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م المعاملات القانونية التي تنظ القواعدفي مجال في تدوين وصياغة  دور المنظمات الحكومية
أين يظهر أن أهم نشاط تدوين أعراف التجارة الدولية تم على  ،1طبيعة تجارية ودوليةالخاصة ذات 

لذلك أصبحت الأخيرة لها سلطة إعداد قواعد قانونية مستنبطة  ،2مستوى غرفة التجارة الدولية بباريس
 .3يين الدوليينمن الممارسات التجارية الدولية من أجل حسن خدمة المتعاملين التجار 

، رسخت المبادئ التي تأسست عليها غرفة التجارة الدولإرادة السلم وتدعيم الاقتصاد فيما بين  إن     
، حيث ساهمت هذه الأخيرة في إبراز قانون التجارة الدولية بطابع خاص متميز وعملت على 4الدولية

تحديد التزامات أطراف هذه العقود  من خلال ة الدوليةيالتجار  المعاملاتتطوير القواعد التي تحكم 
دةوهو في الحقيقة تدوين لأعراف التجارة الدولية عن طريق إعداد قواعد قانونية  في مجال  موح 

تسوية المنازعات الناشئة  ليةآ، وأعدت أيضا 5المعاملات التجارية الدولية يعبر عنها بنشرات الغرفة
لى إجراءات التحكيم التجاري الدولي بالإضافة إاغة عن تنفيذ العقود التجارية الدولية من خلال صي

 .6التجاري الدولي إنشاء هيئات التحكيم
ي تواجه التجارة الدولية، مع أخذ بعين تعمل غرفة التجارة الدولية لوضع حلول عَملية للمشاكل الت      

لذلك  ،جارة الدوليةلتحقيق نوع من التوازن بين مصالح المتعاملين في الت مةقد  المُ الاعتبار الحلول 
عن طريق  ةالدولي ةالتجار  في مجال صياغة قواعد قانونية تنظم تعمل الغرفة على تنمية التعاون

المعلومات والاستشارات وتقدم أيضا  ،التجارة الدوليةمجالات متنوعة من عرفية تهم القواعد التدوين 
قة اتصال بين الحكومات والمنظمات حل كونةمُ التجاري الدولي عن طريق بُحوث ونَشرات في الميدان 

 .7و غير الحكوميةأسواء كانت حكومية  الدولية
عن طريق تحديد  الدولغرفة التجارة الدولية لها هدف مزدوج وهو تسهيل التبادل فيما بين  إن      

 تَعمل كذلك على تأمين استقرارو  ،ضحا ودقيقااالتزامات الأطراف في عقود التجارة الدولية تحديدا و 
                                                                                                                                                                            

ولمزيد من التفاصيل فيما يخص أجهزة غرفة . العمل يعتبر جهاز يسهر على التسيير المادي لغرفة التجارة الدولية
 :ش المنوه عنه أدناهراجع الهامالتجارة الدولية 

-P-A.GOURION, G.PEYRARD et N.SOUBEYRAND, op.cit., pp. 91 et 91.  
ماجستير السابقة الحمد، النظام التعاقدي في القانون المدني الجزائري، متطلبات التجارة الدولية، مذكرة أالحاج بن  -1

 .22 .الذكر، ص
2
-F.LATTY, op.cit., n°

 
18, p. 115. 

3
-J-M.JACQUET, Ph.DELEBECQUE et S.CORNELOUP, op.cit., n°.87, p. 54.  

4
-D.HASCHER, op.cit., n°2, p. 2. 

. 241. المرجع السابق الذكر، ص عمر سعد الله، قانون التجارة الدولية،  -5  
6
-S.CHATILLON, Droit du commerce international, op.cit., p.15. 

 .ة الذكرالصفحة السابق، حمدأالحاج بن  -7
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من خلال تشجيع نظام اقتصادي دولي منفتح على التجارة  الدولية التجاريةوتوسيع العلاقات 
ب الميادين القانونية ثمتابعة عن كالو  الةفع  والقيام بإجراءات  ،1الدفاع عن اقتصاد السوق ،والاستثمار

رية الدولية، التجا معاملاتوالاقتصادية من أجل الإسهام في توحيد وانسجام القواعد المنظمة لل
وفيما  ،والتنظيمات التي تجمعها لمختلف الدولوتشجيع التقارب والتعاون فيما بين رجال الأعمال 

 .2مم المتحدة والمنظمات الدولية والحكومية وغير الحكوميةبين الهيئات الاقتصادية والمالية لهيئة الأ
ليه من طرف مجلس غرفة التجارة الأساسي المعمول به والموافق ع ظامَ الن  تجدر الإشارة أن     

غرفة التجارة الدولية ل يكفلبمراكش،  0992ماي  02 بتاريخعادية الالدولية في الجمعية العامة غير 
مهمة تمثيل التجارة، التأمينات، النقل، المالية، الصناعة وبصفة عامة جميع قطاعات النشاط 

 .ل نشاطها في مجال التجارة الدوليةتعمل على تحقيق بعض الأهداف من خلاو  3التجاري الدولي
ليل ذتهدف غرفة التجارة الدولية إلى مُواكبة التطور في الميدان التجاري الدولي عن طريق ت    

لع، والخدمات الناجمة عن اختلاف الأعراف والعادات التجارية العَقَبات الفنية التي تعترض تداول الس  
ضوء ما يجري عليه العمل وفقا للعرف السائد في عن طريق تعديل هذه القواعد على  الدولية

 .4المعاملات التجارية الدولية
النقل البحري الدولي  للقواعد الدولية التي تنظم التجارة الدولية عن طريق دموح  تقديم تفسير     

توحيد تفسير المصطلحات التجارية الدولية، والأصول والأعراف الموحدة  للبضائع من خلال
وتوزيع ، من تسليم في عقود البيع الدولي المستندية، وتحديد كيفيات حَصر مخاطر النقل للاعتمادات

وتسديد قيمة الصفقات التجارية الدولية، وكذلك تفادي  5التكاليف التي يجب أن يتحملها الأطراف
لى إمن شأنه أن يؤدي  من طرف المتعاملين التجارية الدولية لهذه المصطلحات التفسيراختلاف 

في مجال البيع الدولي للبضائع مع  هامحجم المعاملات التجارية الدولية وتأمين رابط  تؤثر فيائج نت
يعتبر  ،1لى البيوع الدولية للبضائع المرتبطة بالنقلإ مُوجهة 6النقل لأن المصطلحات التجارية الدولية

                                                           
1
-J-F.RIFFARD, op.cit., p. 277. 

2
-P-A.GOURION, G.PEYRARD et N.SOUBEYRAND, précité. 

3
-D.HASCHER, op.cit., n°

s
 5 et 6, p .2. 

الاعتماد المستندي والتجارة الالكترونية، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، مازن عبد العزيز فاعور،  -4
 .دهاوما بع 09 .، ص2112

5
-J.BUSSY, op.cit., p. 600. 

» : أين تم إعطاء تعريف للانكوترمز. 022.المرجع السابق الذكر، ص عمر سعد الله، قانون التجارة الدولية، -6
تفهم الانكوترمز بعدة معاني على أنها بمثابة دليل لمصطلحات تجارية دولية، وتعبر أحيانا عن قواعد وقوانين دولية 
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د التزامات الأطراف استعمالها اختياريا بالنسبة لأطراف العقد البيع الدولي للبضائع الذي يحد
ار، كما أنها تساهم في صياغة قواعد قانون 2المتعاقدة بدقة عن طريق تدوين الأعراف التجارة  التُج 

 .3مية الصادرة عن غرفة التجارة الدوليةيالدولية والقرارات التحك
يم الذاتي مبادرات التنظ طارإ القواعد والمعايير في في إعداد غرفة التجارة الدولية رائدة إن      

للأعمال التجارة الدولية وذلك من خلال الإقبال على التحكيم بموجب قوانين محكمة التحكيم الدولية 
التي تستعمل كل يوم في عدد لا و التابعة للغرفة، وكذلك من خلال القواعد الموضوعة من طرفها 

ان، وتحتفظ بوسائل تُمارس غرفة التجارة الدولية نشاطها عن طريق لج ،حصر له من آلاف العقود
 .4اتصالها مع الحكومات المختلفة حول العالم عبر لجانها الوطنية

يمكن للشركات والمؤسسات التجارية أن تقدم طلب إنشاء لجنة وطنية من مجلس الغرفة، ويجب     
أن يُمثل أعضاء اللجنة الوطنية القوى الاقتصادية الرئيسية في الدولة، مع ضمان احترام مبادئ 

 .صاد السوقاقت
لجنة من خبراء  (02) ست عشرةبلغ عدد اللجان المتخصصة في الغرفة التجارة الدولية وقد    

القطاع الخاص، تُغطي مختلف التخصصات والميادين، من تقنيات مصرفية إلى الخدمات المالية 
لقواعد المتعلقة وا والضرائب وحقوق الملكية الفكرية، قوانين المنافسة والاتصالات وتقنية المعلومات

 .5بتمويل التجارة الدولية
لجنة وطنية منتشرة في جميع أنحاء  (92)ثلاثة وتسعون حوالي تظم غرفة التجارة الدولية  إن      

التواصل مع السلطات العمومية في تلك  وآلياتالعالم قادرة على توفير معلومات متميزة عن الأسواق 
وطنية ظهر أن الجزائر يوجد بها لجنة يلوطنية لإفريقيا، فيما يخص اللجان والمجموعات االدول، 

 .6مشاركة في غرفة التجارة الدولية

                                                                                                                                                                            

ت والمفاهيم التجارية المثبتة في الغرفة التجارية الدولية أو هي تعبير عن المصطلحات التجارية لتفسير المصطلحا
 .«...الدولية المستخدمة في البيوع الدولي

-Aussi.V.HEUZE, Traité des contrats, la vente internationale de marchandise droit uniforme, L.G.D.J, 

2000, n°256, p. 226. La chambre de commerce internationale définit les incoterms: » Comme des règles 

internationales pour l’interprétation des termes commerciaux «... . 
1
-J.HUET, op.cit., n°11706, pp. 576 et 577. 

 .220.، المرجع السابق الذكر، ص محموديمسعود  -2
3
-P-A.GOURION, G.PEYRARD et N.SOUBEYRAND, op.cit., p. 91. 

4
-D.HASCHER, op.cit., n°3, p. 08. 

5
-Ibid. 

6
-La Chambre de commerce internationale,  in documents officiels de la CCI  les Comités nationaux, voir 
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تعمل غرفة التجارة الدولية بجهد في سبيل تحقيق أهداف الغرفة وخدمة للتجارة الدولية ومتعامليها     
يلاحظ تنوع هنا  .التداول الحر للسلع والخدمات رسيقواعد التي تنُظم وت إعدادوذلك من خلال 

لى جانب إغرفة التجارة الدولية في مجالات متنوعة من التجارة الدولية كفاعل رئيسي  مجالات تدخل
التي تم إعدادها من طرف القانونية  القواعدأهم  لىإأيضا  التطرقلذا يجب  ،1منظمات دولية أخرى
 .غرفة التجارة الدولية

 لتجاة الدوليةأهم القواعد التي أعدتها غرفة ا: الثانيالفرع 
دولية غير حكومية كون أهم تدوين لأعراف التجارة الدولية لتجارة الدولية أقوى منظمة غرفة ا تعد    

جمعت غرفة  ، تعمل على تنظيم نشاطها بواسطة لجان مختصة في هذا الميدان،2تمت على مستواها
بجمع الأعراف الدولية أيضا قامت  عراف الدولية الخاصة بتمويل البيوع الدولية كماالتجارة الدولية الأ

تحت تصرف المتعاملين التجاريين الدوليين، من تدوين يتم وضع ما أنجزته و  ،3بشأن البيوع البحرية
على أساس اتساع  الخلافات التجارية الدولية عن طريق تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس وتحل  

التحكيم التجاري الدولي في ظل استعمال العقود نطاق التجارة الدولية كان سبب من أسباب انتشار 
ويمكن الإشارة هنا إلى أهم  ،4التعاقد الحديثة وآلياتر وسائل النقل والاتصال النموذجية وتطو  
 :الأعمال المنجزة

 . 551/0مية الدولية نشرة رقم يإدارة الدليل في الإجراءات التحك -
 .550 قمدليل التحكيم لغرفة التجارة الدولية نشرة ر  -
لى إمع دليل غرفة التجارة الدولية  2115قواعد غرفة التجارة الدولية بشأن التعاقد الالكتروني لعام  -

 .5التعاقد الالكتروني
 .501/5تطبيق قواعد العابرة للدول من طرف المحكمين للتجارة الدولية نشرة رقم  -

عية في مادة التسويق المباشر نشرة رقم القانون الدولي لغرفة التجارة الدولية حول الممارسات الشر 
4126. 

                                                                                                                                                                            
le site internet de la Chambre de commerce internationale, disponible à l’adresse suivante: 

https://iccwbo.org/about-us/global-network/regional-offices/#1483449760709-d69727f1-f04c (page consultée 

le 24/09/2018). 
1
-N.JOUBERT, A.MARTIN et L.RAVILLON, op.cit., p. 399. 

2
-F.LATTY, op.cit., n°

 
18, p. 115. 

 .22.بق الذكر، صطالب حسن موسى، المرجع السا -3
 .222.طالب حسن موسى، المرجع السابق الذكر، ص -4

5
-E.CAPRIOLI, Droit international de l’économie numérique, Litec, 2007, n°112, p. 91. 

6
-D.HASCHER, op.cit., pp. 1 et 2. 
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 .09001نظام المصالحة والتحكيم لغرفة التجارة الدولية لسنة  -
 .2102الممارسات المصرفية الدولية القياسية لسنة  -
 .(URF 800) القواعد الموحدة لشراء مستندات التصدير -
لتجارة الدولية، حيث تمت مراجعة هذه عراف الموحدة للاعتمادات المستندية لغرفة االأالأصول و  -

 .2(RUU 600)نشرة رقم  2112لية وكانت أخر مراجعة سنة لضرورات عمالقواعد عدة مرات 
البيوع الدولية وهي  مجالفي  اكبير  اقت نجاحتوحيد تفسير المصطلحات التجارية الدولية التي حق   -

 .21013خرها سنة أبدورها عرفت عدة مراجعات كانت 
مصطلحات التجارية الالأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية وتوحيد تفسير  تبرتع    

 كون ،والبنوك التجاريين على المستوى العالمي من طرف المتعاملين الدولية الأكثر شهرة واستعمال
تجارية في مجملها تنُظم بواسطة الإعتمادات المستندية، والمصطلحات ال الدولية التجارية المعاملات

لأنها توضح التزامات الأطراف بصفة  الدولية وهي خاصة بعقود النقل الدولية البحرية بصفة أساسية
خاصة في  يعتبر وسيلة محورية يُعتمَدُ عليها في التجارة الدوليةللبضائع لأن النقل البحري و  4دقيقة

 ،5في تزايد مستمر يه تية الالتعاقد وحجم المبادلات التجارية الدولي وآلياتظل تطور وسائل النقل 
 .والأونسيترال غرفة التجارة الدوليةالتنسيق والتعاون بين أهمية  لىإهنا أيضا  التطرقلذا يجب 

 التنسيق والتعاون فيما بين غرفة التجارة الدولية والأونسيترال: الثالثالفرع 
عمال الدولي، وهي هيئة غرفة التجارة الدولية الصوت الذي يرتفع مدافعًا عن قطاع الأ تعد    

صة، لأنها رجة الأولى وشريك للأمم المتحدة ووكالاتها المتخص  استشارية لمنظمات غير حكومية بالد  

                                                           
 .الصفحة السابقة الذكرطالب حسن موسى،  -1

2
-La Chambre de commerce internationale, in documents officiels de la CCI domaines d’action- 

autorégulation -,voir le site internet de la chambre de commerce internationale disponible à l’adresse 

suivante: 

http://www.icc-france.fr/chambre-de-commerce-internationale-page-3-60-187-Regles_Incotermsr_2010.html 

(page consultée le 24/09/2018). 
3
-La Chambre de commerce internationale, in documents officiels de la CCI domaines d’action-           

autorégulation – règles relatives au financement du commerce international , voir le site internet de la 

chambre de commerce internationale disponible à l’adresse suivante: http://www.icc-france.fr/chambre-de-

commerce-internationale-page-3-60-188-Regles_relatives_au_financement_du_commerce_international.html 

(page consultée le 24/09/2018). 
دكتوراه السابقة الذكر، أطروحة الالطيب زروتي، النظام القانوني للعقود الدولية في القانون الجزائري المقارن،  -4

 .022. ص
دكتوراه السابقة الذكر، ال أطروحةلطيب زروتي، النظام القانوني للعقود الدولية في القانون الجزائري المقارن، ا -5

 .022. ص

http://www.icc-france.fr/chambre-de-commerce-internationale-page-3-60-188-Regles_relatives_au_financement_du_commerce_international.html
http://www.icc-france.fr/chambre-de-commerce-internationale-page-3-60-188-Regles_relatives_au_financement_du_commerce_international.html
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، ويمكن للمنظمات الدولية التي تنشط في مجال قانون بمثابة إتحاد عالمي في قطاع الأعمال الدولي
ة عن أنشطتها خلال انعقاد الدورات السنوية التجارة الدولية أن تقدم تقارير سواء رسمية أو غير رسمي

 .للأونسيترال
تحتفظ الأونسيترال بعلاقات وثيقة مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية التي تشارك     

في برنامج الأونسيترال في مجال قانون التجارة الدولية من أجل تسهيل تبادل الأفكار  فع الةمشاركة 
مل المنظمات التي تنشط في مجال قانون التجارة الدولية من أجل تشجيع ق عوالمعلومات وتنس  

التعاون فيما بينها وتفادي ازدواجية الجهود في ظل ازدياد في عدد الهيئات المعنية بإعداد قواعد 
أكثر طلع بها الأونسيترال ضالأمر الذي جعل مهمة التنسيق والتعاون التي ت ،قانون التجارة الدولية

هذه تكون الأونسيترال ممثلة في اجتماعات تلك المنظمات من خلال أمانتها التي تعمل ، و أهمية
مساعدة اللجنة في رصد الأنشطة والتطورات في مجال قانون و الأخيرة في سبيل التنسيق والتعاون 

عداد مسح لما تضطلع به منظمات أخرى من أنشطة تتصل بالقانون إالتجارة الدولية عن طريق 
عداد تقارير معمقة عن أنشطتهاالتجاري ا لذلك اختارت اللجنة نهج مرن إزاء علاقات  .لدولي وا 
نها أتاحت لأ غير الحكومية مثل غرفة التجارة الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية التنسيق

 وليةثبَُت تمتعها بخبرة فنية دو الطابع الدولي لمجال تركيز المنظمة المعنيَّة وعضويتها الاعتماد على 
 .اتفاق غايات المنظمة المعنيَّة وأهدافها مع روح ميثاق الأمم المتحدة وأهدافه ومبادئهو 

قدرة المنظمة المعنيَّة على المساهمة بشكل مفيد في مداولات الدورة نظرا لما لهذه لى إبالإضافة     
ودورها في  ،لدورةالمنظمة من كفاءة أو اهتمام معترف بهما فيما يتعلق بالموضوع قيد النظر في ا

الخبرة القانونية أو التجارية التي ستقدِّم المنظمة من خلال  تمثيل قطاع معيَّن أو صناعة معيَّنة
والغرض المنشود هو  المعنيَّة تقريرا عنها وغير المتوفرة لدى المنظمات الأخرى المشاركة في الدورة

ة السائدة في أو الاهتمامات الرئيسجهات النظر أن يتحقق في الدورات تمثيل متوازن إجمالا لو 
المجالات ذات الصلة في جميع مناطق العالم وأقاليمه، بهدف مساعدة الأونسيترال على صياغة 

 . النصوص القانونية
تفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الالكترونية اوفي إطار التنسيق والتعاون صدرت     

ليل العقبات من خلال تحقيق ذلى تإتهدف هذه الاتفاقية  ،2114 ةسن في العقود الدولية بنيويورك
تسهيل استخدام الخطابات الالكترونية في التجارة بالتكافؤ بين شكلي الخطابات الالكتروني والمكتوب 

الخطابات المتبادلة الكترونيا صحيحة وقابلة للتنفيذ مثل الخطابات الورقية  التأكيد على أن  بالدولية 
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 المنو هلقيت الاتفاقية وقد ة مما يساهم في دعم الأمن القانوني في المعاملات التجارية الدولية، التقليدي
عنها أعلاه دعم من طرف غرفة التجارة الدولية التي شاركت في اجتماعات الفريق العامل الرابع 

 .1المعني بالتجارة الالكترونية عند إعداد الاتفاقية
جويلية  21 في لى أمانة الأونسيترال مؤرخةإرسالة لدولية على إحالة كما عملت غرفة التجارة ا    

بما فيها  2115تتضمن نسخة من قواعد غرفة التجارة الدولية بشأن التعاقد الالكتروني لعام  2115
دليل التعاقد الالكتروني على أن يكون هذا النص عونا للأونسيترال في صياغة اتفاقية الأونسيترال 

في المناقشات من خلال إدراج الوثيقة  شاركتغرفة التجارة الدولية  وأن ،الالكتروني قدبشأن التعا
تفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الالكترونية في اخاصة أن  ،2الرسمية في المناقشات

أي بتاريخ لاحق كون طلب المشاركة في المناقشات من  2114 سنة العقود الدولية صدرت بنيويورك
الأمم المتحدة بشأن استخدام  رف غرفة التجارة الدولية كان بتاريخ سابق قبل إعداد اتفاقيةط

الخطابات الالكترونية في العقود الدولية، هنا يظهر جليا مظاهر التنسيق والتعاون بين غرفة التجارة 
ذا الحد بل تجاوز ولكن الأمر لم يتوقف عند ه ،لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدوليو الدولية 

لى صدور توصيات من طرف الأونسيترال من أجل تطبيق نصوص صادرة عن غرفة التجارة إ
 .نصوص قانونية لغرفة التجارة الدولية أوصت بها الأونسيترال لىإسنتطرق لهذا  ،الدولية بباريس

 نصوص قانونية لغرفة التجارة الدولية أوصت بها الأونسيترال : الفرع الرابع
هذه الأخيرة مجرد  رمز، كانتلإنكوتتعرف اختصارا ا اأو كم 3صطلحات التجارية الدوليةالم ن  إ    

ومن أجل توحيد  ،أعراف تعكس العادات الأكثر تطبيقا عن بعض أنواع البيوع البحرية الدولية
ة في أي بتحويلها إلى قواعد اختيارية مكتوبة ومُل ،التفسير قامت غرفة التجارة الدولية بتدوينها خص 

وتحقق الأمن القانوني في إطار  ،وتقلل من المخاطر ،تحدد التزامات الأطراف بدقة معينةعبارات 
 .4تعاقدي

                                                           
1
-E.CAPRIOLI, op.cit., n°112, pp. 91 et 92. 

2
-A/CN.9/WG.IV/WP.113,  Aspects juridiques du commerce électronique clauses 2004 de la CCI pour les 

contrats électroniques guide de la CCI sur la conclusion de contrats par voie électronique (Groupe de travail 

IV –commerce électronique : quarante-quatrième
 
session, 11-22 octobre 2004, VIENNE), voir le site 

internet de la CNUDCI disponible à l’adresse suivante: 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/V04/568/74/PDF/V0456874.pdf?OpenElement  (page 

consultée le 25/09/2018). 
3
-Supra, p. 109. 

4
-J.BUSSY, op.cit., p. 600. 
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نة      تعتبر قواعد موحدة على نسق واحد، ضمن كل نوع من البيوع مهما كانت الأعراف المكو 
 ،رية الدولية كما سبق الذ كرلموضوعها، فهي قواعد قانونية دقيقة، تم  إعدادُها وفقًا للأعراف التجا

وعادة تكون هذه الأخيرة أكثر استيعابا من أجل أن يعمل بها عدد كبير من الدول لبناء نظام قانوني 
ف غرفة تعر   .ستند على طريقة استخلاصية في توحيد هذه القواعد ذات المنشأ العرفييمُتماسك 

 قواعد دولية لتفسير المصطلحات التجارية التجارة الدولية المصطلحات التجارية الدولية على أنها
 .2طراف المتعاقدة ليتم تطبيقهاليها من طرف الأإشارة يكفي فقط الإ ،1كونها تعتبر عقود نموذجية

تضمنت وقد  0922لقد صاغت غرفة التجارة الدولية المصطلحات التجارية الدولية منذ سنة و     
رة الدولية المتعاملين التجاريين الدوليين الذين أوصت غرفة التجا نأي ،مصطلحا( 00)إحدى عشرة 

ليها مباشرة ضمن إحالة لى المصطلحات التجارية الدولية ضرورة الإإيرغبون اخضاع معاملاتهم 
مصطلحات ( 19) تسعتضمنت و  ،0942تم عدلت سنة العقود المبرة بين الأطراف المتعاقدة، 

، وعدلت أيضا امصطلح( 05)عة عشر ، تضمنت أرب0901، ثم عُدلت سنة 0922وعُدلت سنة 
( 02)وتضمنت ثلاثة عشر 2111مصطلحا، وعدلت سنة ( 02)وتضمنت ثلاثة عشر  0991سنة 

إذ دأبت غرفة  ،3مصطلحا( 00) ةوتضمنت إحدى عشر  2101خر مراجعة كانت سنة أمصطلحا، و 
التعاقد وهي تدوين  توآلياالتجارة الدولية على تحديثها بانتظام لكي تواكب تطور التجارة الدولية 

، بعد حوالي أكثر 4من مصادر قانون التجارة الدولية امصدر  كما أنها تشكل ،لأعراف التجارة الدولية
ليات آفي  هامةمن سبعين سنة من تواجد المصطلحات التجارية الدولية التي أصبحت لها مكانة 

من  المُت بعةات التجارية الدولية التعاقد ضمن عقود التجارة الدولية كونها كانت من نتائج الممارس
في ، وقد طلبت غرفة التجارة الدولية من الأونسيترال أن تنظر 5طرف المتعاملين التجاريين الدوليين

وأن اللجنة قد أوصت بإستخدام  ،2101إمكانية إقرار المصطلحات التجارية الدولية لسنة 
، 09926مسة والعشرين المنعقدة سنة في دورتها الخا 0991المصطلحات التجارية الدولية لسنة 

، 2111في دورتها الثالثة والثلاثين المنعقدة سنة  2111والمصطلحات التجارية الدولية لسنة 
                                                           

1
-V.HEUZE, op.cit., n°260, p. 229.  » … Les incoterms constituent très certainement des contrats types, 

c'est-à-dire des modèles auxquels il suffit que les parties décident de se référer pour qu’ils soient 

applicables à la détermination de leurs obligations respectives… «. 
2
-V.HEUZE, op.cit., n°256, pp. 226 et 225. 

3
-E.JOLIVET, Les incoterms dans les sentences arbitrales de la Chambre de commerce internationale, 

bulletin de la Cour internationale d’arbitrage de la CCI, vol 21, n° 02, 2010, p. 49. 

.20. طالب حسن موسى، المرجع السابق الذكر، ص - 4  
5
-C.NOURISSAT, Entrée en application des nouveaux incoterms 2010 de la Chambre de commerce 

internationale le 1 janvier 2011, revue Lamy droit des affaires, n°57, 2011, p. 50. 
6
- J.HUET, op.cit., n°11706, pp. 577 et 578. 
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نفادها في  أالتي بذ 21011باستخدام المصطلحات التجارية الدولية لسنة أيضا وأوصت الأونسيترال 
جارة الدولية في مجال وسائل النقل لتطورات المصاحبة للتلوالتي استجابت  2100جانفي  10

العدد الكبير ويظهر من خلال  ،2 مصطلحا( 00)ة تتضمن إحدى عشر والتعاقد التي أصبحت 
 للإنكوتارمزاللجوء  ن  ا  و  .تكريس للمصطلحات التجارية الدولية التي كانت محل قرارات التحكيميةلل
عتبرت الأونسيترال أن ما او  ،3الدوليين ممارسة جارية الاستعمال من طرف المتعاملين التجاريين دعت

قدمته غرفة التجارة الدولية يعتبر مساهمة إضافية لتيسير التجارة الدولية وجعل المصطلحات 
وأوصت باستخدامها في معاملات  ،تساير التطورات في مجال التجارة الدوليةو التجارية الدولية أبسط 

الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في الدورة  البيوع الدولية وهذا ضمن تقرير صادر عن لجنة
 2102.4جويلية  12 إلىجوان  24ن المنعقدة بين يالخامسة والأربع

نصوص تمت صياغتها من طرف غرفة التجارة المن  اكما أشارت الأونسيترال أنها أقرت عدد    
، وقدمت 2101لمنقحة لعام الدولية مثل القواعد الموحدة للكفالات المستحقة عند الطلب بطبعتها ا

اء مستندات لى اللجنة أن تنظر في إمكانية إقرار القواعد الموحدة لشر إغرفة التجارة الدولية طلب 
لى تيسير تمويل المستحقات الناشئة عن المعاملات التجارية الدولية إتهدف  التصدير الصادرة عنها

 2110ستحقات في التجارة الدولية لسنة وهي تكمل أحكام اتفاقية الأمم المتحدة بشأن إحالة الم
معها كونها تشكل  نسجموت 2102وقانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات المضمونة لسنة 

مة في تيسير التمويل على الصعيد الدولي، ومن تم أوصت الأونسيترال باستخدام القواعد مساهمة قي  
 .5مستندات التصدير الموحدة لشراء مستندات التصدير في معاملات شراء

                                                           
1
-Le rapport de la commission des Nations Unies pour le droit commercial international, quarante- 

cinquième session (25 juin - 06 juillet 2012), in documents officiels de l’assemblée générale, soixante-

septième  session, supplément n° 17 (A/67/17), voir le site internet de la CNUDCI disponible à l’adresse 

suivante : 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V12/551/55/PDF/V1255155.pdf?OpenElement Pp.36 

et 37, par 142 et 143  (page consultée le 25/09/2018).  
2
-C.NOURISSAT, op.cit., p. 51  ».  Une nouvelle version 2010 est donc désormais disponible et entrée en 

application le 1 janvier 2011. Elle atteste que les incoterms sont à l’écoute, d’une certaine manière, des 

évolutions qui marquent le commerce international… «. 
3
-E.JOLIVET, op.cit., p. 56. » L’étude des sentences étudiées confirme que le recours aux termes 

commerciaux, et parmi eux aux règles incoterms, est une pratique courante des acteurs du commerce 

international… «. 
4
-Le rapport de la commission des Nations Unies pour le droit commercial international, quarante- 

cinquième session (25 juin - 06 juillet 2012), précité. 
5
-Le rapport de la commission des Nations Unies pour le droit commercial international, cinquantième 

session (3-21 juillet 2017), in documents officiels de l’assemblée générale, soixante-deuxième session, 

supplément n°17 (A/72/17), voir le site internet de la CNUDCI disponible à l’adresse suivante: 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V17/058/90/PDF/V1705890.pdf?OpenElement   

Pp.54et 55, par. 277 et 278  (page consultée le 25/09/2018). 
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والقواعد  الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستنديةالمصطلحات التجارية الدولية و  إن      
الموحدة لشراء مستندات التصدير لا تعد ملزمة في مجال المعاملات التجارية الدولي على عكس 

ليها، على أنه متى أشار إالنصوص التشريعية والاتفاقيات الدولية التي تلزم الدول المنضمة 
تفاق الأطراف على الزامية في هذه الحالة من ليها في عقودهم، فإنها تستمد قوتها الإإالمتعاقدان 

خاصة هذه القواعد  طبيعة تجارية ودوليةالخاصة ذات  المعاملاتتبنيها ضمن العقود التي تنظم 
قطاعات  مع التطور الذي مس   الموضوعة من طرف غرفة التجارة الدولية التي تجاوبت الحديثة

تقليل من إمكانية ظهور أي غموض أو سوء فهم الساهمت في  تيالمصارف والمواصلات والتأمين ال
 .في سياق المعاملات التجارية الدولية بين الأطراف المتعاقدة
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 الفصل الثانيخلاصة 
 

عن النظم القانونية الوطنية، لأنه قانون التجارة الدولية أصبح يشكل نظاما قانونيا مستقلا  إن      
يطبق في أوساط  نظام مشترك بين كل المتعاملين التجاريين الدوليين المشتركون في التجارة الدولية،

مهنية تجارية يشعر المتعاملون بضرورة الالتزام بهذه القواعد التي تعارفوا عليها، لأنها تحقق 
جارية الدولية التي تؤهلها دون شك لاستيعاب مصالحهم المشتركة نتيجة زيادة المعاملات الت

 .مقتضيات المعاصرة للتجارة الدولية وتحقيق الأمان القانوني لها
كانت هذه القواعد القانونية ذات المصادر المتنوعة محل اهتمام من طرف فقهاء قانون  وقد     

مة الأنظمة القضائية الوطنية التجارة الدولية والمبادرات التشريعية الوطنية والدولية فضلا عن مساه
مما جعلها أرضية صالحة للانطلاق في إعداد قواعد  وعادات وأعراف التجارة الدولية، والدولية،

موضوعية من طرف الأونسيترال التي تستند على مصادر متنوعة لقانون التجارة الدولية منها ما هو 
ارلامن خلال تدوين لقواعد قانون  عرفي ومنها ما هو مكتوب، بمكوناتها ذات النشأة التلقائية،  تُج 

كونها محل اهتمام المنظمات الدولية دولية سواء كانت حكومية أو غير حكومية منذ زمن بعيد، أين 
تلعب الأعراف والعادات التجارية الدولية المعروفة على نطاق واسع دورا هاما في تحديد مدلول 

المتحدة للقانون التجارة الدولية في إعداد قواعد قانون لى نشاط لجنة الأمم إالاصطلاحات بالإضافة 
غير  التجارة الدولية وتنسيق التعاون فيما بين الأونسيترال والمنظمات الدولية سواء حكومية أو

 .الحكومية
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 ولخلاصة الباب الأ 
 

في منظومة الأمم  مم المتحدة للقانون التجاري الدولي الهيئة القانونية الأساسيةتعتبر لجنة الأ    
ونسيترال قواعد إجرائية للأالمتحدة في مجال القانون التجاري الدولي في إطار مؤسسي تستند على 

إعداد قواعد قانونية تعمل على توحيد وتنسيق قانون التجارة الدولية  وطرق عملها من أجل
 جرائية للجنةلقواعد الإ، ومن تم كان من الضروري التمييز بين اوالابتعاد عن إزدواجية في الجهود

جرائية تعمل على تنظيم ن القواعد الإإلى حد ما فإوطرائق عملها بالرغم من كونهما مترابطين 
لقاء ا  ووظائفهم و في الاجتماعات الرسمية بما فيها تمثيل أعضاء المكتب وانتخابهم  جراءاتالإ

اللجنة وهيئاتها الفرعية وأمانتها التي تتبعها  لياتآأما طرائق العمل هي  تخاد القراراتاالكلمات و 
 .في أداء وظائف الأونسيترال

ونسيترال التي إن تنوع مجالات المعاملات التجارية التي هي محل تأطير قانوني من طرف الأ    
قواعد قانون التجارة الدولية من خلال توحيد وتنسيق هذه القواعد وفق أساليب  إعداد علىترتكز 

ارالدولي لمجتمع  عمل محددة تعكس الطابع وتكرس التطلعات الدولية من خلال الاستجابة  التُج 
ارللبفعالية لحاجيات ومصالح المجتمع الدولي  قواعد قانون  صياغةمساهمتها في  عن طريق ،تُج 

 ، إذصكوك تشريعية وصكوك غير التشريعية منهاج مرن وظيفي يستند على وفقالتجارة الدولية 
قانون التجارة إعداد قواعد  عندجيا انفصال عن أي نص قانوني وطني تدري الأونسيترال تحاول

لجعلها تبرز كنصوص مرجعية للمشرع  نشاطها التنظيمي توحيد وتنسيقمستندة على الدولية 
مع عن طريق التنسيق والتعاون ومشاركة نشاطها التشريعي  الوطني والمتعاملين التجاريين الدوليين

وقد أسفرت  ،الذي يكفل تنوع مصادر قانون التجارة الدولية الحكومية منظمات دولية حكومية وغير
تشريعية من طرف الأونسيترال التشريعية وغير الصكوك اللى إعداد مجموعة من إولة ذالجهود المب

، ستخدام تلك القواعد واعتمادهافي عدد من مجالات قانون التجارة الدولية الأساسية وترويج لا
في إعداد قواعد  لى مضمون نشاط لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدوليإيتعين التطرق  لذلك

 .قانون التجارة الدولية
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قانون التجاري لل مم المتحدةمضمون نشاط لجنة الأ :الثاني الباب
 الدولي

 طبيعة تجارية ودوليةالمعاملات الخاصة ذات  اختلاف التشريعات الوطنية وتباينها في تنظيم إن      
من  فيما بين المتعاملين التجاريين الدوليين التعاقدي من القانونيتقرار والأسن شأنه إشاعة عدم الأم

أيضا من شأنه كما  ،بالقواعد القانونية التي تخضع لها المعاملات طراف المتعاقدةخلال جهل الأ
انون التجاري الدولي لذلك عملت لجنة الأمم المتحدة للقويعيق تدفقها،  يمنع ازدهار التجارة الدولية

على صياغة قواعد قانون التجارة الدولية كإطار قانوني لتسهيل التجارة والاستثمار الدوليين عن 
من خلال إعداد صكوك تشريعية وغير وذلك  ،طريق نشاط الأونسيترال في تنظيم التجارة الدولية

ليات الدستورية، أو من للآ اوفق تشريعية التي سوف يتم ادماجها ضمن النظام القانوني الوطني للدولة
خلال النص على تطبيق قواعد الأونسيترال من طرف الأطراف المتعاقدة ضمن عقود التجارة 

على قواعد مرنة  ينصب  الدولية، أي أن مضمون نشاط لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي 
عدادها من طرف الأونسيترال في عدد ، يتم إ1ص على تطبيقها قواعد قانونية ملزمةتصبح بمجرد الن  

ها تقدم وترويج استخدام تلك الصكوك واعتمادها لأن   ،من مجالات قانون التجارة الدولية الأساسية
 الآراءوتحقيق توافق  مناسبة من أجل تشجيع توحيد وتنسيق التدريجي لقانون التجارة الدولية حلولا
، أين أدركت الدول 3وذات نظم قانونية مختلفة 2ديدول في مراحل مختلفة من النمو الاقتصاالبين 

الأعضاء في الأمم المتحدة أن نشاط التجارة الدولية يمكن أن يشكل أساس لعلاقات ودية إذا كانت 
لأنه هناك علاقة بين تعزيز التجارة وتسهيلها كونها  ،تستند على مبادئ المساوة والاحترام المتبادل

لسلم العالمي، وعملا بولاية الأونسيترال المتمثلة في تنسيق قانون تحقق الهدف الأسمى هو تعزيز ا

                                                           
1
-V.TURCEY, op.cit., p.1392. 

2
-C.M.GUIDITTA, « Forme de la convention d’arbitrage : développements au sein de la CNUDCI et 

l’exigence de forme écrite selon la convention de NEW YORK », in bulletin de la Cour internationale 

d’arbitrage de la CCI, vol 18, n°2, 2007, p. 58. 
 كلية الحقوق،دكتوراه،  أطروحة ة دراسة مقارنة،، التحقيقات في مجال الممارسات المنافية للمنافسزوطاطنصيرة  -3

منذ الاستقلال نشير أن الجزائر تبنت نظام الموجه . 4و 5 .، ص2100 -2102السنة الجامعية  جامعة وهران،
أين  بعد تعديل الدستور والنصوص القانونية، لى غاية نهاية سنوات الثمانيات وبداية التسعيناتإيستند على التخطيط 

الدكتوراه  أطروحةر معالم الاقتصاد الحر وذلك بفتح المجال الاقتصادي للتنافس، لمزيد من التفاصيل راجع بدأت تظه
 .   نفاآالمنوه عنها 
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التجارة الدولية وتحديثه تدريجيا هنا يظهر مضمون نشاط الأونسيترال في تنفيذ ثلاثة أنواع من 
، الأول يتعلق بإعداد القواعد القانونية في مجالات قانون التجارة الدولية الأساسية لعملها :النشاطات

تقديم المساعدة الفنية ودعم الاصلاح القانوني لا ينتهي عمل الأونسيترال مع اكتمال إعداد  انيوالث  
والثالث توحيد تفسير الصكوك  ،النص القانوني بل يشمل رفع الوعي بذلك النص وتعزيز اعتماده

كام خلال متابعة أح الدولية التي تم إعدادها من طرف الأونسيترال لدعم التوفيق بين القوانين من
إبراز إلى لذلك سوف يتم التطرق في الفصل الأول  ،القضاء والقرارات التحكيمية لتحقيق التوحيد

توحيد تفسير نصوص  آليات إلىوفي الفصل الثاني  ،لى قواعد الأونسيترال الموضوعيةإالحاجة 
 .الأونسيترال
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  عيةالموضو ترال يونسالأ  قواعدلى إإبراز الحاجة : الأول الفصل
 جعل العالم في ترابط اقتصادي ةالدولي يةالتجار ملات االمعطار القانوني لتسهيل الإ تحسين ن  إ    

وتم  1،يقوم على فكرة المبادلات التجارية في السلع والمنتوجات بين المتعاملين التجاريين الدوليين
 هوتم اسناد ،ر القانونيطانحو قيام بدور في تطوير وتحسن الإ مم المتحدةتوجيه جزء من نشاط الأ

من خلال  قانون التجارة الدولية توحيد وتنسيقلتعزيز  مم المتحدة للقانون التجاري الدوليلى لجنة الأإ
 ،مع مراعاة طبيعة البلدان ذات نمو اقتصادي متفاوت مناسبة نصوص قانونية تقدم حلولا صياغة

 قانونية المستندة عليها في تشريعاتها الداخليةلى العائلة الإومؤطرة من قواعد قانونية مختلفة بالنظر 
عداد نصوص تشريعية وغير تشريعية في مجالات متنوعة إوهذا النشاط التشريعي للجنة من خلال 

من ميثاق  الأولىالفقرة  02من خلال المادة  اقانوني اساسأالتي تجد لها  من قانون التجارة الدولية
نماء التعاون إ »ية العامة دراسات ونشر توصيات بقصد نشاء الجمعإمن خلال  ،مم المتحدةالأ

ومن هنا تستمد لجنة . 2« رد للقانون الدولي وتدوينهم المط  قد  الدولي في الميدان السياسي وتشجيع الت  
ساسها القانوني باعتبارها الهيئة القانونية الرئيسية التابعة لمنظومة أمم المتحدة للقانون التجاري الأ
ة في المجال توحيد وتنسيق قانون التجارة الدولية باعتبارها الوسيلة التي يستطيع بها مم المتحدالأ
ق التجارة الدولية من خلال الاختلاف مم المتحدة القيام بدور واسع في التقليل من العوائق تدف  الأ

لبات صبحت لا تستجيب لمتطأوالتي  ،والتفاوت في التشريعات الوطنية التي تنظم التجارة الدولية
ما هذا  ولعل   ،من خلال إعداد نظام قانوني مستقل يتلاءم ومقتضيات التجارة الدولية التجارة الدولية

لى القواعد الموضوعية للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري إضرورة إبراز الحاجة  علىساعد 
ناسبة والتي تتلائم مع إذ أن أغلب قواعد القانونية الوطنية لا تقدم الحلول القانونية الم ؛الدولي

يعتبر مجموعة من  ن قانون التجارة الدولية في جوهرهلأ متطلبات التجارة الدولية في الوقت الراهن،
طبيعة تجارية الخاصة ذات  المعاملاتوساط المهنية في مجال الممارسات التعاقدية الناشئة من الأ

                                                           
 كلية الحقوق،مذكرة ماجستير،  الهاشمي بوشنتوف، مكانة عقد النقل البحري في الانكوتامز والاعتماد المستندي، -1

 .0. ، ص2102 - 2102السنة الجامعية  جامعة وهران،
منه المنشور على الموقع الرسمي للأمم المتحدة على العنوان  02ميثاق الأمم المتحدة، الفصل الرابع منه، المادة  -2

                                                          :التالي الالكتروني
  (page consultée le 09/01/2018).  http://www.un.org/ar/sections/un-charter/chapter-iv/index.html 

http://www.un.org/ar/sections/un-charter/chapter-iv/index.html
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م قانوني مستقل وخاص في مجال لى وجود نظاإالتأكيد على ضرورة إبراز الحاجة ف، 1ودولية
ليس اتجاه نادى به فقهاء قانون التجارة الدولية، بل يعد غاية وهدف  المعاملات التجارية الدولية

ونسيترال عملا الأ تسعى لتحقيقه المنظمات الدولية المهتمة بمجال قانون التجارة الدولية ومن بينها
لى إالأول  مبحثلذلك سنتطرق في ال ،ن التجارة الدوليةبولايتها المتمثلة في تعزيز توحيد وتنسيق قانو 

تنوع قواعد لى إالثاني  المبحث وفي ،قواعد الأونسيترال عند إعداد قانون التجارة الدولية مضمون
 .قانون التجارة الدولية على مستوى الأونسيترال

 قانون التجارة الدولية إعدادونسيترال عند قواعد الأ  مضمون :ولالأ  المبحث
لها ولاية عامة تتمثل  باعتبارها هيئة دولية مم المتحدة للقانون التجاري الدوليلجنة الأة أمنذ نش    

ة قواعد قانون التجارة غمن خلال صيا لقانون التجارة الدولية التنسيق التدريجيينفي تعزيز التوحيد و 
ووضعيتها في التجارية الدولية ملات اتحليل طبيعة القواعد التي تنظم المعيجب البداية وفي  ،الدولية

خرى منها التي تعمل الدولة من خلال السلطة التشريعية الأالتقليدية مواجهة التقسيمات القانونية 
ارلى قواعد قانون إ بالإضافةالوطنية على وضعها  مشاكل متعلقة بتحديد مجتمعة التي تواجهها  التُج 

على مستوى من الفعالية القانونية للقواعد الموضوعة  دتقي  والحدود التي  قانون التجارة الدوليةمفهوم 
في مختلف مجالات قانون التجارة  مجموعة من القواعد القانونيةإعداد  عن طريق الداخلي والدولي

والموضوعية من  نموذج يدعم قواعد قانون المقارن من الناحية المنهجية تشك لساسية، إذ الدولية الأ
لى توحيد إتهدف  حيةية ونصوص نموذجية ونصوص تعاقدية وتوضخلال صياغة اتفاقيات دولي

تحفز الدول على اعتمادها ضمن النظم القانونية  ،قواعد مرنة عن طريققانون التجارة الدولية 
وفي  ،ريةاتحديد المعاملات ذات طبيعة تجإلى الأول  طلبالتطرق في الم مومن تم سيت ،2الوطنية

 .بع الدولي للمعاملاتاالط   تحديدلى إالثاني  طلبالم
 المعاملات ذات طبيعة تجارية تحديد  :الأول المطلب

 عرفتُ والتي  يجب تحديد مجموعة القواعد القانونية المتعلقة بتنظيم التجارة الدوليةبادئ ذي بدء     
قانون  ،قانون التجاري الدوليالمنها  ؛ليهاإشارة بمجموعة من المصطلحات عمل الفقه على الإ

وتؤدي  دفاتار تمنها أر عنها الفقه العربي والغربي على عب   ،عمال الدوليقانون الأ ،الدولية التجارة

                                                           
ماجستير السابقة ال، النظام التعاقدي في القانون المدني الجزائري، متطلبات التجارة الدولية، مذكرة حمدأالحاج بن  -1

  .45و 42 .الذكر، ص
2
-F.OSMAN, Vert une lex mercatoria euromediterranea, op.cit., p. 582. 
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لى إشارة تم الإ ينأ ،م يجب تحديد ما يدخل ضمن مفهوم القانون التجاري الدوليتومن . نفس المعنى
اري ونسيترال النموذجي للتحكيم التجفي قانون الأ تجاريمصطلح منها  المصطلحاتمجموعة من 

تجاري المصطلح الين تم تفسير أ ،2112مع التعديلات التي اعتمدت سنة  0904 لسنة الدولي
 .1تفسيرا واسعا ويشمل العلاقات ذات الطبيعة التجارية

ونسيترال للتحكيم التي وردت ضمن قواعد الأ " علاقة قانونية محددة"  عبارةلى إ بالإضافة    
التي تعتبر مرادف للمصطلحات  " المعاملات التجارية الدولية"  عبارة 2101لعام  حةالمنق  بصيغتها 

تضطلع بالولاية  مم المتحدة للقانون التجاري الدوليلجنة الأ أنإلى شارة تجدر الإ .2السابقة الذكر
 إلا اف المتعلقة بالتطوير التدريجي لقانون التجارة الدوليةدهتعبر عنها مجموعة من الأ ،ليهاإالمسندة 

قانون الكون  ،وهو في الحقيقة سبب وجود اللجنة للقانون التجاري الدولي اتعطي تعريف منها لأ
لى خصوصيته ومن إللقانون التجاري الوطني للدولة بل يرجع  ابسيط االتجاري الدولي لا يعتبر تغيير 

لتجارية عمال ايز بين الأيالذي يكتفي بالتم ع الوطنيبالتعريف التقليدي للمشر   دقي  الت  تم لا يمكن 
ن أنها أكون القانون التجاري يتضمن عدة قواعد من ش ين يظهر مجال التطبيق محددأ ،والتاجر

ارتطبق على  ع الجزائري لم ن المشر  أمستمرة و و  عمال التجارية بصفة منتظمةم الأثناء مباشرتهأ التُج 
ع طبيعة القانون لكي يتكيف م تعداد على سبيل المثال بشأنهورد أللعمل التجاري و  ايعط تعريف

كما  3الجديدة جل التكيف مع المعاملات التجاريةأقانون يتطور بسرعة من  بأنهالتجاري الذي يتميز 
طبيعة الوتشمل مختلف الممارسات ذات  اكثر اتساعأقانون التجاري الدولي القواعد  مجال تطبيق أن
اروقانون القوانين الوطنية  تأثيروهذا تحت  تجاريةال مر ة بل ترك الأدها بدق  لم تحد   ن كانتا  و  ،التُج 

وهذا من  4وأوردت أمثلة على سبيل المثال فقطالمتطورة والجديدة لطبيعة المعاملات التجارية  امفتوح

                                                           
1
-Art  11, Loi type de la CNUDCI sur l’arbitrage commercial international (1985 – version amendée en 

2006), (Vienne – 2008) disponible en ligne à l’adresse suivante (dans toutes les langues officielles de 

l’ONU): 

http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/arbitration/ml-arb/07-86999_Ebook.pdf,p.1, (page consultée le 

2018/01/09).  
2
-Art 11, Le règlement d’arbitrage de la CNUDCI (version révisée en 2010), disponible en ligne à l’adresse 

suivante (dans toutes les langues officielles de l’ONU) : 

http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/arbitration/arb-rules-revised/arb-rules-revised-f.pdf  (page consultée 

le 2018/01/09).  
. ، ص2112لنشر الثاني، فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، نشر وتوزيع ابن خلدون، ا -3

 .وما بعدها 22
دار  ، القانون التجاري الجزائري، النصوص التطبيقية والاجتهاد القضائي والنصوص المتممة،مبروكحسين  -4

 رقم مرلأامن قانون التجاري الجزائري  5و 2و 2و 0وما بعدها على وجه الخصوص المواد  2. ، ص2101 هومة،
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نصوص تشريعية دولية تستخدمها  إعدادطار القانوني للتجارة الدولية من خلال جل تحسين الإأ
غير تشريعية يستخدمها المتعاملون التجاريون في  ونصوص الدول في تحديث قانون التجارة الدولية

من تم يجب تحليل و  .تسوية النزاعات المحتملة ليةآلى إبالإضافة  التفاوض على المعاملات التجارية
ليات الأونسيترال التشريعية حول تحديد مفهوم القانون التجاري الدولي الذي ينبع من آتأثير أعمال و 

رادة عالمية شاملة تلقى تلك النصوص قبولا إلأمم المتحدة مؤسسة على هيئة قانونية تابعة لهيئة ا
في  اهام اونسيترال دور ومن تم تلعب الأ .مناسبة لنظم قانونية مختلفة واسع النطاق كونها تقدم حلولا

ارتأسيس قانون  ارو خصائص ومضمون قريب من قانون ذالدولي  التُج  لأن المعاملات  التُج 
ارالتُ التجارية بين  من  إعدادهامن شأنه إعداد ميكانزمات تمثلت في قواعد قانونية تم  اأفرزت واقع ج 

   .1طرفهم تعمل على تنظيم المعاملات التجارية الدولية فيما بينهم
التشريعية ليات المستندة على الآونيسترال الأعمال من خلال الأ ةالدولي ةقانون التجار قواعد  تعد    

لذلك سيتم  ،تجاريةالطبيعة الها قواعد قابلة للتطبيق على المعاملات ذات ن  أعلى  وغير التشريعية
 فرعوفي ال ،رفض التقسيم القانوني التقليدي للمعاملات التجارية الدولية لىإالأول  فرعال في التطرق
 .لى اختيار معيار تجارية المعاملاتإ الثاني
 لات التجارية رفض التقسيم القانوني التقليدي للمعام :الأول الفرع
ي أالدولية تتميز برفض  ونيسترال في تحديد مفهوم المعاملات التجاريةتها الأن المقاربة التي تبن  إ    

 نظام قانوني خاص وضع بصددوهي  ،قانون الدولي الخاصالمستند على قواعد  تصنيف تقليدي
اعد تستجيب لحاجات قو  إعدادنشطة الاقتصادية العابرة للحدود من خلال لى تطوير الأإيهدف 

وتتطور  نظمة متطورةألميلاد  مهدق الاقتصادي ذو البعد التجاري اكون النط ومصالح التجارة الدولية
قصد جعلها  م المعاملات التجارية الدوليةباستمرار مع تبني فكرة جواز تعديل هذه القواعد التي تنظ  

مع تعقد شبكات  موازاة ،باستمرار ليةر المعاملات التجارية الدو قادرة على مواجهة ضرورات تطو  
 .2التجارية بأبعادهانشطة الصناعية أالمبادلات و 

                                                                                                                                                                            

 ،010ر عدد .المنشور في ج من القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم،يتض 0924/19/22المؤرخ  49/24
 .0212. ، ص0924/02/09بتاريخ 

ماجستير السابقة الذكر، المذكرة  الهاشمي بوشنتوف، مكانة عقد النقل البحري في الانكوتامز والاعتماد المستندي، -1
 .22 .ص

 .51. ، صITCIS ،2110 دار النشرلتجارية الدولية، ترجمة اليزابيت نتاريل، دور الجمارك في العلاقات ا -2
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قانون التجاري عن الساسا مفهوم أ تتبن  نظمة القانونية السائدة في الوقت المعاصر غلب الأأن إ    
الوطنية بين القانون المدني والقانون التجاري في التشريعات  زيطرق مقاربة ثنائية من خلال التمي

و العائلة أوهي المجموعة القانونية  ،ويمثلان فرع من فروع القانون الخاص بذاته كل قائم باعتبارهما
يظهر القانون التجاري جزء  حاديأونظام  ،لمانياأ ،فرنسا ،الجزائر :القانونية اللاتينية الجرمانية مثل

 ،مثل بريطانيا ؛نجلوساكسونيةونية الأو العائلة القانأمن القانون المدني وهو المجموعة القانونية 
 تتبن   الدولي مم المتحدة للقانون التجارين لجنة الأأومن تم يلاحظ  .كيةيمر الولايات المتحدة الأ

ساس في الأ قواعد التجارة الدولية إعدادلى طبيعة نشاطها في إهذا بالنظر  ،المقاربة الثنائية
عملية عن طريق ن ين الدوليين التجارييللدول والمتعاملالمستخدمة والموجهة  لياتالآ إلى بالإضافة

 ن تقدم حلولاأواسع النطاق كونها تحاول  لكي تلقى تلك النصوص القانونية قبولا شاملة للجميع
مم المتحدة للقانون التجاري الدولي مختلفة من خلال ولاية لجنة الأ يةنقانو  لأنظمةقانونية مناسبة 

قواعد قانون التجارة  إعدادكمجال لنشاطها في  ي لقانون التجارة الدوليةالمتعلقة بالتطوير التدريج
عملت اللجنة على تبني نظام قانوني أين  ،نظرا لخصوصية هذا الفرع من القانون الخاص الدولية
ارستند على نظرية قانون يثنائي  متميز عن القوانين الوطنية وبعيد عن منهاج التنازع في ال التُج 

 ونسيترال تتدخل في مجالات متنوعة من فروع القانونالأ آلياتن إومن تم ف .لوله التقليديةوحالقوانين 
ليه إشارت أفي صميم القانون المدني ونذكر على سبيل المثال مفهوم الكتابة الذي  ما يدخلمنها 
ن ألى ع ،0901 لسنة ن عقود البيع الدولي للبضائع فييناأبش مم المتحدةمن اتفاقية الأ 02المادة 

ن كانت الاتفاقية عقد ا  وحتى و  ،يشتمل مصطلح كتابة الرسائل البرقية والتلكس حسب هذه الاتفاقية
 إلا   ،ثباته كتابةإو أن يتم انعقاد البيع أشروط شكلية ولا تشترط  لأي  البيع الدولي للبضائع لا تخضع 

 1.ل أو فسخ للعقد كتابةكل تعدي ن يكونأمثبت كتابة وكان يتضمن شرطا يتطلب الذا كان العقد إ
 لسنة  القابلة للتحويل ن السجلات الالكترونيةأونسيترال النموذجي بشانون الأقضمن نفس السياق     

نشطة التجارية من خلال الأ من خلال استخدام المتزايد للوسائط الالكترونية يحسن من كفاءة 2102
تساهم في تعزيز تنمية التجارة  اق بعيدةسو ألى إتاحة فرصة الوصول إلات التجارية مع توثيق الص  

ن السجلات الالكترونية القابلة للتحويل أونسيترال النموذجي بشقانون الأ 10ذ جاءت المادة إ الدولية
حينما يشترط القانون تدوين المعلومات  »: بأحكام التعادل الوظيفيضمن الفصل الثاني المتعلق 

                                                           
1
-Art 13, la convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (Vienne 

– 1980), disponible en ligne à l’adresse suivante (dans toutes les langues officielles de l’ONU): 

http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/sales/cisg/V1056998-CISG-f.pdf P.5 (page consultée le 

10/01/2018).  



 
 

126 
 

لى المعلومات الواردة إذا كان الوصول إللتحويل هذا الشرط كتابة يستوفي السجل الالكتروني القابل 
بع المادي للمستندات الغاء الطإقد يطرح  هنلأ 1.« ليها لاحقاإيتيح الرجوع  فيه متيسرا على نحو

حتياطات ايات من خلال الممارسة المتبعة المتمثلة في استخدام والصكوك القابلة للتحويل تحد  
بالاستنساخ غير  جل الحد من المخاطر المرتبطةألى الكتابة من إمن تم و  ،لى الورقإمختلفة تستند 

على شكلها الالكتروني يساعد  ساسيةأدوات تجارية أالمسموح به كون المستندات القابلة للتحويل هي 
رساءمن رسال السريع والأمن خلال الإ تسيير التعامل التجاري الالكتروني في التجارة الدولية  وا 

عادل الوظيفي مع الشكل الكتابي فيما يخص المعلومات الواردة في السجلات الالكترونية متطلبات الت
 من أجلتستعين بها الدول  الةفع  داة أباعتبارها  تلك السجلاتو المعلومات المتصلة بأالقابلة للتحويل 

القانون  امبأحكالعام المتمثل في عدم مساس القانون النموذجي  المبدأتحديث تشريعاتها تماشيا مع 
على الخروج عن القانون  طرافطريقة كانت قدرة الأ بأيالقانون النموذجي  دقي  يُ ولا  ،الموضوعي
 .2و تغيير أحكامهأالموضوعي 

منها ما  ،ونسيترال تتدخل في مجالات متنوعة من فروع القانونالأ آلياتن أأيضا يلاحظ كما     
 للأممترال تعتبر لجنة دائمة في الجمعية العامة يونسن الأأمن منطلق  يدخل في صميم القانون العام

مم المتحدة ولكن لجنة الأ ،مم المتحدة هيئة دولية تخضع للقانون العامالمتحدة كون منظمة الأ
قواعد قانون التجارة الدولية من خلال توحيد  إعدادطلع بدور تعزيز ضللقانون التجاري الدولي ت

لا  التشريعي ونسترال ومجال نشاطهاولاية الأ ن  أشارة م تجب الإتن قانون التجارة الدولية وم وتنسيق
ذ إ ،مم المتحدة باعتبارها منظمة دولية تعنى بالقانون العامالمتمثلة في الأ يرتبط بطبيعة الهيئة الدولية

قانون العام  :أن كل قانون ينقسم الى قسمين  Jean CARBONNIERيرى جانب من الفقه
تنظم  لياتآالتي تعمل على وضع  تراليونسمن طرف الأ اقل ظهور أز يذا التميوه. والقانون الخاص

                                                           
1
-Art 08, la loi type de la CNUDCI sur les documents transférables électroniques (New York – 2017), 

disponible en ligne à l’adresse suivante (dans toutes les langues officielles de l’ONU): 

http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/electcom/MLETR_ebook_F.pdf (page consultée le 16/01/2018).  
2
-La loi type de la CNUDCI sur les documents transférables électroniques (New York – 2017), notes 

explicatives, disponible en ligne à l’adresse suivante (dans toutes les langues officielles de l’ONU) : 

http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/electcom/MLETR_ebook_F.pdf  Pp32 et s, (page consultée le 

16/01/2018).  

نفس  نموذجي بشأن السجلات الالكترونيةيضاحية الخاصة بالقانون الأونسيترال الطار المذكرة الإإأيضا في  -
بين الكتابة في الشكل الالكتروني  l’équivalences fonctionnelles :مبدأ التعادل الوظيفيورد  الصفحة السابقة الذكر

ولاستخدام الكتابة دور رئيسي في تنفيذ عدة اجراءات  ،عامة الورقية على جميع السجلات الالكترونيةوالكتابة على الد
لمزيد من التفاصيل راجع الهامش  .يمكن أن تتخذ أثناء دورة حياة السجل الالكتروني القابل للتحويل مثل التظهير

 .السابق الذكر

http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/electcom/MLETR_ebook_F.pdf
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في  تراليونستدخل فيها الأتمثلة تجارية تخص القانون الخاص أين تظهر بعض الأالالمعاملات 
مجال القانون العام على مستوى المعاملات التجارية الدولية مرتبط بمشاريع تنمية البنية التحتية 

 Jean-Baptiste RACINE يرى جانب من الفقه هذا المنطلقومن  1لقطاع الخاصالممولة من ا
et Fabrice SIIRIAINEN   ز بين القانون الخاص والقانون العام في جزء منه يعتبر يأن التمي
 .2الدوليةقل بكثير في المسائل أدقيق في المسائل الداخلية وهو 

على  يع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاصن مشار أترال التشريعي بشيونسدليل الأ عمل    
ستثمار القطاع الخاص في البنية التحتية العمومية من خلال تحقيق توازن إطار قانوني ينظم إنشاء إ

ساس أعلى  بين المصلحة العامة للبلد وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية
طار مفهوم إحكام العقود من جانب واحد في أفي  لاسيما تعديل ،الامتيازات الحكومية الاستثنائية

 لياتآ إعدادلذلك تم  .خلال بالحقوق المكتسبة للمتعاقدين مع الحكومةإين يظهر أ ،العقد الاداري
مع امكانية  من التصرفات التعسفية من طرف السلطة العمومية دولةالمراقبة لحماية المتعاقدين مع ال

عملت ومن هنا  .متاز بالحياد لتسوية النزاعات التقنية بواسطة خبراء مستقلينلى هيئات تإاللجوء 
جل توفير درجة من الحماية أعادة النظر في التشريعات الخاصة بالعقود الحكومية من إعلى  الدول

 .3لتشجيع الاستثمار الخاص
ن التي ساهمت في يضا فروع متنوعة من القانو أترال التي شملت يونسالأ لياتآ إلى بالإضافة    

وجد مجموعة من المخالفات تمس بالنظام العام تذ إ ،بصفة عامة للأعمالتطوير القانون الجنائي 
الممارسات الاحتيالية التي تؤثر سلبا على المؤسسات التجارية وتلحق  من خلال بعض الاقتصادي

سفرت عن أخبراء دوليين  ونيسترال لقاءات معمانة الأأولهذه الغاية عقدت  ضررا بالتجارة الدولية
رشادات مفيدة من خلال تحديد العناصر ا  تتضمن مراجع و  وضع مؤشرات على الاحتيال التجاري

و يسيء أدواتها المشروعة أن يستغل الاحتيال النظم التجارية و أك ،الاساسية للاحتيال التجاري
 ثلاثة وعشرونئمة تتضمن قا إعدادين تم أرا دوليا أثن يحدث أمما يحتمل  و يخل بهاأاستغلالها 

 .4باعتباره نص توضيحي وليس تشريعي مؤشرا يدل على الاحتيال التجاري
                                                           

1
-J.CARBONNIER, Introduction au Droit civil, P.U.F, 23

ème
éd, 1995, nº 64, pp. 95 et s. 

2
-J-B.RACINE et F.SIIRIAINEN, Droit du commerce international, Dalloz, 2

ème
éd, 2011, nº 5, p. 10. 

3
-Le guide législatif de la CNUDCI sur les projets d’infrastructures à financement privé (2001), disponible 

en ligne à l’adresse suivante (dans toutes les langues officielles de l’ONU): 
http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/procurem/pfip/guide/pfip-f.pdf  P.214 et 215, (page consultée le 

16/01/2018). 
4
-Reconnaître et prévenir la fraude commerciale : indicateurs de fraude commerciale, document établi par le 

secrétariat de la CNUDCI, (2013), disponible en ligne à l’adresse suivante (dans toutes les langues 

http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/procurem/pfip/guide/pfip-f.pdf
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 لسنة ونسترال النموذجي للاشتراء العموميطار قانون الأإفي  ص التشريعيفيما يخص الن  و     
 ذ يعمل هذا النصإ .المنظمة للصفقات العموميةصلاح قوانين إمهما في  الذي أصبح مرجعا 2100

جل أالمدعمة بشفافية الممارسات من  عناصر الموضوعية والمشاركة والتنافس والنزاهةالعلى تعزيز 
الذي يكفل تنمية التجارة  وتعزيز ثقة الجمهور فيها الصفقات العموميةتفادي التجاوزات في عملية 

 .1الدولية
الدولية لذلك  ملات التجاريةاالمعطار إالجزائية في  بالأبعادن قواعد قانون التجارة الدولية تهتم إ    

 .تجارية المعاملات يتعين تحديد معيار
 اختيار معيار تجارية المعاملات :الثاني الفرع
 :هبأن  باعتباره فرع من فروع قانون الخاص  طار القانون الداخليإيعرف القانون التجاري في     

تصر نطاق قذ يإ ،عمال تجاريةأن تجار و التي تنظم المعاملات التجارية م مجموعة القواعد القانونية
 .2تطبيقه في الدولة التي صدر فيها

مهما كانت  بذاتهاعمال التجارية رية ومحاولة تصنيفها من خلال الأاعمال التجن تحديد الأإ    
ما أ ،عتبر النوع الأولتو  الموضوعية عمال التجاريةطلق عليها الأأالنوع الأول وهي صفة القائم بها 

ثناء أالذي له صفة التاجر وقام بها  خص النوع الثاني فهي مرتبطة بالشخص القائم بهافيما ي
من خلال مجموعة من المواد  ،3عمال التجارية الشخصيةوهي الأ ممارسة النشاط التجاري

المشرع  ولم يحدد ،منه 5و 2و 2 :المواد نذكر منها المنصوص عليها في القانون التجاري الجزائري
 .4في المادة الرابعة منه لعمل التجاري بالتبعيةالجزائري ا

ونسيترال النموذجي للتحكيم طار قانون الأإمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في عملت لجنة الأ    
ي أ ؛لى توسيع مفهوم معيار تجارية المعاملاتإ التجاري الدولي من حيث نطاق التطبيق الموضوعي

من العلاقات سواء كانت  من خلال تقديم قائمة متنوعة اواسع اير تجاري تفسالمصطلح اليتم تفسير 
                                                                                                                                                                            
officielles de l’ONU) http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/fraud/Recognizing-and-preventing-

commercial-fraud-f.pdf   Pp.1 et 2 s, (page consultée le 17/01/2018) a titre des exemple des indicateurs de 

fraude commerciale :la corruption – blanchiment de capitaux – fraude boursière et abus de marché – 

fraudes portant sur des biens ou des services. 
1
-La loi type de la CNUDCI sur la passation des marchés publics 2011 (New York – 2014), Préambule, 

disponible en ligne à l’adresse suivante (dans toutes les langues officielles de l’ONU):  

http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/procurem/ml-procurement-2011/2011-Model-Law-on-Public-

Procurement-f.pdf  P.5, (page consultée le 17/01/2018). 
 .51و 29. ، ص2101دار هومة،  ،عد الله، القانون الدولي للأعمالعمر س -2
 .وما بعدها 20. ر، صفرحة زراوي صالح، المرجع السابق الذك -3

. 2. حسين مبروك، المرجع السابق الذكر، ص - 4  
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وهذا من دون حصرها  ةتجاري بيعةذات ط بأنهان توصف أي يمكن الت   ،و غير تعاقديةأتعاقدية 
وسائل  بمختلف ابالرك  و أنقل البضائع  ،الوكالة التجارية ،اتقاقات التوزيع ،كاتفاقات التمثيل التجاري

من خلال هذه القائمة الواردة على سبيل المثال اعتمدت  ،عمال المصرفيةالأ ،الاستثمار ،النقل
 .1ساسا على معيار الموضوعي في تحديد تجارية المعاملات التجارية الدوليةأونسيترال الأ

ونسيترال على عمال التجارية بل اعتمدت الأولم يكن هذا التحديد الوحيد لمفهوم تجارية الأ    
مم اتفاقية الأ يظهر ذلك من خلالو  ،في تحديد تجارية المعاملات التجارية الدوليةمعيار الشخصي ال

من  ،0990 لسنة المتحدة الخاصة بمسؤولية متعهدي محطات النقل الطرفية في التجارة الدولية فيينا
ذ تطبق هذه الاتفاقية على خدمات المرتبطة إ ،محطة نقل طرفية باعتباره متعهد نشاطالخلال طبيعة 

ولى من الاتفاقية كما حددته المادة الأ بنقل الدولي للبضائع من طرف متعهد محطة نقل طرفية
كل شخص يتعهد في معرض ممارسته أعماله بأن  وهو » :سم المتعهداليه بإيشار  نفاآالمذكورة 

يؤدي خدمات متصلة بالنقل فيما  لكي يؤدي بنفسه أو. محل نقل دولييأخذ في عهدته بضائع 
ليها أو في إشرافه أو في منطقة يكون له الحق في الوصول إبهذه البضائع في منطقة تحت يتعلق 

 بمقتضى أحكام سارية لقانون ينظم النقل ذا كان ناقلاإاستخدامها ومع ذلك لا يعتبر الشخص متعهد 

»2. 
ن يؤدي أو  ل نشاط تجاريلمتصلة بالنقل تشك  ذا كانت الخدمات اإ إلاومن تم لا تطبق الاتفاقية     
عنه المتعلق بمتعهد محطة نقل طرفية  هالمنو  تعريف الخدمات المتصلة بالنقل شخص يشمله نطاق ال

 .ذا كان حفظ البضائع جزءا من خدمات المتعهدإ إلاولا يتم تطبيق الاتفاقية 
 عمال تدخل في تحديد معيار تجارية المعاملاتلى دراسة مجموعة من الأإيدفع التحليل السابق     
ترال تعكس التطور التكنولوجي الذي عرفه عالم يونسمن طرف الأ ر مستمري هي في تطو  والت  
 من خلالليس لى اتساع في تحديد مفهوم قانون التجارة الدولية إ وفي نفس السياق تؤدي ،عمالالأ

د متت خيرة لا تشكل لوحدها جل المعاملات التجارية الدولية بلالدولي للبضائع ولكن هذه الأ البيع
التعاقدية كانت محل اهتمام من  تنوع في التقنياتو الدولية وعقود نقل التكنولوجيا  لى عقود النقلإ

                                                           
1
-Art 11, La loi type de la CNUDCI sur l’arbitrage commercial international (1985 – version amendée en 

2006), disponible en ligne à l’adresse suivante (dans toutes les langues officielles de l’ONU): 

http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/arbitration/ml-arb/07-86999_Ebook.pdf (page consultée le 

17/01/2018). 
2
-Art 11, La convention des Nations Unies sur la responsabilité des exploitants de terminaux de transport 

dans le commerce international (1991), disponible en ligne à l’adresse suivante: (dans toutes les langues 

officielles de l’ONU) http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/transport/ott/ott_f.pdf (page consultée le 

17/01/2018). 
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لاتفاقيات الدولية والنصوص اضمن مجموعة من  الآلياتترال عند وضع هذه يونسرف الأط
المتصلة  في البيع الدولي للبضائع والمعاملات تراليونسعتمدتها الأاالتي  والتوضيحيةجية ذالنمو 
 .1به

ن أمم المتحدة بشالأوتمثل اتفاقية  ،ساسية للتجارة في جميع البلدانعقد البيع هو الدعامة الأإن     
ساسية المتعلقة بقانون التجارة واحدة من الاتفاقيات الأ 0901عقود البيع الدولي للبضائع لسنة 

توفيق بعناية وتحقيق توازن بين اللى إالاتفاقية نتيجة لجهود تشريعية كبرى تهدف  توجاء الدولية
تكوين ب الخاصقانون مُوحد تتضمن الأولى  :لاهايباتفاقيتي  هذا بالمقارنة مصالح البائع والمشتري

للمنقولات البيع الدولي ب تتضمن قانون موحد الخاص، والثانية للمنقولات الماديةعقد البيع الدولي 
 الدولي لتوحيد القانون الخاص تان ساهم فيهما المعهدوالل   0925جويلية  10المؤرختين في  المادية

عَمل مؤتمر لاهاي وقد  .تينمع مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص في وضع هاتين الاتفاقي
عدة اتفاقيات دولية المتعلقة بالعقود الدولية والتجارة الدولية بصفة  إعدادللقانون الدولي الخاص على 

واعتمدت عليها في  وتبنتها لجنة الأمم المتحدة لقانون التجاري الدولي، ،منها اتفاقيتي لاهاي خاصة
 .2المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع إتفاقية الأمم إعداد
ومن هنا  ،ن تطبق هذه الاتفاقية على عقود بيع البضائعأولى من الاتفاقية على تنص المادة الأ    

لمفهوم  امحدد اقود البيع الدولي للبضائع لم تضع تعريفن عأمم المتحدة بشن اتفاقية الأأيلاحظ 
ن يسلم البضائع والمستندات المتعلقة أب ت صراحة على التزام البائعن الاتفاقية نص  أويلاحظ ، 3البيع
تنفيذ هذه  حو الذي يقتضيه العقد وهذه الاتفاقية من خلالن  الن ينقل ملكية البضائع على أبها و 

من البضاعة واستلامها على النحو المشترط بموجب ثامات المشتري في دفع الالتزامات وتشمل التز 
ركان أنها تتعلق بنفس أيلاحظ  .من خلال تحديد التزامات كل من البائع والمشتري 4العقد والاتفاقية

                                                           
1
-La convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises (1974 – modifiée par 

le protocole modifiant la convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises, 

1980); la convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (1980);  les 

Règles uniformes relatives aux clauses contractuelles stipulant qu’une somme convenue est due en cas de 

défaut d’exécution (1983) ; et enfin le Guide juridique de la CNUDCI sur les opérations internationales 

d’échanges compensés (1992), Textes de la CNUDCI, état des ratifications disponible en ligne à l’adresse 

suivante: (dans toutes les langues officielles de l’ONU) 

http://www.uncitral.org/uncitral/fr/uncitral_texts.html   (page consultée le 21/01/2018). 
2
-S.CHATILLON, Droit des affaires internationales, op.cit., pp. 33 et 34.  

3
-Ph.KAHN, La convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de 

marchandises, R.I.D.Comp, 1981, n°4, pp. 951 et 986. 
4
-Arts. 30 et 53, La convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises 

(1980), disponible en ligne à l’adresse suivante: (dans toutes les langues officielles de l’ONU) 

http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/sales/cisg/V1056998-CISG-f.pdf  (page consultée le 21/01/2018).  
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البيع عقد يلتزم بمقتضاه  « من القانون المدني الجزائري 240عقد البيع المنصوص عليها في المادة 
 .1 »خر مقابل ثمن نقديآأن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا البائع 
تختلف عقود البيع عن العقود المتعلقة بالخدمات كون عقد توريد البضائع التي ستصنع أو تنتج     

بتوريد جزء هام من المواد اللازمة لصنعها  ذا تعهد الطرف الذي طلب البضائعإ إلايعتبر عقد بيع 
بتقديم   يتم تطبيق الاتفاقية عندما تكون التزامات الطرف الذي يقوم بتوريد البضائعولا. نتاجهاإو أ

 .2خدمات مثل تقديم اليد العاملة
البيوع المستبعدة من  بأنواعمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع قائمة أوردت اتفاقية الأ    

بيوع و و التي تتم بأمر قضائي أتنفيذ الحجز ما بسبب طبيعة البيع كبيوع إ ،مجال تطبيق الاتفاقية
و أأي البيوع القضائية أو بسبب غرض البيع كالبضائع التي تشترى للاستعمال الشخصي  المزاد

المالية والسفن  والأوراقوسندات الاستثمار  كالأسهمو بسبب طبيعة البضائع أ و العائليأالمنزلي 
ن طبيعة البضائع المذكورة منظمة بقواعد خاصة من كو  والكهرباء والحواماتكب والطائرات اوالمر 

 .3طرف كثير من الدول
مختلفة من خلال  تتخذ أشكالا أنلتجسيد المبادلات التجارية التي يمكن  آلياتلى إشارة تجب الإ    

ين يتم توسيع في مجالات المعاملات التجارية أ ،عقد البيع الدولي للبضائع والمعاملات المتصلة به
التطبيق مباشرة  كونها واجبة يطار اتفاقيات تتسم بطابعها الموضوعإترال في يونسلجتها الأالتي عا

قانون الدولي الخاص لتحديد القانون الواجب التطبيق على اللى قواعد إلى اللجوء إمن دون الحاجة 
 التي من القانوني التعاقدي وتدعيم الاستقرار في المعاملات التجاريةمن خلال تعزيز الأ العقد

لى النقل إساهمت في توسيع تعريف المعاملات التجارية الدولية التي لا تقتصر على البيع فقط لتمتد 
كترونية باستخدام الخطابات للى التجارة الإإ بالإضافةو جزئيا أللبضائع عن طريق البحر كليا  الدولي

العقبات  لبعض مقبولل تقديم حل لكترونية في العقود الدولية لاسيما تلك المتعلقة بالتجارة من خلاالإ

                                                           
 المدنييتضمن القانون  0924/19/22المؤرخ  40/24 رقم مرالأن المدني الجزائري، القانو  من 240المادة  -1

وردت ضمن الباب السابع العقود المتعلقة بالملكية، الفصل الأول عقد البيع، القسم الأول  ،الجزائري المعدل والمتمم
: نترنيتطية الشعبية على الاموقع الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرا .أحكام عامة، أركان البيع

http://www.joradp.dz 
2
-Art. 03, La convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (1980), 

disponible en ligne à l’adresse suivante: (dans toutes les langues officielles de l’ONU): 

http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/sales/cisg/V1056998-CISG-f.pdf   (page consultée le 21/01/2018). 
3
-Art. 07, La convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (1980), 

disponible en ligne à l’adresse suivante (dans toutes les langues officielles de l’ONU): 

http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/sales/cisg/V1056998-CISG-f.pdf   (page consultée le 21/01/2018). 

http://www.joradp.dz/
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شارة ومن هنا لا يكفي معيار تجارية المعاملات بل تجب الإ .كترونيةلالقانونية التي تعيق التجارة الإ
 .الطابع الدولي للمعاملات التجارية تحديديضا الى أ

 الطابع الدولي للمعاملات  تحديد :الثاني المطلب
فهي قواعد تفرض نفسها  ،في قطاع الأعمال الدولية المطبقةتتعامل مختلف الدول وفق القواعد     

أين تظهر صفة دولية المعاملات التجارية الدولية من خلال  ،لا نستطيع الاستغناء عن استخدامها
لى القطاع العام أو إالصيغ القانونية الشاملة للمعاملات التي تتم بين أفراد أو شركات سواء تنتمي 

من هنا تتميز المعاملات التجارية بأنها دولية التي تتم بين  .حدود الدولنطاق الخاص تحدث خارج 
 1.متعاملين متواجدين في أكثر من دولة

تجدر الإشارة أن الأونسيترال في إطار ولايتها التشريعية تضع وثائق تعد مصدر أساسي للتشريع     
رية الدولية لأنه يساهم في تستخدم معيار إضافي وهو الطابع الدولي للمعاملات التجا ،الدولي

ويحقق استقرار في مجال التطبيق كون الأونسيترال ينظر إليها كهيئة  ،استقلالية قانون التجارة الدولية
وضع معيار الطابع  لىإالأول  فرعال في لذلك سيتم التطرق ،قانونية دولية قواعد في إعدادمختصة 

 .نطاق معيار الطابع الدولي للمعاملاتتوسيع لى إالثاني  فرعوفي ال ،الدولي للمعاملات
 وضع معيار الطابع الدولي للمعاملات  :الأول الفرع
نشطة الاقتصادية التي تنفذ في دولة ما والتي يحكمها فقط قانون تلك الدولة على ميز الأتت    
طبيق التجارية متى توافرت شروط ت المعاملاتنشطة التجارية الدولية إذ تقوم على قواعد تنظم الأ

لى دولية العلاقات التجارية بحد ذاتها التي تجري في نطاق أكثر من دولة من إتلك القواعد بالنسبة 
 .2خلال تفعيل تطبيق القواعد الموضوعية المتعلقة بتنظيم المعاملات التجارية بين الدول

على أحكامه سري إذ ت ،سم قانون التجارة الدولية بالصفة الدولية باعتباره قانون مهني دولييت      
وهذا المعيار دفع بلجنة  ،دولةالن تتخطى حدود قواعد موجهة لأكونها المعاملات التجارية الدولية 

تستند أيضا على معيار إضافي أن مم المتحدة للقانون التجاري الدولي في إطار ولايتها التشريعية الأ
قواعد  استقرارملات كونه يساهم في وهو معيار دولية المعا ،لا ينفصل عن معيار تجارية المعاملات

 .قانون التجارة الدولية

                                                           
 .21 .للأعمال، المرجع السابق الذكر، صعمر سعد الله، القانون الدولي  -1
 .01و 0. ، صالمرجع السابق الذكرسعد الله، قانون التجارة الدولية، عمر  -2
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عند تحديد مفهوم  Jean SCHAPIRA et Charles LEBENويؤكد جانب من الفقه     

بأنه مجموعة القواعد القانونية  « القانون الدولي للأعمال من خلال تحديد مجموعة من المؤشرات
والتي تحدث خارج  ،شركات أو قطاعات عامة أو خاصة المتعلقة بالمعاملات التي تتم بين أفراد أو

نية بأنواعها على المستوى الدولي، لكترو حدود الوطن بشأن نقل التكنولوجيا ومعاملات التجارة الإ
نشاء  قامةومعاملات الشركات عبر الوطنية، وعقود الاستثمار في الخارج، وا  المصانع، والبيع  وا 

  .1»...الدولي للبضائع
لى تحقيق مصالح التجارة إتهدف  ولما كانت القواعد الخاصة بالعقود المتعلقة بالتجارة الدولية    

ن   الاقتصاد الداخلي لدولة معينةنطاق ة قانونية تتجاوز رابط باعتبارهاالدولية  المعيار الاقتصادي  وا 
 2.على دولية العقدمباشر يستند على عناصر فاعلة لها تأثير لدولية العقد 

مم المتحدة للقانون التجاري الدولي لمعيار دولية لى كيفية إدراج لجنة الأإشارة وهنا تجب الإ    
 هدفهنظام قانوني خاص  إعدادلى إتهدف  ،لتي تم إعدادها من طرفهاالمعاملات في النصوص ا

تطوير الأنشطة الاقتصادية العابرة للحدود من خلال وضع قواعد تستجيب لحاجات ومصالح التجارة 
لى جانب المعيار إ معيار اقتصادي بإضافةمم المتحدة للقانون التجاري لذلك قامت لجنة الأ .الدولية
من خلال تحقيق المصالح وحاجيات التجارة  ،لى الطابع الدولي للمعاملات التجاريةإبالنظر  القانوني
لى جانب المعيار إ الأخيرلى تفعيل هذا إ بالإضافة قتصاديوهذا يمثل تكريسا للمعيار الإ ،الدولية

من  0129في التشريع الجزائري في المادة  حكام الخاصة بالتحكيم التجاري الدوليالدولي في الأ
يعد التحكيم دوليا، بمفهوم هذا القانون،  «إذ تنص على أنه  والإداريةجراءات المدنية نون الإقا

من خلال هذا  .3»قلالتحكيم الذي يخص النزاعات المتعلقة بالمصالح الاقتصادية لدولتين على الأ
                                                           

 .00و 01. عمر سعد الله، القانون الدولي للأعمال، المرجع السابق الذكر، ص -1
 .22و 22 .، صالمرجع السابق الذكر، طالب حسن موسى -2
جراءات المدنية والإدارية، الإ المتضمن قانون 2110 فبراير 24المؤرخ في  19/10 رقم قانون 0129المادة  -3

، موقع الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 2110/14/22بتاريخ  ،20ر رقم .المنشور في ج
 .http://www.joradp.dz: نترنيتعلى الا

يم والجديد، المعيار الاقتصادي الذي تبناه المشرع الجزائري في أيضا في إطار التوضيح والمقارنة بين القانون القد -
جراءات المدنية والإدارية من قانون الإ 0125بموجب المادة  الملغىجراءات المدنية مكرر من قانون الإ 540المادة 

مصالح التجارة الجزائري الجديد يعتبر التحكيم دوليا بمفهوم هذا الفصل التحكيم الذي يخص النزاعات المتعلقة بال
 قل في الخارجالدولية، يوجد معيار أخر هو المعيار القانوني والمتمثل في مقر أو موطن أحد الطرفين على الأ

قد اعتمد معيارين وليس معيار واحد  جراءات المدنية الملغىمكرر من قانون الإ 540في إطار المادة  والملاحظ

https://www.payot.ch/Dynamics/Result?author=Jean%20Schapira
https://www.payot.ch/Dynamics/Result?author=Jean%20Schapira
https://www.payot.ch/Dynamics/Result?author=Charles%20Leben
http://www.joradp.dz/
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لى إع مما يدف ،أن المادة عرفت التحكيم الدولي وليس التحكيم التجاري الدوليالتعريف نلاحظ 
خيرة والمنظمات فيما بينها أو بين الأ الاعتقاد أن التحكيم المقصود هو التحكيم الذي يتم بين الدول

بينما المقصود  ،قانون الدوليالشخاص الخاضعة للقانون العام وفق قواعد الدولية وكلها تعتبر من الأ
خاص القانون الخاص سواء الذي يتفق عليه أش يخص المصالح التجارة الدولية إذا كان النزاعبه 

بعين الاعتبار المكان بل طبيعة  يؤخذلا  ،نتكلم هنا عن التحكيم الدولي كانوا طبيعيين أو اعتباريين
مع عنوان  الجزائري والإداريةجراءات المدنية من قانون الإ 0129 ومن تم عدم انسجام المادة النزاع
ومن خلال المادة المنوه ، يم التجاري الدوليتحت عنوان في الأحكام الخاصة بالتحك السادس الفصل
وهي النزاعات المتعلقة بالمصالح  المعيار المعتمد وهو المعيار الاقتصادييضا أنكتشف  نفاآعنها 

من  لأشخاصأين وسع النص من المقصود بالمصالح الاقتصادية  ،قلالاقتصادية لدولتين على الأ
وسوف يخلق صعوبات  .الخدماتيةجارية والصناعية و نشطة التقل لتشمل مجلات الأعلى الأ دولتين

ن يفرضون عليهم عقود تمتاز يجانب محترفأ متعاملينللمتعاملين الجزائريين نتيجة تعاملهم مع 
 .1بصياغة محكمة

قتصر يالدولي  ن مجال التحكيمبأخذ بحرفية النص شارة أيضا في هذا الصدد أن الأتجب الإ    
من مجال التحكيم الدولي  نيتثستم تقل ومن دول أو لدولتين على الأعلى المصالح الاقتصادية لل

أو الافراد التابعين لدول  القانون الخاص كالشركات متعددة الجنسيات لأشخاصالمصالح الاقتصادية 
ومن تم الاعتماد على التفسير  لى المعنى الحرفي للنصإلم تتجه إرادة المشرع  همختلفة، إلا أن

العامة والخاصة من خلال توسيع مفهوم المصالح التجارية بمفهوم  المعاملاتالواسع ليشمل كل 
     .2المصالح الاقتصادية

التي يكون فيها مقر ليه يطلق مصطلح دولي على المعاملات التجارية إشارة الإمن خلال ما تم     
موضوع النزاع ون ليكالدولة التي  أو برام العقدإوقت  عمل نشاط طرفي العقد في دولتين مختلفتين،

                                                                                                                                                                            

جراءات المدنية والإدارية الجزائري الجديد تراجع المشرع الجزائري الإ بعد سريان قانونولكن ، لتحديد دولية التحكيم
كتفى بالمعيار الاقتصادي  . باعتماد معيار واحد يجمع بين المعيارين القانوني والتجاري وهو المعيار الاقتصاديوا 

فيها في القانون  تنفيذ أحكام التحكيم التجاري الدولي وطرق الطعن ،راجع نور الدين بكلي لمزيد من التفاصيل
 .40 .ص ،المرجع السابق الذكر ،الجزائري

 .244و 245 .، صالمرجع السابق الذكرأحمد بوقادوم،  -1
نور الدين بكلي، تنفيذ أحكام التحكيم التجاري الدولي وطرق الطعن فيها في القانون الجزائري، المرجع السابق  -2

 .41 .ص الذكر،
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 االذي ينفذ جزء طراف مختلف عن المكانإذا كان مقر عمل الطرفين أو الأ صلة وثيقة بها أو
ومن تم لا يعتد بجنسية طرفي العقد  تزامات المترتبة عن العقد التجاري الدوليلمن الا اجوهري

 .1التجاري الدولي
موال والخدمات عبر الحدود قل البضائع والأعلى ن تقتصر نستنتج أن المعاملات التجارية الدولية    

وعلى هذا  .لى تحقيق حاجات ومصالح التجارة الدوليةإ من خلال تكريس هذا المعيار الدولي
لأكثر من دولة أي المعيار  لى المصالح الاقتصاديةإساس يشير الفقه سواء العربي أو الغربي الأ

ساهم في جعل قانون التجارة الدولية قانون مستقل لى المعيار الاقتصادي الذي يإ بالإضافةالقانوني 
لتحديد طبيعة العقود المرتبطة بالمعاملات التجارية، في حين  يير الموضوعةامن خلال المع بذاته

قواعد قانونية المستمدة من المعاملات التجارية  تدرج الدولة في النظام القانوني الوطني الخاص بها
للقانون  مم المتحدةبع الدولي للقواعد الموضوعة من طرف لجنة الأالدولية ويفهم أحيانا من الطا

النظام لى إبالرجوع  التجاري الدولي من طرف بعض الجهات القضائية للدولة من خلال منع تفسيرها
فهم  يساعد النظام القانوني للدولة فين أبل على العكس من ذلك يمكن  ،الوطني للدولة يالقانون

 .لدوليةالقانونية ا قواعدال
الأمم المتحدة  تفاقيةا مثل نسيترالو يتم تطبيق معيار دولية المعاملات في إطار نصوص الأ    

من خلال الصبغة الدولية لعقود بيع البضائع بين طرفين يتواجد  بشأن عقود البيع الدولي للبضائع
ة يتم تفعيل قواعد طراف المتعاقدة في دول مختلف، أو وجود الأمختلفتين في دولتين أعمالهمامكان 

ونسيترال تفعيل نصوص الأأين يتم  ،2لى تطبيق قانون دولة متعاقدةإتؤدي  قانون الدولي الخاصال
مم المتحدة بشأن عقود البيع اقية الأفأين يظهر أن ات قليممن خلال معيار موضوعي متصل بالإ

مم المتحدة المتعلقة باستخدام الأولكن اتفاقية  ،عماللمكان الأ احقيقي االدولي للبضائع لا تقدم مفهوم
لى زيادة استخدام إتهدف هذه الاتفاقية  2114لكترونية في العقود الدولية لسنة الخطابات الإ
تاحة الفرصة للوصول لكترونية وتحسين كفاءة الأالخطابات الإ لى أسواق وأطراف إنشطة التجارية وا 

 لى دروب التجارةإاب القدرة على النفاذ وتساعد الدول على اكتس ،جديدة كانت بعيدة في الماضي

                                                           
 .252. الذكر، صأحمد بوقادوم، المرجع السابق  -1

2
-La note explicative du secrétariat de la CNUDCI sur  la convention des Nations Unies sur les contrats de 

vente internationale de marchandises (1980), disponible en ligne à l’adresse suivante (dans toutes les 

langues officielles de l’ONU): 

http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/sales/cisg/V1056998-CISG-f.pdf  Pp. 36 et 37, (page consultée le 

06/03/2018). 
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تحديد  تم من اتفاقية 15من خلال المادة التي تعتبر وسائل التواصل الحديثة أهم دعائمها، و  الحديثة
 مصطلح مقر العمل باعتباره مكان يحتفظ به الطرف بمنشأة غير عارضة لمزاولة نشاط اقتصادي

طراف من خلال قيام طرف أي طرف من الأ تحديد مكان تيسيرلى إإذ تهدف  ،في مكان معين
 .1للأطرافذي صلة عن طريق تحديد المكان المادي  بتعيين مقر عمله

 0992عسار عبر الحدود لسنة ونسيترال النموذجي بشان الإالأ ما جاء به قانونإلى  إضافة    
يث ومنصف عسار بإطار قانوني حدبشأن الإلى مساعدة الدول على تزويد قوانينها إالذي يهدف 

تعاريف منها عدة  وأورد هذا القانون ،عسار عبر الحدود بفعاليةلمعالجة حالات تطبيق إجراءات الإ
بإعتباره مكان عمليات يقوم فيه المدين بنشاط إقتصادي غير عارض عن طريق  مؤسسةمصطلح 

 .2وسائل بشرية وسلع أو خدمات
التعديلات التي  مع 0904لتجاري الدولي لسنة ونسيترال النموذجي للتحكيم اقانون الأ كما أشار    

أساسا لتنظيم جميع مراحل عملية التحكيم يهدف هذا القانون النموذجي  أن ،2112اعتمدت سنة 
 قوانيننه يمنح الدولة مرونة في إعداد ، لألى الاعتراف بقرار التحكيم ونفاذهإابتداء من إتفاق التحكيم 

 منه الأولىفي المادة  النموذجي للتحكيم التجاري الدولي نونكما حدد القا وطنية جديدة للتحكيم
طرفي العقد أكثر من مقر عمل تكون العبرة  لأحدإذا كان ما ات العمل من خلال مسألة تعدد مقر  

 .3صلة بإتفاق التحكيم الأوثقبمقر العمل 
تنفيذ من أجل تحديد أحيانا معيار مكان ال المتحدة للقانون التجاري الدولي مملجنة الأ تستخدم    

مم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي اتفاقية الأخلال  وهذا يظهر من ،الطابع الدولي للمعاملات
 موح دلى تكريس نظام قانوني إالتي تهدف  2110لسنة  للبضائع عن طريق البحر كليا أو جزئيا

ليهم بموجب عقود نقل إرسل والناقلين والم ،وحديث يعمل على تنظيم حقوق والتزامات الشاحنين
نتيجة التطورات التكنولوجية  البحري للبضائع تعمل على تنظيم كل مرحلة من مراحل نقل البضائع

                                                           
1
-Art 04, La convention des Nations Unies sur l’utilisation des communications électroniques dans les 

contrats internationaux (2005), disponible en ligne à l’adresse suivante (dans toutes les langues officielles 

de l’ONU): http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/electcom/06-57453_Ebook.pdf (page consultée le 

13/03/2018). 
2
-Art 02, Loi type de la CNUDCI sur l’insolvabilité internationale (1997), disponible en ligne à l’adresse 

suivante (dans toutes les langues officielles de l’ONU) : 

 http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/insolven/1997-Model-Law-Insol-2013-Guide-Enactment-f.pdf 

(page consultée le 13/03/2018).   
3
-Art 11, La loi type de la CNUDCI sur l’arbitrage commercial international (1985 – version amendée en 

2006), (2008), disponible en ligne à l’adresse suivante (dans toutes les langues officielles de l’ONU) : 

http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/arbitration/ml-arb/07-86999_Ebook.pdf (page consultée le 

13/03/2018). 



 
 

137 
 

ومن خلال ما  وهي معروفة تحت تسمية قواعد روتردام والتجارية التي عرفها مجال النقل البحري
النقل الدولي للبضائع عن طريق  من اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود 14نصت عليه المادة 
النقل التي يكون فيها مكان  عند تحديد نطاق تطبيق هذه الاتفاقية على عقود البحر كليا أو جزئيا

ماكن التالية ، أي من الأوالتسليم وميناء التحميل وميناء التفريغ واقعين في دولتين مختلفتينالتسل م 
خذ بعين الاعتبار ، دون الأء التحميل أو ميناء التفريغأو مكان التسليم أو مينا التسل ممثل مكان 
لذلك  .1أو أي أطراف أخرى ذات مصلحة ليهإالشاحن أو المرسل  أو السفينة أو طرافلجنسية الأ

 .يجب البحث حول مدى إمكانية توسيع نطاق معيار الطابع الدولي للمعاملات التجارية
 لي للمعاملات معيار الطابع الدو  توسيع نطاق :الثاني الفرع
الصكوك  طاق تطبيقيظهر هذا في ن ا،تساعا معيار الطابع الدولي للمعاملات التجارية عرف    

سواء على مستوى القانون  مم المتحدة للقانون التجاري الدوليغير التشريعية للجنة الأو التشريعية 
لية المعاملات حدوده و ، إذ يجد معيار دالتجاري الداخلي أو على مستوى القانون الدولي الخاص

مم هذا التقسيم الكلاسيكي يكرس أولا نطاق تطبيق نصوص لجنة الأ ،نفاذ القانون الداخلي عندما يبدأ
يز بين المعاملات التي يمت  الطلاق هذا لا يكرس على الإ المتحدة للقانون التجاري الدولي، ولكن

ونسيترال ساس تعمل الأ، وعلى هذا الأدولةتخضع لقانون التجارة الدولية والقانون التجاري الداخلي لل
 ،الوطنية يةعلى تشجيع الدول على اعتماد النصوص التشريعية الخاصة بها في المنظومة القانون

من أجل الدول  تعملنص تشريعي  عتبارهاتوفيق بين القوانين بلللة جي وسيذأين يمثل القانون النمو 
يظهر توسيع نطاق معيار ومن تم  .القانونية الوطنيةدمجه في المنظومة و اتخاذه نموذجا يقتدى به 

وعلى مستوى  على مستوى القانون الداخلي ونسيترالدولية المعاملات في مجال تطبيق نصوص الأ
 .لية لتعديل معيار الطابع الدولي للمعاملات التجاريةآقانون الدولي الخاص باعتباره 

 في القانون الداخلي :أولا
ت الداخلية والدولية في مجال التجارة الدولية بناء على قواسم مشتركة تعمل إن تطور المعاملا    

دية من ين والحلول التقلالابتعاد عن منهاج تنازع القوانيو  على تسهيل المعاملات التجارية الدولية
ونسيترال النموذجي بشأن خلال تكريس قواعد موضوعية مباشرة ونذكر على سبيل المثال قانون الأ

لكترونية إلى تمكين من مزاولة التجارة باستخدام وسائل إالذي يهدف  0992ة الالكترونية لسنة التجار 
                                                           

1
-Art 05, La convention des Nations Unies sur le contrat de transport international de marchandises 

effectué entièrement ou partiellement par mer ("Règles de Rotterdam"), (2008), disponible en ligne à 

l’adresse suivante (dans toutes les langues officielles de l’ONU) :  
http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/electcom/06-57453_Ebook.pdf   (page consultée le 13/03/2018).  
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بمجموعة من القواعد تلقى  نشطة التجارية من خلال تزويد المشرعين الوطنيينمن أجل تيسير الأ
لنموذجي يعمل ن القانون ا، لأليل العقبات القانونية في مجال التجارة الدوليةذتعمل على ت ادولي قبولا

يضاحية لمساعدة الدول  في إعداد أحكام تشريعية في  المشرع الوطنيو على تقديم معلومات أساسية وا 
قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة من  الأولىإذ تنص المادة  .هذا المجال من القانون

في شكل رسالة  على أي نوع من المعاملات يكون نطاق تطبيق هذا القانون ضمنلكترونية الإ
نشطة صطلح الأ، من خلال إعطاء تفسير واسع لمنشطة التجاريةبيانات مستخدمة في سياق الأ

 1.ةدوليال الطبيعةذات  المعاملاتعلى المسائل الناشئة عن جميع  التجارية الذي يشتمل
إذ  ،2112 ونسيترال النموذجي للتوفيق التجاري الدولي لسنةشارة أيضا لقانون الأالإ دركما تج    

تشجيع على المن خلال  لى تقديم قواعد موحدة تتعلق بعملية التوفيقإيهدف هذا القانون النموذجي 
لى إنهاء إلى التوفيق الذي يعود بفوائد كبيرة من خلال تقليل حالات التي ينتهي فيها النزاع إاللجوء 

من طرف يكون مقبولا  اعيتضمن طرق حل النز أين يتم إصدار تشريع نموذجي  ،العلاقة التجارية
المتعلقة بنطاق التطبيق  الأولى، وقد أشارت المادة دول من شأنه إقامة علاقات إقتصادية متجانسةال

لدول لن المادة أنه تأين تم شرح م لقانون الأونسيترال النموذجي للتوفيق التجاري الدولي والتعاريف
فيق المحلي وكذلك لداخلي لتطبيقه على التو هذا القانون النموذجي في التشريع ا تبنيالراغبة في 

نه أداة أنجع للدول التي تقوم بتحديث تشريعاتها عند ، لأ2على التوفيق الدولي للمعاملات التجارية
 ،بعض أحكامه ستبعاداتجسيد النص التشريع النموذجي في نظامها القانوني مع إمكانية تعديل أو 

مم المتحدة ساس تؤكد لجنة الأ، على هذا الأون النموذجيأي لديها المرونة لكي تخرج عن نص القان
ل الجهود الممكنة من أجل يكون القانون النموذجي والنصوص ذللقانون التجاري الدولي على ب

لى تفعيل قواعد قانون إشارة الإ درتجو  .للتشريعات الوطنية تنسيقمعروفة ومتوفرة كأداة  التفسيرية
تدخل ضمن النظام القانوني للدولة ومن تم تفعيل قواعد  واعد قانونيةيضا قأالدولي الخاص بإعتبارها 

 .لية لتعديل الطابع الدولي للمعاملات التجاريةآالقانون الدولي الخاص على أساس أنها 
 

                                                           
1
-Art 01, La loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique, (1996), disponible en ligne à l’adresse 

suivante (dans toutes les langues officielles de l’ONU): 
 http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/electcom/05-89451_Ebook.pdf   (page consultée le 14/03/2018). 
2
-Art 01, La loi type de la CNUDCI sur la conciliation commerciale internationale, (2002), disponible en 

ligne à l’adresse suivante (dans toutes les langues officielles de l’ONU): 
http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/arbitration/ml-conc/03-90954_Ebook.pdf (page consultée le 

14/03/2018). 
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 الدولي للمعاملات  لتعديل الطابع ليةآكتفعيل قواعد القانون الدولي الخاص  :ثانيا
 سواء حكومية أو غير الحكومية من طرف المنظمات الدولية هعدادإم تيقانون التجارة الدولية  إن      

لى إ إضافةساسا من قواعد موضوعية أويتكون  ،مم المتحدة للقانون التجاري الدوليمن بينها لجنة الأ
ارقانون مصادر أخرى مثل  ناشئ عن الممارسات في الوسط التجاري من أجل تحقيق بإعتباره  التُج 
دة ذات أصل عرفي تم وضعها من طرف قواعد موح  خلال  من ،ال الدوليةأمن علاقات الأعم

قانون العن قواعد  هاتساهم في تميز  ،1التجارية الدولية الممارساتب متأثرةلأنها قواعد  منظمات مهنية
ساس ن وتنازع الاختصاص التي تعتبر في الأي يشتمل على قواعد تنازع القوانيالدولي الخاص الذ

، دون إيلاء الاهتمام لاحتياجات التجارة يهتم بها المشرع الوطني على مستوى الدولة قواعد قانونية
معايير  إعدادمن أجل  ترال الولاية من حيث اختصاصها التشريعييونسالدولية ومن تم لا تملك الأ

لى بعض المنظمات إداد القواعد الخاصة بها عدراستها وا  بل تم إسناد  ،للقانون الدولي الخاص
ينص النظام الأساسي  ،مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص لية التي تتمتع بكفاءة عالية مثلالدو 

يهدف إلى العمل من أجل التوحيد التدريجي لكل قواعد القانون الذي لمؤتمر على أن مؤتمر لاهاي ل
لأطراف يعتمد المؤتمر لتحقيق هذا الهدف على التفاوض وصياغة اتفاقيات مُتعددة ا ،الدولي الخاص

 الخاص إذ الدوليقانون القواعد ، في إطار فكرة الترويج لتوحيد القانونية تشمل مختلف الميادين
من أجل تحديد القانون الواجب  تنازع الاختصاصو ة في تنازع القوانين، ثيثلت مجهودات حذب

إلى ما تم  أيضًا التنويهيجب  .تنفيذ الأحكام الأجنبيةو ، 2المُحك مالتطبيق سواء من طرف القاضي أو 
هذه الاتفاقيات كانت نتاج جهد وعمل طويلين قام  تحقيقه في مجال العقود الخاصة بالبيوع الدولية

 .3مر لاهاي للقانون الدولي الخاصتمؤ  ابهم
زعات والخلافات الناشئة لى المناإإذ بالرجوع  ،رضيةمُ  يؤسس حلولا ن لامنهاج تنازع القوانيإن     

في الشؤون المتصلة بالتجارة الدولية تشكل عقبة في وجه إنماء التجارة  لمختلفةن الدول اعن قواني
 .قانون الدولي الخاصالهذه الملاحظة تؤكد على استقلالية قانون التجارة الدولية عن  الدولية
تجاهل تماما ت ا أنلى أن القواعد الموضوعية لقانون التجارة الدولية لا يمكنإشارة الإ درولكن تج    

  Catherine KESSEDJIAN ، إذ يرى جانب من الفقه قانون الدولي الخاصاللى قواعد إاللجوء 

                                                           
1
-S.CHATILLON, Droit du commerce international, op.cit., p. 5. 

2
-J-M.JACQUET et Ph.DELEBECQUE et S.CORNELOUP, op.cit., n° 242, p. 717. 

دكتوراه السابقة الذكر، ال أطروحةالطيب زروتي، النظام القانوني للعقود الدولية في القانون الجزائري المقارن،  -3
 .021و 049. ص
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بغض النظر عن  إذا لا يمكن وضع نظام متكامل لتنازع القوانين ،ة الصلة بين الاثنينمعلى أهي
 صوصن في إطار الن  قواعد تنازع القوانين في سياق معي   دتحد  ن كل دولة لأ ،القواعد الموضوعية
مم المتحدة للقانون التجاري الدولي لا تمنع في وفي نفس الاتجاه فإن لجنة الأ ،1التشريعية الداخلية

في القواعد  خيرةلى قواعد تنازع القوانين من خلال إدراج تفعيل تطبيق هذه الأإحيان اللجوء بعض الأ
اعد الموضوعية لا ن القو لأ ،يةوعالقواعد الموضونسيترال من أجل تدعيم الموضوعة من طرف الأ

على بعض  قواعد اللجنة يمكن أن تقترح تطبيق قواعد تنازع القوانين حسب ،يمكن أن تكون شاملة
 .تطبيق القواعد الموضوعيةلنصوصها لتجنب أي تدخل من جانب الدولة يمكن أن يسيء 

مم ة الأوجد اتفاقيفإنه ت ،ونسيترالالموضوعة من طرف الأالنصوص  مختلفلمن خلال درستنا     
ذنية الدولية التي تعمل على إزالة الفوارق وأوجه عدم المتحدة بشأن السفاتج الدولية والسندات الإ

 فيما يتعلق بالصكوك المستخدمة في سداد المدفوعات الدولية، إذ لا تحتوي هذه اليقين الرئيسية
ونسيترال على إدراج قواعد وفي المقابل عملت الأ لى قواعد تنازع القوانينإ شارةعلى أي إ الاتفاقية

تنازع القوانين في بعض نصوصها لتيسير تطبيق القواعد الموضوعية أو من أجل سد الثغرات 
 .2الموجودة في هذه النصوص الموضوعية

مم المتحدة من خلال العمل على توسيع مقاصد الأ فيونسيترال كس هذا التوجه مدى إرادة الأعي    
من خلال  الدولية من خلال المسائل الدولية ذات الصبغة التجارية عمالجعلها مرجعا لتنسيق الأ

إذ تنص المادة  ،قواعد موضوعية موحدة تعمل على الاستجابة لحاجات ومصالح التجارة الدولية
التي  0901لسنة  مم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائعالفقرة ب من اتفاقية الأ الأولى

لق بنطاق التطبيق وأحكام عامة، يتم تطبيق أحكام هذه الاتفاقية عندما متعالول تضمنها الجزء الأ
 .3لى تطبيق قانون دولة متعاقدةإتؤدي قواعد القانون الدولي الخاص 

الملحق المتعلق في  جاء به دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة فضلا عما    
لى معالجة مسائل عدم كفاية إالذي يهدف  2101 لسنة ممتلكات الفكريةللبالحقوق الضمانية 

                                                           
1
-C.KESSEDJIAN, « Les règles de conflit de lois dans les textes de la CNUDCI », in la commission des 

Nations Unies pour le droit commercial international : à propos de 35 ans d’activité, petites affiches, 18 

décembre 2003, nº 252, pp. 80-87. 
2
-La convention des Nations Unies sur les lettres de change internationales et les billets à ordre 

internationaux (1988), disponible en ligne à l’adresse suivante (dans toutes les langues officielles de 

l’ONU): http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/payments/billsnotes/BILNOT_Expl_Note_F.pdf   (page 

consultée le 18/03/2018). 
3
-Art 10, al /b, la convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises 

(1980), disponible en ligne à l’adresse suivante (dans toutes les langues officielles de l’ONU) 

:http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/sales/cisg/V1056998-CISG-f.pdf  (page consultée le 18/03/2018). 
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لى ترويج الائتمان المنخفض إ بالإضافة قانون الملكية الفكريةالتنسيق بين المعاملات المضمونة و 
التكلفة بزيادة الائتمان المضمون، أين جاء في تحديد القانون الذي يطبق على المسائل التعاقدية من 

تحت مبدأ استقلالية الطرفين في اختيار القانون الذي يطبق  يلخلال القانون الموصى به في الدل
، أما في حالة عدم اختيار أحد الطرفين للقانون الواجب على حقوق كل من المانح والدائن المضمون

 .1يتم تحديده عن طريق قواعد تنازع القوانين المطبقة على الالتزامات التعاقدية التطبيق
لى قواعد تنازع القوانين مبرر إمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الأ لذلك يبدو أن لجوء لجنة    
ار تساؤل حول تحديد الهدف من تفعيل ث، لذلك يونسيترالفي تفعيل تطبيق نصوص الأ يساهم لأنه

إذ القواعد الموضوعية تسمح بتجنب  ،تطبيق القواعد الموضوعية بالمقارنة مع منهاج تنازع القوانين
م يمكن تحديد القانون الواجب التطبيق مع التأكيد على مبدأ سلطان الارادة تومن  ينتنازع القوان

اروتعزيز تطبيق قانون  ة عن حاجات المتعاملين التجاريين باعتباره قانون تلقائي يُعبر بدق   التُج 
ة خاصة في المرحلة الراهنة في ظل تطورات المعاملات التجارية في إطار العولمة وتطور الدولي

وسائل النقل والاتصالات، مم ا سه ل مجال المبادلات التجارية الدولية وبالنتيجة أدى إلى تنامي 
، أين يتم تفعيل بنود تعاقدية بين 2المنازعات القانونية الن اشئة عن تنفيذ العقود التجارية الدولية

ارالأطراف المتعاقدة تهدف إلى تطبيق قانون  ر يطبق على عموم على أساس أن هذا الأخي ،3التُج 
وتكون إرادة  تحكيمال اتفاقيةر عنها كشرط في العقد أو في عب  لأطراف هذه الإرادة مُ االحالات بإرادة 

ارلى تطبيق قانون إجهة طراف مت  الأ ار لأن قانون ،4على الالتزامات التعاقدية التُج  هو نظام  التُج 
قانون باعتبارها هذا النات وتظهر مكو   لصفة،قانوني خاص بالتجارة ومصادره القانونية معروفة بهذه ا

إن  .ق فيما بين الأطراف المتعاقدةطبَّ لأن هذه الأخيرة تُ  ،قواعد عابرة للدول وفي نفس الوقت جماعية
ارالميزة المزدوجة لمكونات قانون  عابر للدول متكون من المبادئ العامة  5أنه قانون اقتصادي التُج 

جارة الدولية التي تمثل مصدرين متميزين ولهذين النوعين من القواعد لت  المشتركة والأعراف وعادات ا

                                                           
1
-Le guide législatif de CNUDCI sur les opérations garanties,  supplément sur les suretés réelles grevant des 

propriétés intellectuelle (2010), disponible en ligne à l’adresse suivante (dans toutes les langues officielles 

de l’ONU): 

http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/security/10-57127_Ebook_Suppl_SR_IP_f.pdf P.159 (page 

consultée le 19/03/2018).  

 .229 .، صالمرجع السابق الذكر، أحمد بوقادوم 2-
3
-H.KENFACK, op.cit., pp. 14 et 15. 

4
-J-M.JACQUET et Ph.DELEBECQUE et S.CORNELOUP, op.cit., n°90, p. 60.

 
         

5
-J.BUSSY, op.cit., p. 598. 

http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/security/10-57127_Ebook_Suppl_SR_IP_f.pdf%20P.159
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ن وعاء المبادئ ولي، ذلك لأن قرارات التحكيم تكو  جاري الد  حكيم الت  نقطة مشتركة تظهر بواسطة الت  
ارالعامة المشتركة الذي يسمح لقانون                                             .1على أن لا يبقى مجرد نظرية أكاديمية التُج 

الأحكام الخاصة بالتحكيم التجاري الدولي في التشريع الجزائري في المادة  لىإشارة الإ دروتج    
تكون اتفاقية التحكيم  «إذ تنص على أنه  جراءات المدنية والإداريةمن قانون الإ 12الفقرة  0151

طراف إما القانون الذي اتفق الأ اصحيحة من حيث الموضوع، إذا استجابت للشروط التي يضعه
 نتكلم هنا 2» .م ملائماعلى اختياره أو القانون المنظم لموضوع النزاع أو القانون الذي يراه المحك  

أنه  أين أوردت المادة المنوه عنها أعلاها ،على القانون الواجب التطبيق على صحة اتفاق التحكيم
لى الشروط التي تضعها سلسلة من إإذا استجابت  عتكون اتفاقية التحكيم صحيحة من حيث الموضو 

يظهر من  .وأورده تباعا كما جاءت على متن المادة معبر عنها بقانون الواجب التطبيق القوانين
التي تحكم  لى تفعيل تطبيق القواعد الموضوعيةإيهدف أنه خلال النص التشريعي الداخلي للدولة 

 .م ملائمازع القوانين من خلال القانون الذي يراه المحك  موضوع النزاع أو تفعيل تطبيق منهاج تنا
اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع لسنة  من 12الفقرة  12المادة  نذكر أيضا    

ولم تحسمها القواعد الموضوعية  التي نصت أن الموضوعات التي تتناولها هذه الاتفاقية 0901
وفي  ،يتعين الفصل فيها وفقا للمبادئ العامة التي تستند عليها الاتفاقيةصراحة، فإن هذه المسألة 

لى إستنادا االمبادئ العامة يجوز تسوية المسألة وفقا للقانون الواجب التطبيق حالة عدم وجود هذه 
النقائص التي تشوب الاتفاقية المتعلقة بعقود  ومن تم يتطلب سد   ،3قانون الدولي الخاصالقواعد 
عن طريق تطبيق المبادئ العامة للقانون،  ونسيترالالدولي للبضائع الموضوعة من طرف الأالبيع 

 .قانون الدولي الخاصالقواعد  لىإيتم اللجوء  خيرة حلولاوعندما لا تقدم هذه الأ
ليها إحقيقة التي يجب أن يصل الة لا تتوقف عند يجهة التحكيملى الإالمهمة الموكلة  إن    

ونسيترال الأ قرارات التحكيمية عن طريق تطبيق قواعد تنازع القوانين، كون نصوصفي ال المحكمين
 تفعلوليس تطبيق أي قاعدة قانونية كما  لى تطبيق قاعدة قانونية ممكن أن تكون وطنيةإتهدف 

                                                           
1
-F.LATTY, op.cit., n°08, p. 111. 

جراءات المدنية المتضمن قانون الإ 2110 فبراير 24المؤرخ في  19/10 رقم قانون 03الفقرة  0151المادة  -2
، موقع الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 2110/14/22بتاريخ  ،20ر رقم .والإدارية، المنشور في ج

 .http://www.joradp.dz: نترنيتالشعبية على الا
3
-Art 07, al 2, La convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises 

(1980), disponible en ligne à l’adresse suivante (dans toutes les langues officielles de l’ONU): 

http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/sales/cisg/V1056998-CISG-f.pdf  (page consultée le 19/03/2018). 

http://www.joradp.dz/
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ارمثل قانون  طراف المتعاقدةالأ لى منهاج تنازع القوانين من طرف إساس اللجوء وعلى هذا الأ .التُج 
مساعدة المشرع الوطني على تبني للا يهدف فقط  نسيترال سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرةو الأ

ن تكون أالقواعد الموضوعية التي لا يمكن  بل من أجل استكمال والتسهيل عليه، هذه القواعد
 ومن تم يظهر تنوع مصادر قواعد قانون التجارة التي .1يمكن أن تشوبها نقائص إذ بطبيعتها شاملة

ن كان ونسيترالعدادها من طرف الأإيتم  الخاصة ذات لها هدف واحد هو تنظيم المعاملات  وا 
 .طبيعة تجارية ودولية

 تنوع قواعد قانون التجارة الدولية على مستوى الأونسيترال  :ثانيال المبحث
الذي  ة الدوليةمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لمفهوم شامل لقانون التجار إن اختيار لجنة الأ    

ارقواعد قانون ما جاءت به يدعم هذا التوجه  يؤكد على ضرورة تجاوز النظم القانونية الوطنية،  التُج 
تحليل كيفية تحول هذه القواعد تدريجيا من  انطلاقا من كمصدر من مصادر قانون التجارة الدولية

ن التجارة الدولية في ظل تنوع لى مصدر من مصادر قانو إ ونسيترالقواعد يتم إعدادها من طرف الأ
التجارية  بالأعمالالقواعد المتعلقة  لاءمةونسيترال في عصرنة ومالمصادر، إذ تشتمل مهمة الأ

 .قواعد عصرية وعادلة وملائمة بشأن المعاملات التجارية الدولية صياغةق يالدولية عن طر 
تزام بالمعنى الدقيق لتعلق بالاأنماط سلوك أكثر مما ت حول وضع لأونسيترالتتمحور قواعد ا    

ارقانون أين تظهر هذه المقاربة في طبيعة  ،2للمصطلح على أنه عبارة عن مجموعة من  التُج 
جد مصدرها عراف وعادات التجارة الدولية والتي تَ الأالقواعد المتكونة من المبادئ العامة المشتركة و 

لأهمية الحياة الدولية للأعمال والتي أدت  ، كانت محل بَحث مُستمرنسجمةً في مجموعة اجتماعية مُ 
بواسطة العقود  ار حقيقي تم وضعه بالموازاة مع القوانين الوطنية وتطورَ ج  قانون تُ  ىبدورها إل

 .3مختصة من طرف هيئات مهنية أعدتالنموذجية والشروط العامة للبيع التي 
عصرية قواعد قانونية عالمية  ةصياغلى إمم المتحدة للقانون التجاري الدولي تهدف لجنة الأ   

يضا الدول، من خلال إعداد اتفاقيات أالخواص و  الاقتصاديينلى خدمة المتعاملين إموجهة وعادلة 
عراف والممارسات موحدة من خلال الترويج لتقنين الأ وقوانين مقبولة دوليا دولية وقوانين نموذجية

ع نطاق قبولها بالتعاون مع المنظمات الدولية المرتبطة بالتجارة الدولية من أجل توسي والمصطلحات

                                                           
1
-C.KESSEDJIAN, « Les règles de conflit de lois dans les textes de la CNUDCI », précité. 

2
-E.LOQUIN, « Les rapports avec la Lex mercatoria », op.cit., pp. 63 et 69. 

3
-F.TALEB, La lex mercatoria et l’arbitrage commercial international, colloque international, l’arbitrage 

commercial à l’aube du III
ème

millénaire, Université d’ORAN, Mai 2003. 
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من خلال توصيات ذات قيمة علمية  سواء كانت حكومية أو غير حكومية العاملة في هذا المجال
تجري عملية التوحيد في مراحل  .ساليب التشريعية والتعاقدية والتوضيحيةالأ تعمل اللجنة وفق ،كبيرة

إعداد صكوك تشريعية  من خلال لتقريب بين الممارساتتعمل على امنها  وبآليات متنوعةمختلفة 
لى إول الأ طلبلذلك سنتطرق في الم ،وغير تشريعية تشمل مختلف مجالات قانون التجارة الدولية

قواعد الأونسيترال قواعد  لىإالثاني  طلبوفي الم ،دولية مباشرةاتفاقية قواعد الأونسيترال قواعد 
 .موحدة مرنة مع واقعية الحلول

 دولية مباشرةاتفاقية قواعد الأونسيترال قواعد  :ولالأ  لمطلبا
 طار القانونيللقانون التجاري الدولي ضمن أهمية تحسين الإ مم المتحدةنشاط لجنة الأ ريظه    

وعملا بولايتها القانونية المتمثلة في تعزيز تنسيق قانون التجارة الدولية  ،التجارية الدولية للأعمال
قواعد  إعدادتعمل على  صكوك تشريعية ضمن اتفاقيات دوليةإعداد من خلال  ياوتحديثه تدريج

ساسية من خلال تعزيز مختلف مجالات قانون التجارة الدولية الأ تنظيمتقترح حلا مشتركا قادرة على 
 .1واعتمادها هاستخداملاترويج الوضع هذه النصوص الاتفاقية و  الكفاءة والتعاون والترابط في عملية

تهدف  ،مر بالقانون الدوليساسية عندما يتعلق الأتظل الاتفاقيات الدولية المرجعية القانونية الأ    
طار إتدعيم من خلال أو تحدد فيه الحقوق والالتزامات  لى إنشاء إطار قانوني في مجال معينإ

اعد قانون قو  إعدادعند التوحيد والتنسيق من خلال و  ،2جديد أو إعداد إطار قانوني قانوني موجود
 لى أنظمة قانونية مختلفةإتنتمي  التقرب من التشريعات الوطنية التي التجارة الدولية يقتضي أساسا

لى توفير إمم المتحدة في طليعة الجهود الرامية وكانت الأ 3من خلال اتفاقية دولية أو قانون نموذجي
نون الدولي العام لها دور إن المعاهدات الدولية في ظل القا .إطار قانوني في مجالات متنوعة

مم المتحدة إذ تعتبر من أهم منجزات الأ الدولية كمصدر للقانون الدوليأساسي في تاريخ العلاقات 
لى تعزيز التنمية الاقتصادية إمن خلال إعداد مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تهدف 

اعتمدت من قبل مؤتمر الأمم  التي داتصياغة اتفاقية فيينا لقانون المعاهلذا تم  .والاجتماعية
                                                           

1
-E.LOQUIN, Les sources du droit mondialisé, Droit et Patrimoine, n° 96, septembre 2001, pp. 72 et s. 

2
-Le recueil des traités des Nations Unies, regroupe depuis décembre 1946 plus de 200 000 traités ou 

accords internationaux déposés ou enregistrés par le secrétariat de l’ONU en plus de 2660 volumes sur la 

base de l’article 102 de la Charte des Nations Unies. Une base de données accessible en ligne permet de 

consulter l’état actuel des instruments contenus dans le recueil susmentionné avec notamment des 

informations mises à jour de manière quotidienne sur la signature, la ratification, l’adhésion, les 

déclarations, réserves et objections des Etats : Disponible en ligne à l’adresse suivante (Les Nations unies 

collection des traités): https://treaties.un.org  (page consultée le 22/04/2018). 
3
-F.OSMAN, Vers une lex mercatoria euromediterranea: La légistique au service de la codification, 

unification et harmonisation du droit des affaires de l’union pour la méditerranée, op.cit., pp. 578.  
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 2022المتحدة بشأن قانون المعاهدات الذي عقد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 
 2المؤرخ في  2202رقم الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار و  ،0922ديسمبر  4المؤرخ في 

 25مارس إلى  22من الممتدة الفترة وقد عقد المؤتمر في دورتين في فيينا خلال  ،0922ديسمبر 
واعتمدت الاتفافية في ختام أعماله  ،0929ماي  22ريل إلى أف 9من الممتدة والفترة  0920ماي 
يناير  22ودخلت حيز النفاذ في  0929ماي  22وعرضت للتوقيع في  ،0929ماي  22في 

 وألدول والمنظمات الدولية صياغة اتفاقية فيينا حول المعاهدات المبرمة بين ا وتم أيضا ،09011
مؤتمر الأمم المتحدة بشأن  ية في ختام أعمالقواعتمدت الاتفا ،بين المنظمات الدولية فيما بينها

 .09022مارس  20لى إ فبراير 00 قانون المعاهدات في
مم ومن هنا تظهر الأ ،لية الاتفاقيات الدولية أداة متميزة للمنظمات الدولية المعنيةآاختيار يعد     

مم المتحدة للقانون التجاري الدولي التي تعنى بتعزيز تنسيق وتوحيد المتحدة من خلال لجنة الأ
من خلال إعداد اتفاقيات دولية كصك تشريعي يشمل عدد  التجارية الدولية بالأعمالالقواعد المتعلقة 

 ساليب التشريعيةالأ ونسيترال مجموعةولقد اعتمدت الأ ،ساسيةمن مجالات قانون التجارة الدولية الأ
 .تعكس عدة أنواع من النصوص التشريعية أين تمثل الاتفاقيات الدولية ثلث انتاجها التشريعي

التي  طرافاتفاقية دولية متعددة الأ 421من  لأكثرمم المتحدة هو الوديع مين العام للأالأ إن      
لتي تم إعدادها من طرف لجنة تغطي مجموعة واسعة من المواضيع من بينها الاتفاقيات الدولية ا

طراف المودعة لدى متعددة الأالوالتي تضمنتها الاتفاقيات  مم المتحدة للقانون التجاري الدوليالأ
نذكر  ؛منها ما يهم قانون التجارة الدولية وتتضمن مجموعة من الفصول ،المتحدة للأمممين العام الأ

الفصل  ،النقل والاتصالات: الحادي عشرفصل ال ية،التجارة الدولية والتنم: العاشرالفصل منه 
وهي بوابة عالمية تعمل  ،تضمنتها مدونة تم جمع فيها الاتفاقيات التحكيم التجاري:  الثاني والعشرون

يشرف على  ،على توفير معلومات مفصلة عن عمل قسم المعاهدات ووضعية الاتفاقيات الدولية

                                                           
1
-Le recueil des traités des Nations Unies, vol. 1155, p. 331. Adoptée à Vienne le 23 mai 1969 et entrée en 

vigueur  le 27 janvier 1980, la convention a été préparée par la conférence des Nations Unies sur le droit 

des traités convoquée suite à la résolution 2166 (XXI) de l’assemblée générale (ONU) du 5 décembre 1966 

et à la résolution 2287 (XXII) de l’assemblée générale (ONU) du 6 décembre 1967. Elle compte à ce jour 

45 Etats signataires et 116 Etats partie: Disponible en ligne à l’adresse suivante (les Nations Unies 

collection des traités) : https://treaties.un.org  (page consultée le 22/04/2018). 
2
-Le recueil des traités des Nations Unies, doc. A/CONF.129/15. Adoptée à Vienne le 21 mars 1986 et non 

encore en vigueur. Elle compte à ce jour 39 Etats signataires et 44 Etats partie : Disponible en ligne à 

l’adresse suivante (Les Nations Unies collection des traités) : https://treaties.un.org (page consultée le 

22/04/2018). 
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الذي يعتبر  مم المتحدة للشؤون القانونيةت بمكتب الأتحيين المعلومات المتعلقة بها قسم المعاهدا
 .الدائرة القانونية الرئيسية للمنظمة

مم المتحدة للقانون التجاري الدولي الاتفاقيات الدولية التي تم اعتمادها من طرف لجنة الأ إن      
فاقية فترة التقادم ات ،0940 لسنة جنبية وتنفيذها نيويوركاتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأ: وهي
مم المتحدة للنقل البحري للبضائع قواعد اتفاقية الأ ،0925 لسنة بيع الدولي للبضائع نيويوركفي ال

 ،0901 لسنة مم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع فيينااتفاقية الأ ،0920 لسنة هامبورغ
 لسنة ة والسندات الاذنية الدولية نيويوركالدولي –الكمبيالات  –مم المتحدة بشأن السفاتج اتفاقية الأ
 لسنة مم المتحدة الخاصة بمسؤولية متعهدي النقل الطرفية في التجارة الدولية فيينااتفاقية الأ ،0900
 لسنة مم المتحدة المتعلقة بالكفالات المستقلة وخطابات الاعتماد الضامنة نيويوركاتفاقية الأ ،0990
 ،2110 لسنة حالة المستحقات في التجارة الدولية نيويوركإبشأن  مم المتحدةاتفاقية الأ ،0994

 ،2114 لسنة في العقود الدولية نيويورك مم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الالكترونيةاتفاقية الأ
قواعد  مم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كليا أو جزئيااتفاقية الأ

مم المتحدة بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين اتفاقية الأ ،2110 لسنة يوركروتردام نيو 
 .21051 لسنة  نيويورك –اتفاقية موريشيوس بشأن الشفافية  – المستثمرين والدول

ونسيترال وحالتها أن جميع يظهر من خلال الاطلاع على نصوص الأ هإلى أن  شارة الإ درتج    
 .عسار والاشتراء وتنمية البنى التحتيةمجال الإ باستثناءاتفاقية دولية أنشطتها هي محل مجالات 

ونسيترال تستخدم بشكل ساليب التشريعية الرئيسية للأمن الأ اوتظل الاتفاقيات الدولية باعتبارها أسلوب
 دية المتعلقةيالتقل الآليات النمط التقليدي للاتفاقيات الدولية للقانون الدولي العام منها منتظم

بالتعبير عن الموافقة على الالتزام بالاتفاقية من خلال التوقيع من طرف  تعلقةمبالاتفاقيات الدولية ال
الدول على أن تكون هذه الاتفاقية خاضعة للتصديق أو القبول أو الاقرار من قبل الدول الموقعة 

وتريد  وريالدستليات دستورية منصوص عليها من طرف كل دولة في نظامها آمن خلال  عليها
يداع إمن خلال  تعيين الوديع لهذه الاتفاقيةأيضا خيرة أين تتضمن الأ ،2لى هذه الاتفاقيةإالانضمام 

                                                           
1
-Le recueil des traités des Nations Unies, traités multilatéraux déposés auprès du secrétaire général. Une 

base de données accessible en ligne permet de consulter l’état actuel des instruments contenus dans le 

recueil susmentionné avec notamment des informations mises à jour de manière quotidienne sur la 

signature, la ratification, l’adhésion, les déclarations, réserves et objections des Etats : Disponible en ligne 

à l’adresse suivante (Les Nations Unies collection des traités): https://treaties.un.org (page consultée le 

22/04/2018). 
2
-Arts 42 et 43, la convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises 

(1974); V. Art. 28, la convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer (Règles de 
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طراف إذ تقوم الأ لدى الوديع 1و الاقرار أو الانضمامأصكوك التصديق أو القبول أو التوقيع 
بالنص على ذلك في الاتفاقية  إما تعيين وديع لتلك الاتفاقيةبالمتعاقدة في إطار الاتفاقيات الدولية 

مين وقد تشتمل على حكم ينص على تعيين الأطراف المتعاقدة، ذاتها أو بقرار مستقل تعتمده الأ
مم مر عقدته الأتمم المتحدة أو في مؤ إذا اعتمدت الاتفاقية داخل الأ مم المتحدة وديع لهاالعام للأ

ذا لم تعتمد الاتفاقية داخل  المتحدة لهذا الغرض، منظمة دولية أو في مؤتمر عقدته تلك المنظمة وا 
 .2يداع الاتفاقية لدى الدولة المستضيفة لمؤتمر التفاوضإجرى العرف على 

                                                                                                                                                                            
Hambourg  –  1978) ; V. Art. 91, la convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale 

de marchandises (1980); V. Art. 86, la convention des Nations Unies sur les lettres de change 

internationales et les billets à ordre internationaux (1988); V. Art. 18, la convention des Nations Unies sur 

la responsabilité des exploitants de terminaux de transport dans le commerce international (1991); V. Art. 

24, la convention des Nations Unies sur les garanties indépendantes et les lettres de crédit stand-by (1995); 

V. Art. 34, la convention des Nations Unies sur la cession de créances dans le commerce international 

(2001); V. Art. 16, la convention des Nations Unies sur l’utilisation de communications électroniques dans 

les contrats internationaux (2005); 

V.Art 88, la convention des Nations Unies sur les contrats de transport international de marchandises 

effectué entièrement ou partiellement par mer (Règles de Rotterdam – 2008); V. Art. 12, la convention des 

Nations Unies sur la transparence dans l'arbitrage entre investisseurs et États fondé sur des traités (New 

York, 2014) ("Convention de Maurice sur la transparence"), disponible en ligne à l’adresse suivante (dans 

toutes les langues officielles de l’ONU): http://www.uncitral.org/uncitral/fr/uncitral_texts.html (page 

consultée le 22/04/2018). 

La convention des Nations Unies sur les contrats de transport international de marchandises effectué 

entièrement ou partiellement par mer (Règles de Rotterdam – 2008); V. Art. 12,  la convention des Nations 

Unies sur la transparence dans l'arbitrage entre investisseurs et États fondé sur des traités (New York, 

2014) ("Convention de Maurice sur la transparence"), disponible en ligne à l’adresse suivante (dans toutes 

les langues officielles de l’ONU): http://www.uncitral.org/uncitral/fr/uncitral_texts.html (page consultée le 

22/04/2018). 
 .وما بعدها 200. الملحق الثالث من الأطروحة، ص -1

2
-Art. XV, la convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales (New York – 1958) 

où  il est précisé que le secrétaire général des Nations Unies doit notifier aux Etats les signatures, 

ratifications, adhésions, déclarations, notifications, l’entrée en vigueur ainsi que les dénonciations telles 

que prévues par les différentes dispositions de la convention; V. Art. 41, la convention sur la prescription 

en matière de vente internationale de marchandises (1974); V. Art. 27, la convention des Nations Unies sur 

le transport de marchandises par mer (Règles de Hambourg – 1978); V. Art. 89, la convention des Nations 

Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (1980); V. Art. 85, la convention des 

Nations Unies sur les lettres de change internationales et les billets à ordre internationaux (1988); V. Art. 

17, la convention des Nations Unies sur la responsabilité des exploitants de terminaux de transport dans le 

commerce international (1991); V. Art. 23, la convention des Nations Unies sur les garanties indépendantes 

et les lettres de crédit stand-by (1995); V. Art. 33, la convention des Nations Unies sur la cession de 

créances dans le commerce international (2001); V. Art. 15, convention des Nations Unies sur l’utilisation 

de communications électroniques dans les contrats internationaux (2005); V. Art. 87, la convention des 

Nations Unies sur les contrats de transport international de marchandises effectué entièrement ou 

partiellement par mer (Règles de Rotterdam – 2008); V. Art. 16, la convention des Nations Unies sur la 

transparence dans l'arbitrage entre investisseurs et États fondé sur des traités (New York, 2014) 

("Convention de Maurice sur la transparence"), disponible en ligne à l’adresse suivante (dans toutes les 

langues officielles de l’ONU): http://www.uncitral.org/uncitral/fr/uncitral_texts.html  (page consultée le 

2018/04/22). 

التصديق أو القبول أو التوقيع أو الاقرار أو  طلباتولية وديع يؤتمن على وثائقهما ويتلقى لكل اتفاقية د: أيضا -
إليها والانسحاب منها وتوجه إليه التحفظات ويسهر على نشرها، ولما كانت الاتفاقية الدولية من مضمون  الانضمام
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معاهدة متعددة  411من  لأكثر الوديع مم المتحدة في الوقت الحاليمين العام للأالأ يعد    
 لتعاهدية المتصلة بالمعاهدةتنفيذ السليم لجميع التصرفات االيعمل الوديع على كفالة  طرافالأ

ساس يقع على عاتق الوديع الالتزام بالحياد في أداء على هذا الأ .ووجبات الوديع ذات طابع دولي
قسم المعاهدات التابع لمكتب الشؤون القانونية ل تسند، والجدير بالذكر أن الممارسة العملية جباتهاو 

 .ديع باسم الأمين العام للأمم المتحدةالقيام بوظائف الو  هو الذي يتولىو مم المتحدة للأ
ومشاركة منظمات التكامل الاقتصادي  ،1تحديد نطاق تطبيق الاتفاقيةوتتضمن الاتفاقية أيضا     
جراءات إصدار الإعلانات وسريان  .3خرىالتنازع في تطبيق مع الاتفاقيات الدولية الأ ،2قليميةالإ وا 

 .4مفعولها
 
 

                                                                                                                                                                            

راجع لمزيد من التفاصيل طالب . وديعا لها نشاط الأمم المتحدة كصك تشريعي يتم اختيار الأمين العام للأمم المتحدة
 .050. حسن موسى، المرجع السابق الذكر، ص

1
-Art 93, la convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (1980); 

V.Art. 87, la convention des Nations Unies sur les lettres de change internationales et les billets à ordre 

internationaux (1988); V. Art. 25, la convention des Nations Unies sur les garanties indépendantes et les 

lettres de crédit stand-by (1995); v. Art. 19, la convention des Nations Unies sur la responsabilité des 

exploitants de terminaux de transport dans le commerce international (1991); V. Art. 35 à 37, la convention 

des Nations Unies sur la cession de créances dans le commerce international (2001); V. Art. 18, la 

convention des Nations Unies sur l’utilisation de communications électroniques dans les contrats 

internationaux (2005), disponible en ligne à l’adresse suivante (dans toutes les langues officielles de 

l’ONU):http://www.uncitral.org/uncitral/fr/uncitral_texts.html (page consultée le 2018/14/77). 
2
-Art 17, la convention des Nations Unies sur l’utilisation de communications électroniques dans les 

contrats internationaux (2005); V. Art. 93, la convention des Nations Unies sur les contrats de transport 

international de marchandises effectué entièrement ou partiellement par mer (Règles de Rotterdam – 2008) 

; V.Art  10, la convention des Nations Unies sur la transparence dans l'arbitrage entre investisseurs et États 

fondé sur des traités (New York, 2014) ("Convention de Maurice sur la transparence"), disponible en ligne 

à l’adresse suivante (dans toutes les langues officielles de l’ONU): 

http://www.uncitral.org/uncitral/fr/uncitral_texts.html (page consultée le 2018/14/77). 
3
-Art 90, la convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (1980); 

V. Art. 38, la convention des Nations Unies sur la cession de créances dans le commerce international 

(2001), disponible en ligne à l’adresse suivante (dans toutes les langues officielles de l’ONU): 

http://www.uncitral.org/uncitral/fr/uncitral_texts.html (page consultée le 2018/14/77). 
4
-Arts 34 à 40, la convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises (1974); 

v. Art. 92 et 94 à 97, la convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de 

marchandises (1980) ; v. Art. 26, la convention des Nations Unies sur les garanties indépendantes et les 

lettres de crédit stand-by (1995); 

v.Art 20, la convention des Nations Unies sur la responsabilité des exploitants de terminaux de transport 

dans le commerce international (1991); V. Art. 19 et 21, la convention des Nations Unies sur l’utilisation 

de communications électroniques dans les contrats internationaux (2005); V. Art. 43, la convention des 

Nations Unies sur la cession de créances dans le commerce international (2001); V. Art. 91, la Convention 

des Nations Unies sur les contrats de transport international de marchandises effectué entièrement ou 

partiellement par mer (Règles de Rotterdam – 2008), disponible en ligne à l’adresse suivante (dans toutes 

les langues officielles de l’ONU) : http://www.uncitral.org/uncitral/fr/uncitral_texts.html (page consultée le 

2018/14/77). 
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 على، بالإضافة إلى أثر اللغة 1ى الاتفاقيات الدوليةظات الواردة علالتحف تحديد نطاق ومجال     
رط تحديد طبيعة تشين اختيار الأونسيترال للاتفاقيات الدولية كأسلوب تشريعي إف ،2نص اتفاقيأي 

الاعتبار استخدام التحفظات  التكوين الاتفاقي لقواعد الأونسيترال ودخولها حيز النفاذ مع الأخذ بعين
 فرعال في لذلك سيتم التطرق ،ات من جانب الدول لتجنب تجزئة محتملة للنص الاتفاقيوالإعلان
التحفظات والإعلانات الواردة لى إالثاني  فرعوفي ال التكوين الاتفاقي لقواعد الأونسيترال لىإالأول 

 .على القواعد الاتفاقية للأونسيترال
 التكوين الاتفاقي لقواعد الأونسيترال :الأول الفرع
ومن تم خصوصية القانون الدولي ناجمة عن خصوصية  الدول هي محور الاتفاقيات الدولية إن      

من النظام  20وأن المادة  ،على مستوى الدولي كل شيء مرتبط بإرادة الدول المجتمع محل التنظيم

                                                           
1
-Arts 34 à 40, la convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises 

(1974);v. Art. 29, la convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer (Règles de 

Hambourg –1978); v. Art. 98, la convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de 

marchandises (1980); v. Art. 88, la convention des Nations Unies sur les lettres de change internationales et 

les billets à ordre internationaux (1988); v.Art. 21, la convention des Nations Unies sur la responsabilité des 

exploitants de terminaux de transport dans le commerce international (1991); V.Art. 27, la convention des 

Nations Unies sur les garanties indépendantes et les lettres de crédit stand-by (1995); V.Art. 44, la 

convention des Nations Unies sur la cession de créances dans le commerce international (2001); V. Art. 22, 

la convention des Nations Unies sur l’utilisation de communications électroniques dans les contrats 

internationaux (2005); v.Art. 90, la convention des Nations Unies sur les contrats de transport international 

de marchandises effectué entièrement ou partiellement par mer (Règles de Rotterdam – 2008), disponible 

en ligne à l’adresse suivante (dans toutes les langues officielles de l’ONU): 

http://www.uncitral.org/uncitral/fr/uncitral_texts.html (page consultée le 22/04/2018). 

-Art  98, la convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (1980) 

;v.Art. 88, convention des Nations Unies sur les lettres de change internationales et les billets à ordre 

internationaux (1988); v. Art. 21, la convention des Nations Unies sur la responsabilité des exploitants de 

terminaux de transport dans le commerce international (1991); V.Art. 27, la convention des Nations Unies 

sur les garanties indépendantes et les lettres de crédit stand-by (1995); V.Art. 44, la convention des Nations 

Unies sur la cession de créances dans le commerce international (2001); V.Art. 22, la convention des 

Nations Unies sur l’utilisation de communications électroniques dans les contrats internationaux (2005) 

;v.Art. 90, la convention des Nations Unies sur les contrats  de transport international de marchandises 

effectué entièrement ou partiellement par mer (Règles de Rotterdam – 2008), disponible en ligne à 

l’adresse suivante (dans toutes les langues officielles de l’ONU) : 

 http://www.uncitral.org/uncitral/fr/uncitral_texts.html (page consultée le 2018/14/77). 
2
-V.Arts 44 et 44 bis, la convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises    

(1974); V.Art. 30, convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer (Règles de 

Hambourg1978); V.Arts. 99 et 100, la convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale 

de marchandises (1980); V.Art. 89, la convention des Nations Unies sur les lettres de change 

internationales et les billets à ordre internationaux (1988); V. Art. 22, la convention des Nations Unies sur 

la responsabilité des exploitants de terminaux de transport dans le commerce international (1991); V. Art. 

28, la convention des Nations Unies sur les garanties indépendantes et les lettres de crédit stand-by (1995); 

V.Art. 45, la convention des Nations Unies sur la cession de créances dans le commerce international 

(2001); V.Art. 23, la convention des Nations Unies sur l’utilisation de communications électroniques dans 

les contrats internationaux (2005); V. Art. 94, la convention des Nations Unies sur les contrats de transport 

international de marchandises effectué entièrement ou partiellement par mer (Règles de Rotterdam – 2008), 

disponible en ligne à l’adresse suivante (dans toutes les langues officielles de l’ONU): 

http://www.uncitral.org/uncitral/fr/uncitral_texts.html (page consultée le 22/04/2018). 
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إذ تظهر  ،في دراسة مصادر القانون الدولي ساسي لمحكمة العدل الدولية بإعتبارها مادة مرجعيةالأ
ومن تم تحديد  ،مصادر التي يستعين بها القاضيالوضعت لتعداد أنها  الطبيعة الوظيفية للمادة
تعداد التي أوردت  في مادته الأولىعلى خلاف القانون المدني الجزائري  ،طريقة عمل المحكمة

 .1الجزائريقانون المصادر 
الاتفاقيات  إلى 2لمحكمة العدل الدوليةمن النظام الأساسي ( أ( )0)الفقرة  20 تشير المادة    

بأنها التي تضع قواعد معترف بها صراحة من جانب الدول المتنازعة الدولية العامة والخاصة 
مصادر "بإعتبارها تشكل  مصدر للقانون مستقل عن العادات الدولية ومبادئ القانون العامة

لى أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في ا ،"أساسية در امص" بإعتبارها تشكللقانون العام وا 
جميع الاتفاقات الدولية على غرار  "الاتفاقية"ويضم هذا الاستخدام العام لمصطلح . "ةاحتياطي

القانون "ويشار كذلك بانتظام إلى المبادئ الأساسية للقانون باسم . "المعاهدة"المعنى العام لمصطلح 
نون الدولي كالقانون العرفي أو المبادئ العامة للقانون لتمييزه عن المصادر الأخرى للقا "الاتفاقي
 ." معاهدة "مرادف للمصطلح العام  " اتفاقية "م فإن المصطلح العام تومن . الدولي
بانتظام خلال القرن الماضي لوصف الاتفاقات الثنائية  ممستخد " اتفاقية "مصطلح  إن      

المتعددة الأطراف والتي  الدوليةصف المعاهدات فقد أصبح الآن مستخدماً بوجه عام لو  ،الأطراف
 . تضم عدداً واسعاً من الأطراف

 الاتفاقيات مفتوحة عادة لمشاركة المجتمع الدولي ككل أو لمشاركة عدد كبير من الدول تكون    
ويُطلق عادة على الصكوك المتفاوض بشأنها . كل قرار مرتبط بإرادة الدول ،على مستوى الدولي

                                                           
»  :، أين أورد المشرع الجزائري تعداد لمصادر القانونالمعدل والمتمم ولى من قانون المدني الجزائريالمادة الأ -1

  .فظها أو في فحواهاليسري القانون على جميع المسائل التي تتناولها نصوصه في 
ذا لم يوجد نص تشريعي، حكم القا  .فإذا لم يوجد فبمقتضى العرف ضي بمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية،وا 
موقع الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية « .القانون الطبيعي وقواعد العدالةفإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ 

 .http://www.joradp.dz: نترنيتالديمقراطية الشعبية على الا
من  20الفصل الثاني منه، المادة  ،0954أكتوبر  25تم اعتماده بتاريخ  الدوليةالنظام الأساسي لمحكمة العدل  -2

ليها وفقا لأحكام إوظيفة المحكمة أن تفصل في المنازعات التي ترفع ( 0: )النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية
 :القانون الدولي، وهي تطبق في هذا الشأن

  على المنشور تفاقيات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترف بها صراحة من جانب الدول المتنازعة،الا (أ)
 : التالي الموقع الرسمي للأمم المتحدة على العنوان الالكتروني

http://www.icj-cij.org/files/statute-of-the-court/statute-of-the-court-ar.pdf (page consultée le 12/01/2018).           
     

http://www.joradp.dz/
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 22المبرمة يوم  قانون المعاهداتلمنظمة دولية اسم اتفاقيات مثل اتفاقية فيينا  تحت رعاية
 . 0929 مايو
ول النظام الداخلي يحدد مسألة الأ .نظامين يتمثل فيالنظام الذي يحكم الاتفاقيات الدولية  إن      

لنصوص الوطنية والقوانين وا الدساتيرالمصادقة على الاتفاقية وهو اختصاص داخلي تحدده 
مايو سنة  22اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المبرمة يوم النظام الدولي إذ تعد  الثانيو  ،التنظيمية
 .عرفيةال للأحكامتقنيين  0929
في مصطلح هذه  التعابير المستخدمة 12في المادة  لقد أوردت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات    

تفاق دولي معقود بين الدول بصورة خطية وخاضع للقانون ا "المعاهدة  "يراد بتعبير  الاتفاقية
، سواء أثبت في وثيقة وحيدة أو في اثنتين أو أكثر من الوثائق المترابطة، وأيا كانت تسميته الدولي

 .1الخاصة
و غيرها من أشخاص أاتفاق يكون أطرافه الدول  هيالمعاهدة أن ف يتعر نستنتج من هذا ال    

ملكون أهلية إبرام المعاهدات ويتضمن الاتفاق إنشاء حقوق والتزامات قانونية القانون الدولي ممن ي
ن يكون موضوعه تنظيم علاقة من العلاقات التي يحكمها القانون أكما يجب  ،على عاتق أطرافه

 .الدولي
سواء كانت جماعية أو ثنائية تتم  الأخيرةالاتفاقية هي مجموعة من القواعد التي تتضمنها  إن      

أين تتميز الاتفاقيات التجارية الدولية  ،يما بين دولتين أو أكثر أو بإشراف منظمات دولية حكوميةف
هذا ما يجعل منها  ،عمال والتجارة الدوليةأنها ذات صلة مباشرة ووثيقة بمضمون نشاط قطاع الأ

 .2لتطبق على مجالات متنوعة وعدم شموليتها قضي  ذات نطاق تطبيق 
                                                           

لى إمع تحفظ  يتضمن الانضمام، 0902أكتوبر 02المؤرخ في  222/02مرسوم رقم  -أ –الفقرة  12المادة  -1
 05بتاريخ  ،52ر رقم .، المنشور في ج0929مايو سنة  22اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المبرمة يوم 

: ية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على الإنترنيت، موقع الجريدة الرسم0420. ، ص0902أكتوبر
http://www.joradp.dz. 

 0902مارس  20وأيضا اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو بين المنظمات الدولية بفيينا  -
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المنشور على الرابط نضمم ولم تصادق عليها لم تدخل حيز النفاذ بعد ولم ت

:التالي يتضمن حالة الاتفاقيات الدولية   

-Le recueil des traités des Nations Unies, doc. A/CONF.129/15. Adoptée à Vienne le 21 mars 1986 et non 

encore en vigueur. Elle compte à ce jour 39 Etats signataires et 44 Etats partie : Disponible en ligne à 

l’adresse suivante (Les Nations Unies collection des traités): https://treaties.un.org (page consultée le 

30/04/2018)  .  
 .50 .، صالمرجع السابق الذكرقانون التجارة الدولية،  عمر سعد الله، -2

http://www.joradp.dz/
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بأسلوب مُباشر وذلك عن طريق الاتفاقيات الدولية فيما يخص قانون التجارة تتدخل الدولة     
ولكنه كان من الضروري التقدم أكثر وذلك عن طريق  ،الدولية من أجل توحيد قواعد تنازع القوانين

 . 1إبرام اتفاقيات دولية من أجل توحيد القواعد الموضوعية
العقدية والاتفاقيات  تفاقياتالا :لى نوعينإات الدولية يقسم فقهاء القانون الدولي العام الاتفاقي   

مجموعة غير محددة من الدول ولا يقتصر تطبيقها بين بهذه الأخيرة بأنها تبرم  ، ويقصدالشارعة
قواعد عامة تنظم التعاملات التجارية الدولية بواسطة  إعدادعلى عدد محدد من الدول، تهدف إلى 

لبيع لعقود اتفاقية فيينا االتجارة الدولية وتزيل الحواجز القانونية مثل قواعد موحدة تساعد على تنمية 
 التي تبرم بين دولتين أو عدد محدود من الدولالدولي للبضائع، بينما يقصد بالاتفاقيات العقدية تلك 

جارة في ولا يمتد أثرها إلا للدول التي أبرمت الاتفاقية وتغطي الاتفاقيات العقدية القواعد التي تنظم الت
الخدمات السلع والملكية الفكرية بالإضافة إلى تسوية النزاعات التجارية الدولية وهي قواعد تهدف 

 .2لتحرير التجارة الدولية ومن بين هذه الاتفاقيات الدولية هي اتفاقيات منظمة التجارة العالمية
كجزء من القانون الداخلي دون الوطنية التي تطبقها المحاكم  والاتفاقيات الدولية ذاتية التنفيذ    

جراءات الدستورية اللازمة حسب النظام طالما تم اتخاذ الإ خرآقانوني  ر نص  اصدإلى إالحاجة 
ويجوز التمسك بأحكامها أمام الجهات القضائية الوطنية في كل دولة من الدول  القانوني لكل دولة

الاتفاقيات غير ذاتية التنفيذ التي  بينما .للبضائع لبيع الدوليلعقود اتفاقية فيينا امثل  ليهاإ التي تنظم  
أحكام الاتفاقية في  لتنفيذفيها ويتعين  طرافالدول الأ على إلاحقوقا ولا تفرض التزامات  تنشئلا 

لمتصلة تفاقية الجوانب اا مثل طراف إصدار تشريعات خاصة لوضع أحكامها حيز التنفيذالدول الأ
قانون التجارة تفاقية غير ذاتية التنفيذ في مجال اكرية والتي تعتبر الف بالتجارة من حقوق الملكية

في القانون  الدولية، إذ يتعين على الدول إصدار تشريعات خاصة لكي تصبح أحكامها نافذة
 .3الداخلي

تطبق على المعاملات التجارية الدولية التي تدخل في نطاق اهتمام الدولة عن طريق إبرام     
خذ بعين الاعتبار العوامل المساعدة على التوحيد، قد تكون مصالح اقتصادية الأمع  ،اتفاقيات دولية

 لذلك تحاول القضاء على الاتفاقيات المتعددة التي تعالج نفس الموضوع تجارية وسياسية مشتركة،و 

                                                           
1
-J-F.RIFFARD, op.cit., p. 281. 

 .41و 59. ص ،المرجع السابق الذكرقانون التجارة الدولية،  عمر سعد الله، -2
 .الصفحة السابقة الذكرقانون التجارة الدولية،  عمر سعد الله، -3
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، لأن البحث عن الأساليب والطرق التي تهدف إلى توحيد 1والقضاء أيضا على تنازع القوانين
القوانين والنظم عن طريق مختلف ع العالمي في مجالات مشتركة تهم كافة الشُعوب وتشمل التشري

في شكل تجتمع بصفة دورية التي المناقشة والدراسة المقارنة تقوم بها هيئات ومنظمات دولية 
ويتضمن جدول أعمالها مسائل محددة وما يترتب عليها من نتائج وحلول تقدم كمشاريع مؤتمرات 

إذ لوحظ ازدياد في حجم المبادلات التجارية  .للمناقشة واعتمادها والمصادقة عليها ت دوليةاتفاقيا
 .2ناياه تباين في الحلول المقدمةثالدولية وتنوعها وأن التشريعات الوطنية تتضمن في 

تنغلق على التجارة الدولية وتاريخ التجارة الدولية يُظهر العكس عن طريق لا يمكن دولة الإن     
والتي بدورها يكون لها تأثير على القواعد الوطنية من أجل الانسجام  ،3تنظيمها بواسطة أحكام اتفاقية
التعاون الدولي من أجل توحيد القوانين  ع التزامات الدولة الاتفاقية لأنفيما بين القواعد الوطنية م

برام الاتفاقيات الدولية، ومع الإشارة أن ا إعداديترجم ذلك بواسطة  لدولة تَحتفظ لنفسها بنوع من وا 
ن هذه الطريقة لأ ،الرقابة من خلال اعترافها بهذه القواعد القانونية المطبقة على التجارة الدولية

ن كانت بطيئة لأنها تتوقف على  المُتبعة والمؤسسة على الاتفاقيات الدولية تعتبر أساسية حتى وا 
 .4ولية لتصبح جزء من المنظومة القانونية للدولةعلى الاتفاقيات الدمدى التزام الدولة بالمصادقة 

تُصبح سارية لالمختصة،  قة عليها من طرف الهيئات الوطنيةيتم التوقيع على الاتفاقية والمصاد    
المفعول، لأن النظام التجاري الدولي يَعتمد بالضرورة على عقد مؤتمرات دولية من أجل تبني 

، من أجل تدليل الصعوبات 5مختلف مجالات التجارة الدوليةاتفاقيات دولية والتي تغطي أو تشمل 
ن كانت لها  عدالتي تَعترض البيوع الدولية، لأن الدولة لا تستطيع لوحدها أن ت قواعد موحدة حتى وا 

من أجل  الةفع  ، ولكنها تُمارس ضغوط قوية و في ظل عولمة المبادلات التجارية الدولية قوة اقتصادية
 .    6هذه الاتفاقيات الدولية إعدادعند في اتجاه معين  التأثير على مضمونها

                                                           
 .22و 20. ص طالب حسن موسى، المرجع السابق الذكر، -1
. دكتوراه السابقة الذكر، صال أطروحةود الدولية في القانون الجزائري المقارن، الطيب زروتي، النظام القانوني للعق -2

 .042و 044
3
-C-A.COLLIARD, Institutions des relations internationales, Dalloz, 8

ème
éd, 1985, n°

s
 600 et 601, pp.754 

et 755. 
4
-J-F.RIFFARD, op.cit., p. 279. 

ام الاقتصادي العالمي ومنظمة التجارة العالمية، الدار المصرية اللبنانية، الطبعة الثانية، عولمة النظعادل المهدي،  -5
 .022و 022. ، ص2115

6
-J-F.RIFFARD, op.cit., p. 280. 
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ولكن دخول  بالاتفاقية والموافقة على مضمونهاتزام على ال تعكس وسائل التعبير عن الموافقة    
للاعتراف بالقواعد الواردة فيها وتعبر  رادة الحقيقية للدولةالاتفاقية الدولية حيز النفاذ يكشف عن الإ

إذا تضمن الصك  ،1قرار، الانضمامالإ ،من خلال التصديق، القبول تزاملة على الاعن موافقة الدول
 .الدولي هذه التسمية تثبت به الدولة على الصعيد الدولي موافقتها على الالتزام بمضمون الاتفاقية

شخاص ويمكن لها أن تفوض مسألة التفاوض ويعتبر الأ تكون لكل دولة أهلية عقد المعاهدات    
وهم رؤساء الدول ورؤساء  لى إبراز وثائق التفويضإالحاجة  ودون وظائفهمن لدولهم بحكم ممثلي

رؤساء  ما، أعمال المتصلة بعقد الاتفاقية الدوليةالخارجية لغرض القيام بجميع الأ يرالحكومات ووز 
ة دولية لدى منظم والممثلون المعتمدون من الدول ،الاتفاقيةالبعثات الدبلوماسية لغرض اعتماد نص 

يظهر هذا كثيرا في إطار التفاوض  ،2يجب عليهم تقديم وثيقة تفويض أو لدى مؤتمر دولي
 .ضمن منظمة دولية المؤسساتي

إذ تقوم مثلا وزارة الشؤون الخارجية بإسم الدولة الجزائرية بقيادة المفاوضات الدولية الثنائية أو     
ويكون لها تفويض لتوقيع  المنظمات الدولية طراف وهي كذلك المفاوضات الجارية معمتعددة الأ

برامهن تعهد وزارة الشؤون الخارجية قيادة التفاوض أويمكن  الاتفاقيات والبرتوكولات، والتوقيع عليه  وا 
 .3لى سلطة أخرى عن طريق رسائل التفويضإ

أن الوثيقة نهاء رسمي للتفاوض و ا  و  يفة التوقيع أنها بمثابة توثيق للنص الاتفاقيظتظهر هنا و     
وأن النظام القانوني الوطني للدولة  ،ودليل على غلق باب التفاوض ليهإما توصلوا  يالمكتوبة ه

                                                           
 .وما بعدها 200. الملحق الثالث من الأطروحة، ص -1
مع تحفظ  يتضمن الانضمام 0902أكتوبر 02المؤرخ في  222/02من المرسوم رقم  00الى  00و 12المواد  -2
 05بتاريخ  ،52ر رقم .، المنشور في ج0929مايو سنة  22لى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المبرمة يوم إ

، موقع الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على وما بعدها 0420. ، ص0902أكتوبر
 .http://www.joradp.dz: الإنترنيت

لى إعلام السلطة التنفيذية إنشر الاتفاقية الدولية على مستوى الداخلي في الجريدة الرسمية للدولة يهدف إن أيضا  -
شكل جزء من ت تأصبح ى الاتفاقيةوالأفراد بأحكام الالتزام الدولي الاتفاقي، وأنه بعد المصادقة عل ،والسلطة القضائية

نشر الاتفاقية الدولية و من الدستور الجزائري،  041القانوني الداخلي للدولة وتسمو على القانون طبقا للمادة النظام 
لى إعلى مستوى الدولي من خلال قسم المعاهدات التابع لمكتب الشؤون القانونية للأمم المتحدة من أجل التصدي 

 .الدبلوماسية السرية
يحدد صلاحيات وزارة الشؤون  2112نوفمبر  22المؤرخ في  512/12قم من المرسوم الرئاسي ر  00المادة  -3

موقع الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  ،4. ص ،2112ديسمبر 10بتاريخ  ،29ر رقم .المنشور في ج الخارجية،
 .http://www.joradp.dz: الديمقراطية الشعبية على الإنترنيت

http://www.joradp.dz/
http://www.joradp.dz/
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ولا يجوز لشخص غير رئيس الدولة أو نهائيا بنصوص الاتفاقية  ليات التي تلتزم بها الدولةينظم الآ
لوثيقة  الك الشخص حائز ذإلا إذا كان  رئيس الحكومة أو وزير الخارجية أن يوقع على الاتفاقية،

التفويضات من وثائق يتم إيداع  .ل القيام بتصرفات تعاهدية محددة بعينهاتفويض صحيحة تخو  
وسيلة التزام والجهة  للدول وتحدد النصوص الدستورية ،1مين العام للأمم المتحدةطرف الدول لدى الأ

دستور نص ي، إذ يعية المهمةتقاسم السلطة التنفيذية والتشر أين يظهر  ،المختصة في الجزائر
يصادق رئيس الجمهوري ة على  » :منه 059المادة  في  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

ات فاقي ات الهدنة، ومعاهدات الس لم والت حالف والات حاد، والمعاهدات المتعل قة بحدود الد ولة، والمعاهدات 
  تي تترت ب عليها نفقات غير واردة في ميزاني ة الد ولة،المتعل قة بقانون الأشخاص، والمعاهدات ال  

والاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف المتعلقة بمناطق التبادل الحر والشراكة وبالتكامل  
بعد هذه المرحلة تصبح الدولة  «. الاقتصادي، بعد أن توافق عليها كل  غرفة من البرلمان صراحة

وأضاف  ،مستوى الداخلي والدوليالبها وتطبق أحكام الاتفاقية الدولية على وتلتزم  طرفا في المعاهدة
المعاهدات ال تي يصادق  »  :منه  041المادة  في  دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

   . 2« عليها رئيس الجمهوري ة، حسب الش روط المنصوص عليها في الد ستور، تسمو على القانون
ونسيترال لا يعني الاتفاقيات الدولية على مستوى الأ لإعدادشاركة الدولة في المناقشات م إن      

في المشاركة في  لى تشجيع الكثير من الدولإإذ يبدو لنا أنه يهدف  ،بالضرورة اعتمادها تلقائيا
ثراء المناقشاتعملية الإ بنيويورك  هامم المتحدة سنويا في مقر  تنظم الأ .عداد من خلال تقديم أراء وا 
الدول أكبر عدد من الهدف منه قبل كل شيء سياسي من أجل تشجيع  ،حفل المعاهدات ما يسمى

مم المتحدة للقانون من طرف لجنة الأ إعدادهامن بينها التي يتم  ،لى هذه الاتفاقياتإلانضمام ل
ي للبضائع على مم المتحدة المعني بعقود البيع الدولمؤتمر الأسواء عن طريق عقد  التجاري الدولي

، أين تقرر عقد مؤتمر دولي للمفوضين في عام ذ بناء على تقرير اللجنة السادسةالمتخ قرارالأساس 
مين العام دعوة لعقد قد تلقى الأ مناسب آخرمقر فرع القانون التجاري الدولي أو في مكان ب 0901

                                                           

 .وما بعدها 200. الملحق الثالث من الأطروحة، ص 1-
المؤرخة  22ر رقم .من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المنشور في ج 041و 059المادتان  -2

 05المؤرخة في  24رقم  .ر. ج 2112أكتوبر  01المؤرخ في 12/12والمعدل بالقانون  ،0992ديسمبر  10في 
نوفمبر  02المؤرخة في  22رقم  .ر. ج 2110نوفمبر  04المؤرخ في  09/10المعدل بالقانون و ، 2112أفريل 
 ،2102مارس  12المؤرخة في  05رقم  .ر. ج 2102مارس  12المؤرخ في  10/02والمعدل بالقانون ، 2110

 .http://www.joradp.dz: موقع الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على الإنترنيت

http://www.joradp.dz/
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م إعدادها من طرف الأونسيترال التي ت المؤتمر للنظر في مشروع اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع
دراج النتائج في اتفاقية دولية أفريل  00لى إمارس  01بين  ، أين عقد المؤتمر لاحقا بفيينا ماوا 

العامة للأمم المتحدة طبقا للقرار  الأمانة طرف ليه منإدعوة التمت الذي وهو المؤتمر  0901
 ة للتوقيع في الجلسة الختامية للمؤتمرتم افتتاح الاتفاقي. 09201ديسمبر  02المؤرخ في  99/22
 سبتمبر 21مم المتحدة بنيويورك حتى وظلت مفتوحة للتوقيع في مقر الأ 0901أفريل  00في 

فإن الدول التي  منذ ذلك الوقت .0900ز التطبيق في جانفي وقد دخلت الاتفاقية حي   0900
وتمثل جميع  ي حجم التجارة العالميةيمثل حجم تجارتها ثلث 2مستمر زدياداالاتفاقية في  لىإمت ضان

المناطق الجغرافية في العالم وجميع مراحل التنمية والتقاليد القانونية، وأن نجاح هذه القواعد لا يرتبط 
نما بما تتضمنه من تمثيل جغرافي وبأهميتها بالنسبة للتجارة الدوليةبعدد الدول الأ  .طراف فيها وا 

مم المتحدة بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين اتفاقية الأ في نفس الإطار أيضا إلى نشير    
أين ساهمت الاتفاقية مساهمة كبيرة في إنشاء  بنيويورك، 2105ديسمبر  01 في المستثمرين والدول

لى تسوية منصفة وفعالة للمنازعات المتعلقة بالاستثمار الدولي، إإطار قانوني موحد يتيح التوصل 
ونسيترال مع الاستفادة من المشاورات على مستوى الأ وع الاتفاقية عدة مداولاتعرف إعداد مشر فقد 

تم عرض  .بالأمرمع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المهتمة 
تم اعتمادها في الدورة التاسعة والستون للجمعية و  مشروع الاتفاقية على الجمعية العامة للنظر فيه

على أساس القرار  ،2105ديسمبر  01في  المؤرخ 002/29المتحدة بموجب قرار  للأمم العامة
وتم تنظيم حفل فتح باب التوقيع على الاتفاقية ببورت لويس  المتخذ بناء على تقرير اللجنة السادسة

المتحدة بأن تعرف الاتفاقية بإسم  للأمموأوصت الجمعية العامة  ،2104مارس  02موريشيوس في 
 .3قية موريشيوس بشأن الشفافيةاتفا

                                                           
1
-La résolution (A/RES/33/93) conférence des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de 

marchandises de l’assemblée générale du 16 décembre 1978, adoptée sur la base du rapport de la sixième 

commission, trente troisième session, séance plénière; pour consulter la liste complète de ces résolutions, 

voir le site internet de la CNUDCI, « Résolutions de l’assemblée générale», disponible à l’adresse suivante: 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/363/18/  IMG/NR036318.pdf?OpenElement                  

 (page consultée le 25/04/2018). 
المقارن للبيوع، ترجمة محمد سراج، ماتياس ريمان ورينهارد زيمرمان، كتاب أكسفورد للقانون المقارن، القانون  -2

 .0292 .، ص2101الشبكة العربية للأبحاث والنشر، الطبعة الأولى، 
3
-La résolution 116/69 du 10 décembre 2014 de l’assemblée générale des Nations Unies, A/RES/69/116, 

soixante- neuvième session, Point 79 de l’ordre du jour, sur la base du rapport de la sixième commission 

(A/69/496), in documents officiels de l’assemblée générale, disponible en ligne à l’adresse suivante (dans 

toutes les langues officielles de l’ONU): 

 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/686/65/PDF/N1468665.pdf?OpenElement  Pp. 1 

et 2 par.10 (page consultée le 25/04/2018). 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/363/18/
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/686/65/PDF/N1468665.pdf?OpenElement
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مم المتحدة للقانون التجاري الدولي من خلال الاتفاقيات الدولية على توحيد القانون تعمل لجنة الأ    
ايداع صك  يتم ،من أجل أن تصبح الدولة طرفا في الاتفاقية بإرساء نصوص قانونية ملزمة

، وفي حالة الاتفاقيات التي يتم آنفاليه إة شار نضمام رسميا لدى الوديع كما سبق الإالإالتصديق أو 
إذ تستخدم الاتفاقية كأسلوب  ،مين العام للأمم المتحدةالأالوديع هو ونسيترال من طرف الأ إعدادها

وتوحيد القوانين في الدولة المشاركة من خلال  لى بلوغ درجة عالية من تناسقإتشريعي يهدف 
، وهنا يجب التنويه أنه تتيح مع أحكام تلك الاتفاقيةضمان أن يكون قانون تلك الدولة متوافقا 

من خلال  قليل من المرونة للدول التي تعتمدها التي تتفاوض عليها الأونسيترال الاتفاقيات الدولية
 .في نطاق محدود جداإلا علانات إإصدار تحفظات أو  بإبداءالسماح عدم 
 لأونسيترالل الاتفاقية قواعدالتحفظات والإعلانات الواردة على ال : الثاني الفرع
، يجوز أن الاتفاقية الدولية من حيث المبدأ وثيقة قانونية ملزمة عند توقيعها والتصديق عليها تعد    

زم استبعاد أو تعديل حكم تتع كونها اتحفظ الدولة رسميا تضعإذ  ،1تبدي تحفظات على أحكام معينة
ما لم تحظر  ليهاإا أو قبولها أو اقرارها أو الانضمام لدى التوقيع عليه أو أكثر من أحكام الاتفاقية

محددة ليس من بينها التحفظ  أو تنص المعاهدة على أنه لا يجوز وضع تحفظات التحفظ الاتفاقية
مكانية إن الدول لديها إكذلك ف .وهدفها الاتفاقيةو يكون التحفظ يتنافى وموضوع أموضوع البحث 

تكون  كيفية تفسير حكم أو نقطة قانونية تضمنتها اتفاقية دوليةعلانات تمكنهم من توضيح إإصدار 
زيادة عدد  والإعلاناتنها تتيح من خلال التحفظات لأ الآليةالاتفاقيات الدولية مفتوحة نسبيا لهذه 

ن لم تكن راضية تماما عن كل مضمون النص الإالدول الأ من أجل المصادقة  تفاقيطراف حتى وا 
نص الاتفاقي من خلال لية مرنة تتعلق بمحتوى الآبأنها  إذ تمتاز لنفاذ،ودخول الاتفاقية حيز ا

لذلك  ويصبح النص بدون روح طر تجزئة القانون الاتفاقي الموحدخضمان توحيد مضمونها وتجنب 
كون المعاملات التجارية الدولية هي  ،بطريقة تكفل وحدة التفسير يتعين تفسير النص الاتفاقي

 .تشمل عدد كبير ومتنوع من العقودو  عصب التجارة الدولية
 –يراد بتعبير  » (د)الفقرة  12في المادة  مفهوم للتحفظ لقد أوردت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات    

إعلان من جانب واحد أيا كانت صيغته أو تسميته، تصدره دولة ما حين توقع معاهدة أو  –التحفظ 
ثر القانوني لبعض أحكام ا، مستهدفة استبعاد أو تغيير الأليهإتصدقها أوتقبلها أو تقرها أو تنظم 

                                                           
 .وما بعدها 200. الملحق الثالث من الأطروحة، ص -1



 
 

158 
 

بدائه من طرف الدولة إأي أن التحفظ تصرف انفرادي عند  1«.المعاهدة في تطبيقها على تلك الدولة
ثر القانوني إذ لا يجوز التحفظات ، الهدف منه استبعاد أو تغيير الأواتفاقي عند ترتيب أثاره القانونية

 .تحديد التحفظ بدقةنه يجب لأ العامة
تؤكد على جواز  09في المادة  النظام القانوني للتحفظلقد أوردت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات     

من خلال وثيقة تتضمن ليها إنضمام الإقرارها أو إو إما قبولها أو أ بداء التحفظ لدى توقيع المعاهدةإ
 .اتحفظ
 اعام اوأن لا يكون تحفظ هدف وموضوع الاتفاقية لذلك يشترط في التحفظ أن لا يتعارض مع    

بلاغه للدول إيتم عن طريقة وثيقة تحفظ أي بصورة خطية  اكما يشترط أن يكون التحفظ مكتوب
قسم  المتحدة للأمممين العام عن طريق الوديع الأ يمستوى الدولالطراف في الاتفاقية على الأ

 .2مم المتحدةالمعاهدات التابع لمكتب الشؤون القانونية للأ
التي لم تلتزم  الاتفاقية بأحكام أن يعلمالداخلي للدول يجب على القاضي الوطني   مستوىالوعلى     

لى إ انضمتن الجزائر لأ لا تنشر التحفظات في مرسوم الانضمام الجزائر وفيما يخصبها الدولة، 
تحفظ لم يتضمنه النص  مع 0929مايو سنة  22اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المبرمة يوم 

في  للقاضي الوطني إشكالا يعدليها وهذا إشارة فاقية دون الإتلى الاإ التشريعي المتعلق بالانضمام
 .3البحث عن موضوع التحفظ

                                                           
لى إمع تحفظ  يتضمن الانضمام 0902أكتوبر 02المؤرخ في  222/02قم مرسوم ر  -د –الفقرة  12المادة  -1

 05بتاريخ  ،52ر رقم .، المنشور في ج0929مايو سنة  22اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المبرمة يوم 
: موقع الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على الإنترنيت ،0420 .ص ،0902أكتوبر

http://www.joradp.dz. 
لى إمع تحفظ  يتضمن الانضمام 0902أكتوبر 02المؤرخ في  222/02من مرسوم رقم  22و 09المادتان  -2

 05بتاريخ  ،52ر رقم .، المنشور في ج0929مايو سنة  22اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المبرمة يوم 
، موقع الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على وما بعدها 0420. ، ص0902أكتوبر

 .http://www.joradp.dz: الإنترنيت
لى اتفاقية فيينا لقانون إيتضمن الانضمام مع تحفظ  0902أكتوبر 02المؤرخ في  222/02مرسوم رقم  -3

 0420. ، ص0902أكتوبر 05بتاريخ  ،52ر رقم .، المنشور في ج0929مايو سنة  22مة يوم المعاهدات المبر 
 .http://www.joradp.dz: الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على الإنترنيت ، موقعوما بعدها

 .رية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهو  لى تحفظاتإلم يتضمن إشارة 

http://www.joradp.dz/
http://www.joradp.dz/
http://www.joradp.dz/
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ما بالزيادة منه ذكربالجدير الو      م تومن  ،أو التشديد أنه يمكن تعديل من التحفظ بالتخفيف منه وا 
ويجوز للدولة أن  .استبعاد الأحكام المتحفظ بخصوصهامن خلال  ظثر القانوني للتحفيظهر الأ

الاتفاقية  نص تإلا إذا  قدمته على تحفظ، اتحفظا أو اعتراض تسحب كليا أو جزئيا وفي أي وقت
 .على خلاف ذلك

علانات التفسيرية ليس لها نظام يحكمها بل تمارسها الدول كما الإ كما تجب الإشارة أيضا إلى    
، إذ كل من التحفظات مُقن ــعحكام الاتفاقية كأنه تحفظ أتطبيق بعض  استبعادخلال  تشاء من

إلا أن التحفظ الدولة له وقت محدد  ،تفاقية دوليةاتعتبر تصرف انفرادي للدول مرتبط ب والإعلانات
 التحفظات الواردة على أولا إلى سنتطرقلذلك  ،علانات تبديها الدولة متى تشاءأما الإ لإصداره

 .الإعلانات الواردة على القواعد الاتفاقية للأونسيترال إلى ثانياو  ،القواعد الاتفاقية للأونسيترال
 التحفظات الواردة على القواعد الاتفاقية للأونسيترال : أولا
مم المتحدة للقانون التجاري الدولي بدور هام في تنسيق وتوحيد قانون التجارة لجنة الأ تقوم    

من طرف  إعدادها إذ يوجد بعض الاتفاقيات التي تم   ،لال إعداد نصوص اتفاقيةالدولية من خ
نذكر  ،على أنه لا يجوز إبداء تحفظات نص ت حيثالتحفظات  إبداءصراحة ونسيترال لا تجيز الأ

واتفاقية ، -قواعد هامبورغ  – 0920 لسنة مم المتحدة للنقل البحري للبضائع هامبورغمنها اتفاقية الأ
 لسنة المتحدة الخاصة بمسؤولية متعهدي محطات النقل الطرفية في التجارة الدولية فيينامم الأ

  .21141 لسنة مم المتحدة بشأن الخطابات الالكترونية في العقود الدولية نيويورك، واتفاقية الأ0990
                                                                                                                                                                            

على  الجزائرية أو وزارة الشؤون الخارجية على مستوىإذ يمكن للقاضي الوطني البحث عن تحفظات الجزائر -
اتفاقية فيينا فيما يخص  مضمون تحفظ الجزائر. قسم المعاهدات التابع لمكتب الشؤون القانونية للأمم المتحدة مستوى

 :0929مايو سنة  22لمبرمة يوم لقانون المعاهدات ا
-La déclaration: "L'adhésion de la république Algérienne démocratique et populaire à la présente 

convention ne signifie en aucune façon la reconnaissance d'Israël. Cette adhésion ne peut être interprétée 

comme devant aboutir à l'établissement de relations de quelque nature que ce soit avec Israël." 

La réserve : "Le gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire considère que la 

compétence de la Cour internationale de justice ne peut s'exercer, à la requête d'une seule partie, à propos 

d'un différend tel que celui visé à l'article 66, paragraphe a.        

Il déclare que l'accord préalable de toutes les parties concernées est, dans chaque cas, nécessaire pour qu'un 

différend soit soumis à ladite Cour". Voir  Le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1155, p. 331. 

Adoptée à Vienne le 23 mai 1969 et entrée en vigueur  le 27 janvier 1980, la convention a été préparée par 

la conférence des Nations Unies sur le droit des traités convoquée suite à la résolution 2166 (XXI) de 

l’assemblée générale des Nations Unies du 5 décembre 1966 et à la résolution 2287 (XXII) de l’assemblée 

générale des Nations Unies du 6 décembre 1967. Elle compte à ce jour 45 Etats signataires et 116 Etats 

partie: Disponible en ligne à l’adresse suivante (Les Nations Unies collection des traités): 

https://treaties.un.org  (page consultée le 01/05/2018). 
1
-Art.79, la convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer (Règles de Hambourg – 

1978); V.Art. 21, la convention des Nations Unies sur la responsabilité des exploitants de terminaux de 

transport dans le commerce international (1991); V.Art 22, la convention des Nations Unies sur l'utilisation 
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ظات غير ونسيترال لا تسمح بأي تحفمن طرف الأ إعدادها في المقابل يوجد أيضا اتفاقيات تم  و     
وهي اتفاقية فترة التقادم في البيع الدولي للبضائع  التحفظات المأذون بها صراحة في هذه الاتفاقية

 ،0901 لسنة واتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع فيينا، 0925 لسنة نيويورك
مم اتفاقية الأ ،2110ويورك مم المتحدة بشأن إحالة المستحقات في التجارة الدولية نيواتفاقية الأ

 ،0900 لسنة الدولية والسندات الاذنية الدولية نيويورك –الكمبيالات  –لسفاتج بشأن ا المتحدة
اتفاقية  –اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول و 

بداء تحفظات فيما عدا التحفظات إز ، إذ لا يجو 2105 لسنة نيويورك –موريشيوس بشأن الشفافية 
 .1المأذون بها صراحة في نص الاتفاقية وفي نقاط محددة

تقديم التحفظات لدى التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام ويتلقى الأمين  إن    
بول أو الموافقة أو يداع وثيقة التصديق أو القإالعام للأمم المتحدة بصفته الوديع للاتفاقية تحفظا بعد 
م الأمين العام التحفظ على جميع الدول المعنية الانضمام يكون مستوفيا لكل الشروط المطلوبة، يعم  

ذا قد  إمن تاريخ شهرا  خلال اثناعشرض على هذا التحفظ ومهلة الاعترا  ام تحفظبلاغ الوديع، وا 
ذا ما تم  ،رفاقه بهاإنضمام أو يتعين إدراجه في وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الا رفاقه إوا 

مستقلا عن رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجية أو الشخص  ايجب أن يحمل توقيع
المنو ه عنهم آنفاصادر عن أحد أصحاب السلطة الالذي لديه التفويض 

2. 
 لسنة فيينا لدولي للبضائعمم المتحدة بشأن عقود البيع ااتفاقية الأ فيما يخص تحفظ الواردال إن    

وتم تأكيد ذلك عند التصديق على  مملكة النرويج تحفظ عند التوقيع على الاتفاقية من طرف 0901

                                                                                                                                                                            
de communications électroniques dans les contrats internationaux (2005), disponible en ligne à l’adresse 

suivante (dans toutes les langues officielles de l’ONU): 
http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts.html  (page consultée le 01/05/2018). 
1
-Arts 34 à 40, la convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises (1974) 

: les seules réserves autorisées portent sur l’application de la convention aux contrats de vente 

internationale de marchandises lorsque l’établissement des parties se trouve dans deux ou plusieurs Etats 

contractants appliquant des règles juridiques identiques ou similaires, l’annulation du contrat, l’expiration 

du délai de prescription; V. Art. 98, la convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale 

de marchandises (1980); V. Art. 44, la convention des Nations Unies sur la cession de créances dans le 

commerce international (2001) : il est ainsi prévu que les Etats ne peuvent pas déroger aux pratiques qui se 

rapportent aux créances commerciales telles que définies par les articles 9-3 et 10-4 de la convention 

susmentionnée; v.Art. 88, la convention des Nations Unies sur les lettres de change internationales et les 

billets à ordre internationaux (1988); v. Art. 13, la convention des Nations Unies sur la transparence dans 

l'arbitrage entre investisseurs et États fondé sur des traités (New York, 2014) ("Convention de Maurice sur 

la transparence"), disponible en ligne à l’adresse suivante (dans toutes les langues officielles de l’ONU) : 

http://www.uncitral.org/uncitral/fr/uncitral_texts.html  (page consultée le 01/05/2018). 
 .وما بعدها 200 .الملحق الثالث من الأطروحة، ص - 2
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 بالجزء الثاني من الاتفاقية المنوه عنها أعلاه المتعلق بتكوين العقد مُلزمةلن تكون مملكة النرويج  هأن
 .1من ذات الاتفاقية 92طبقا للمادة 

وهذا ما تم ذكره من طرف مكتب الشؤون  ،عن هذا بعبارة تحفظ رتعب  ن مملكة النرويج يلاحظ أ    
مين العام للأمم المكلف بمتابعة وضعية الاتفاقيات الدولية التي يكون فيها الأ المتحدة للأممالقانونية 

البيع الدولي  من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود 92لى المادة إالمتحدة بصفته وديع لها، وبالرجوع 
التي ينظمها  للبضائع أن الدولة المتعاقدة التي تصدر إعلان لا تعتبر دولة متعاقدة في المواضيع

مت به مملكة النرويج هو تحفظ لأنه ومن تم نلاحظ أن ما تقد   ،علانالذي ينطبق عليه الإ الجزء
، وليس اقية المنوه عنهاثر القانوني لحكم منصوص عليه في الاتفاستبعاد أو تغيير الأ لىإيهدف 

 .من ذات الاتفاقية على أنه إعلان 92كما جاءت به المادة 
خاصة اتفاقية الاعتراف  ،سياسيا ابعد ذونسيترال قد تتخضمن اتفاقيات الأ هذه التحفظات إن    

دولة و  لبحرينادولة كل من  تعربأ 0940جوان  01 جنبية وتنفيذها نيويوركتحكيم الأبقرارات ال
 يلى الاتفاقية المذكورة لا ينطوي على اعتراف رسمإام معن تحفظات على أن الانض تالكوي

 .2لى الطبيعة السياسية للتحفظإ، وعلى ضوء ذلك أشار الكيان الصهيوني بالكيان الصهيوني
تستبعد حق الدول المتعاقدة في تقديم أي تحفظات على الاتفاقية والقصد بعض الاتفاقيات إن     

 ةخير كون الأ كم هو أن يحول دون قيام الدول باستبعاد تطبيق الاتفاقية بتقديم تحفظاتمن هذا الح
قواعد  إعدادرادة الدول نحو إهدف والغرض من الاتفاقية التي تؤكد على اتجاه المع  ةغير متوافق

بداء تحفظات مطلقا في بعض الاتفاقيات التي تم وضعها من طرف إر ظإذ يح ،اتفاقية ملزمة
 علانات في نطاق محدود جداإصدار إأو  وفي نقاط محددة لا ما استثني بنص صريحإ ،يترالونسالأ

                                                           
1
-Le recueil des traités des Nations Unies, traités multilatéraux déposés auprès du secrétaire général. Une 

base de données accessible en ligne permet de consulter l’état actuel des instruments contenus dans le 

recueil susmentionné avec notamment des informations mises à jour de manière quotidienne sur la 

signature, la ratification, l’adhésion, les déclarations, réserves et objections des Etats; La convention des 

Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (1980), Adoptée à Vienne le 11 

avril 1980 et entrée en vigueur le 01 janvier 1988. Elle compte à ce jour 18 Etats signataires et 89 Etats 

partie: Disponible en ligne à l’adresse suivante (Les Nations Unies collection des traités): 

https://treaties.un.org (page consultée le 02/05/2018). 
2
-Le recueil des traités des Nations Unies, traités multilatéraux déposés auprès du secrétaire général. Une 

base de données accessible en ligne permet de consulter l’état actuel des instruments contenus dans le 

recueil susmentionné avec notamment des informations mises à jour de manière quotidienne sur la 

signature, la ratification, l’adhésion, les déclarations, réserves et objections des Etats; La convention pour 

la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères  (Convention de New York), adoptée à 

New York le 10 juin 1958 et entrée en vigueur le 07 juin 1959. Elle compte à ce jour 24 Etats signataires et 

159 Etats partie: Disponible en ligne à l’adresse suivante (Les Nations Unies collection des traités) : 

https://treaties.un.org  (page consultée le 02/05/2018). 

http://www.uncitral.org/uncitral/fr/uncitral_texts/arbitration/NYConvention.html
http://www.uncitral.org/uncitral/fr/uncitral_texts/arbitration/NYConvention.html
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بعض الدول من أن تصبح طرفا  يُمك ــنعلان حلا توفيقيا إصدار إبداء التحفظ أو إمكانية إوتكون 
 .علانالذي يتناوله التحفظ أو الإ ن تلتزم بالامتثال للحكمأفي الاتفاقية من دون 

 قواعد الاتفاقية للأونسيترالالعلانات الواردة على الإ:  ثانيا
يتعلق بفهمها لمسألة من المسائل المشمولة  ؛تصدره الدولة اعلانات نص توضيحيتمثل الإ    

 رعلانات لا تغيبداء التحفظات كون الإإلحكم من أحكامها وهذا عكس  تفسيرها أوبالاتفاقية الدولية 
علانات الإ يداعإيتم و أحكامها،  منولا يتم استبعاد حكم  ،تفاقية الدوليةالقانونية للا الآثارأي أثر من 

يداع إإذ يجوز  ،يداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمامإعادة وقت التوقيع أو 
 .علان في وقت لاحقالإ

 يأن تسر  ليُفض  لى توقيعه من سلطة رسمية، لكن إعلان لا يحتاج هنا أن الإ ذكرهبجدير الو     
علان يشكل في واقع الحال جراءات الشكلية للتحفظ من أجل تفادي حدوث لبس في كون الإعليه الإ
علانات التي مم المتحدة بصفته وديع للاتفاقية الدولية بتعميم كل الإمين العام للأيعمل الأو ، اتحفظ
 تحفظات مع ترك تحظر التحفظات من أجل التأكد من أنها ليستالتي بشأن الاتفاقيات  تصدر

، إذ للإعلانللدول المعنية استخلاص ما تشاء من نتائج قانونية من خلال تحديد الطبيعة القانونية 
 .لى مضمون قانونيإمم المتحدة إعلان سياسي يفتقر مانة العامة للألا يمكن تسجيل لدى الأ

صدر تحفظات أو إذ بنفس الطريقة التي يمكن للدول أن ت ،الآليات ليست دائمةهذه إن     
كون هذه الطريقة مهمة وتساهم في توحيد وتنسيق قواعد قانون التجارة  تسحبها نيمكن أ 1علاناتإ

المنصوص عليها في المادة  والإعلاناتسحب التحفظات  في أيضا أن تساهمشأنها  الدولية ومن
 .2 مم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائعمن اتفاقية الأ 92
بشأن عقود البيع الدولي  مم المتحدةعلى اتفاقية الأ الواردعلان على سبيل المثال الإنذكر     

بصفته  م المتحدةممين العام للأأبلغت مملكة النرويج الأ 2105أفريل  05 بتاريخ ،للبضائع فيينا
 92ة على الاتفاقية طبقا للماد علان الذي صدر عند التصديقوديع للاتفاقية الدولية بأنها تسحب الإ

للدول المتعاقدة أن تعلن وقت التوقيع أو  ،مم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائعمن اتفاقية الأ
المتعلق بتكوين العقد من  أنها لن تلتزم بالجزء الثاني ،نضمامقرار أو الإالقبول أو الإ التصديق أو

قا للفقرة السابقة فيما يتعلق بالمواضيع علانا وفإهذه الاتفاقية، ولا تعتبر الدولة المتعاقدة التي تصدر 
                                                           

 .وما بعدها 200. صالملحق الثالث من الأطروحة،  -1
2
-C.WITZ, « Droit uniforme de la vente internationale de marchandises,  janvier  2012 – juillet  2013 », D, 

12 décembre 2013, p. 2874. 
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لندا، نالشمال الأربعة المعنية كل من ف دوللووفقا  الإعلان،الذي ينطبق عليه  التي ينظمها الجزء
علان أحادي الجانب ساري المفعول بينهما إر هذا الانسحاب بفقد أعت ،النرويج، الدانمارك، السويد

المُنو ه عنها آنفا في اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء ة من الاتفاقي 12الفقرة  92وفقا للمادة 
 .21051نوفمبر  10أي في ستة أشهر من تاريخ استلام السحب من قبل الوديع 

إذا كانت  عم اومن تم يمكن التساؤل  علانات طويلةالقول أن قائمة الإ يمكن ناحية العمليةالومن    
تحديثه وتنسيق قواعد قانون التجارة الدولية و تعزيز توحيد تشكل عائق أمام  والإعلاناتالتحفظات 

حقيقة الاعد الاتفاقية محدود كونه في و خطر تجزئة القمكو ن أساسي لها، فإن باعتبارها  تدريجيا
لى الاتفاقيات الدولية إالدول على الانضمام  يُحف ز هذا باعتباره عاملضمن الاتفاقية الدولية  مُؤط ر

رادة القاعدة الأساسية في التزام بالاتفاقيات ويظل مبدأ سلطان الإ ،الأونسيترالالموضوعة من طرف 
إذ يوجد قواعد  من طرف الأونسيترال إعدادهاالوحيدة التي يتم  الآلياتخيرة ليست الأولكن  الدولية

دةأخرى مرنة   .مع واقعية الحلول المقدمة ومُوح 
 دة مرنة مع واقعية الحلولقواعد الأونسيترال قواعد موح: الثاني  المطلب

ونسيترال من من طرف الأ إعدادهاي تم الت   الدولية بات المتعلقة ببدء نفاذ الاتفاقياتإن الصعو     
لى التطبيق الجزئي لهذه الاتفاقيات إعلانات التي قد تؤدي الإخلال إبداء التحفظات أو إصدر 

بل هناك أساليب  م المعاملات التجارية الدوليةالوحيدة التي تنظ   خيرةهذه الأ لذلك لا تعتبر ،الدولية
دلة الأالقوانين النموذجية و  أو أساليب تشريعية مثلصكوك قانونية  عنها أنها رعب  تشريعية أخرى 

أنه لا   Philippe KAHNهلايضاحية، إذ يشير جانب من الفقساليب التعاقدية واالأو  التشريعية
ولكن يعتمد على نوعيتها  الإلزامونسيترال على يعتمد لنجاح النصوص الموضوعة من طرف الأ

 .2ظيم المعاملات التجارية الدولية المتنوعةومدى جدواها في تن

                                                           
1
-Le recueil des traités des Nations Unies, traités multilatéraux déposés auprès du secrétaire général. Une 

base de données accessible en ligne permet de consulter l’état actuel des instruments contenus dans le 

recueil susmentionné avec notamment des informations mises à jour de manière quotidienne sur la 

signature, la ratification, l’adhésion, les déclarations, réserves et objections des Etats; La convention des 

Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (1980), Adoptée à Vienne le 11 avril 

1980 et entrée en vigueur le 01 janvier 1988. Elle compte à ce jour 18 Etats signataires et 90 Etats 

partie:Disponible en ligne à l’adresse suivante (Les Nations Unies collection des traités): 

https://treaties.un.org (page consultée le 12/02/2019).  
2
-Ph.KAHN, « La modélisation au service de la fonction normative de la CNUDCI : La modélisation 

comme instrument », in la commission des Nations Unies pour le droit commercial international : à propos 

de 35 ans d’activité, petites affiches, 18 décembre 2003, p. 59. 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=X-10&chapter=10&clang=_fr#18
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تُعرف لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي طوال سنوات ومنذ نشأتها بأنها الهيئة القانونية     
في صياغة قواعد عصرية وعادلة تنظم من خلال العمل المستمر  الأساسية بمنظومة الأمم المتحدة،

ية تحسين الإطار ممختلف المعاملات التجارية الدولية، أين تم الاعتراف بشكل واسع النطاق بأه
القانوني الذي تضطلع به الأونسيترال من خلال إعداد النصوص التشريعية وغير التشريعية والعمل 

مناسبة لعدة  م حلولاالوطنية للدول، بوصفها تقد  على تشجيع اعتمادها في العديد من النظم القانونية 
بلدان تتفاوت في مستوى التطور الاقتصادي، من أجل تحقيق أكبر قدر من التوحيد والتنسيق 

 .التدريجي في القانون الخاص وتفادي ازدواجية الجهود في الأساليب المنتهجة
مم المتحدة للقانون التجاري لأاختيار قواعد مرنة من طرف لجنة افي  ساليبالأتنطوي هذه     

من خلال الاعتماد على نهج  توفيقية م حلولاتقد   ،آنفائات عريضة المنوه عنها في ثلاث ف الدولي
لى حد ما كيف تتم عملية التوحيد والتنسيق مختلف القواعد إساليب أين تبين هذه الأ ،وظيفي مرن

 تشملالمرنة للأونسيترال متنوعة ومختلفة  ساليبالألأن  ،عمال التجارية الدوليةالمطبقة على الأ
 إلىونسيترال ، لذلك سعت الأقواعد التجارة الدولية إعدادعند  جميع مجالات عمل الأونسيترال

إذ ترسي مبادئ وممارسات جديدة من  ؛يتم تحليلها تبعاسساليب المرنة والتي التركيز على هذه الأ
تتعلق بالتجارة  ائل جديدةسبم المتعلقةالوطنية  ريعيةالتشالنصوص  إعدادشأنها تقليل التباين عند 

 ،التشريعية والتوصيات دلةالأالقوانين النموذجية و لى إالأول  فرعال في سيتم التطرقلذلك  ،الدولية
المرنة لصياغة  الآلياتها تمثل باعتبارها كل   ساليب التعاقدية والايضاحيةلى الأإفي الفرع الثاني و 

الدولية  لى حاجيات التجارةإمن خلال هدف مشترك هو الاستجابة  التجارة الدوليةالقواعد التي تنظم 
 .ومصالحها بطريقة شاملة

 التشريعيةوالتوصيات دلة الأالقوانين النموذجية و  :الأول فرعال
من أداة أفضل مم المتحدة للقانون التجاري الدولي القوانين النموذجية إذ تعتبر ستخدم لجنة الأت    
عداد إالدول أن تكون لها هامش واسع من السلطة التقديرية عند  لإرادةاقيات الدولية نظرا الاتف
 1.ن القوانين النموذجيةصوص التشريعية الوطنية المستمدة مالن  

لى اقتراح مجموعة من الصكوك التشريعية إيهدف من طرف الأونسيترال ليات مرنة آإن اختيار     
به  يتوص نص تشريعي انموذجية بإعتبارهالقوانين ة أساليب منها العدوغير التشريعية تأخذ شكل 

                                                           
1
-Ph.KAHN, « La modélisation au service de la fonction normative de la CNUDCI : La modélisation 

comme instrument », op.cit., p. 61. 
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ومتها ظكون جزء من منتعند صياغة النصوص التشريعية الوطنية ل اعتمادهاالدول من أجل 
استجابة للمعطيات خاصة محلية  أو تستبعد بعض أحكامه تُعد لأن  للأخيرةيمكن  ،القانونية الوطنية

لى القانون النموذجي من إجوء لأن الل   .1إصلاح منظومتها القانونية لى الدول من أجلإوهو موجه 
أين يتم  ،للمصادر التقليدية الوطنية لقانون التجارة الدولية خيرةستجابة الأاونسيترال يمثل طرف الأ

ارليه كمصدر محتمل لقانون إشارة الإ  مع مراعاة الحدود المتعلقة بتنظيم المعاملات التجارية التُج 
لأن الأخيرة تلعب دور مهم في  ان التشريعات الوطنية والاجتهادات القضائية المرتبطة بهاوميد

ارتطبيق وتطوير قواعد قانون   .2التُج 
يتم اعتمادها من  لأنهلية حديثة وعملية لتحديث القوانين الوطنية آالقانون النموذجي يعتبر  إن      
لمرونة التي من شأنها أن تجعل التفاوض على تتميز بافي دورتها السنوية و  ونسيترالالأ طرف

تتضمن التزامات لا يمكن تغييرها مثل الاتفاقية  القانون النموذجي أسهل من التفاوض على نصوص
ما عدا حالة إذا تم اعتماد الاتفاقية من طرف  مر دبلوماسيتعقد مؤ  يقتضي اعتمادها إذ ،الدولية

ز، هذه المرونة الدبلوماسيمر تالجمعية العامة التي تؤدي وظيفة المؤ  لى إاحتمال التوصل  تُعز 
على إدراج تعديلات محدودة أو قليلة عند إدراج القانون النموذجي في  توحيد من خلال تشجيع الدول

 .يساهم في إرساء علاقات تجارية دولية منسجمة النظام القانوني للدولة
عين من مجالات التجارة الدولية فإن الدول في مجال م مُت بعةيجسد القانون النموذجي ممارسات     
مفيدة ويراعي القانون النموذجي  ضافات وتحييناتإ ستُدخل موذجيي تعتمد على القانون الن  الت  

تضمنت  .جرائية الوطنية من خلال تقديم إطار تعاون بين مختلف النظم القانونية الوطنيةالفوارق الإ
يضاحية إلى تقديم معلومات إسيترال دليل الاشتراع يهدف الأون النموذجية التي أنجزتهاالقوانين 

تساعد الحكومات والمشرعين على المستوى الوطني على استخدام نص القانون من خلال تقديم 
لظروف الوطنية بالإضافة لفها مراعاة يالتي يمكن تكي حكام القانون النموذجيأمعلومات للدول حول 

 .لى مناقشات الفريق العاملإ
ليات عندما تعتمده النظم القانونية الوطنية وفق الآ ب التنويه هنا أن القانون النموذجييج    

، فهو محلي التشريعية الوطنية المنصوص عليها دستوريا يصبح جزء من النظام القانوني الوطني
بطبيعته لذلك يجب مراعاة مصدره الدولي عند التفسير من أجل ضمان تفسير موحد للقانون 

                                                           
1
-J-F.RIFFARD, op.cit., pp. 281 et 282. 

2
-B.GOLDMAN, op.cit., op.cit., p. 779. 
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مة لغرض تحقيق أهداف القانون النموذجي بإعتباره أداة قانونية مصم   في مختلف الدول جيذالنمو 
ويساهم في انفتاح النظم القانونية الوطنية من أجل تحسن تلك  ،التطبيق دهو ضمان تفسير موحد عن

 .1القوانين وتوحيدها
من طرف النظم القانونية  ونسيترالنستخلص مما تقدم أنه عندما يتم تطبيق القانون النموذجي للأ    

دمع تفسير  الوطنية دولي ويتم تطبيق قواعد تنازع القانونين  ينشأ نزاع تجاري ، فإنه عندماموح 
يلاحظ أنه سوف يطبق نفس القواعد إذا ما كنا أمام دولتين اعتمدتا نفس القانون النموذجي  استثناءا

ونسيترال وتحقق من الولاية القانونية للأهنا تظهر جليا معالم التوحيد التي تدخل ض ،ونسترالللأ
من ق الأضمان تشجيع تبادل المعاملات التجارية الدولية ضمن ظروف تحق   إلا وهي أهدافها

 .والاستقرار القانوني
قرار  0992لسنة عسار عبر الحدود ونسيترال النموذجي بشأن الإطار قانون الأنذكر في هذا الإ    

 بناء على تقرير اللجنة السادسة 0992ديسمبر  04المؤرخ في /A/RES 040/42الجمعية العامة 
 A/52/649لى إدارة حالات إيهدف هذا القانون  ،الخاص به 2102لسنة  ودليل الاشتراع والتفسير

ون بين المحاكم في هذه الدول عسار عبر الحدود من خلال إدارة منصفة وناجعة من خلال التعاالإ
المؤسسات التجارية  إنقاذعسار عبر الحدود عن طريق تيسير الات الإجنبية المعنية بحوالدول الأ
ن الحفاظ على مناصب العمل عن طريق توفير الحماية للاستثمار وتضم   ماليا من خلال المتعثرة

 2102لسنة دليل الاشتراع والتفسير  عسار عبر الحدودجي بشأن الإذونسيترال النمو أيضا قانون الأ
 المنعقدة 922مم المتحدة للقانون التجاري الدولي اعتمدته اللجنة في جلستها لجنة الأ تقريربموجب 
ممارسة المتبعة ودليل الاشتراع والتفسير ال، إذ يجسد القانون النموذجي 2102جويلية  00بتاريخ 

وأن الدول التي تستند على القانون النموذجي في صياغة النصوص  ،عسار عبر الحدودبشأن الإ
عسار الوطنية معدة لحل المشاكل التي تنشأ في الإ لأنظمةإضافات مفيدة  وطنية تدخلالتشريعية ال
 ،لى القانون النموذجيإعلى تشريعات وطنية تستند  عسار عبر الحدود من خلال اعتمادهاحالات الإ

                                                           
1
-La loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique (1996), le guide pour son incorporation, première 

partie le commerce électronique en général, disponible en ligne à l’adresse suivante (dans toutes les langues 

officielles de l’ONU): 

http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/electcom/05-89451_Ebook.pdf P.31 (page consultée le 10/09/2018). 

http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/insolven/1997-Model-Law-Insol-2013-Guide-Enactment-f.pdf
http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/electcom/05-89451_Ebook.pdf
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بشأن  جيذلى القانون النمو إ اتشريعات استناد سن تدولة تقريبا  21 هناك أنه بالذكرجدير الو 
 .1ار عبر الحدودعسالإ

قانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات يتعلق ب آخرلى مثال إشارة يتم الإ هذكر  كما سلف    
 2102ديسمبر  02المؤرخ في /A/RES 022/20قرار الجمعية العامة  2102المضمونة لسنة 

وحد يستخدم لى اتباع نهج مإيهدف هذا القانون  ، A/71/507بناء على تقرير اللجنة السادسة
الرئيسية لقوانين لجميع أنواع المصالح الضمانية من خلال معالجة جميع المشاكل  امفهوما واحد

 .2المعاملات المضمونة في جميع أنحاء العالم
حيان ليس من الممكن صياغة نصوص اتفاقية أو قوانين في بعض الأ شارة أنهتجدر الإ    

إذ في بعض الحالات تكون هناك درجات متباينة في  ،لوطنيةدماجها في النظم القانونية انموذجية لإ
مجموعة من  إعدادساسية المتعلقة بموضوع معين في هذه الحالة يتم حول المسائل الأ الآراءتوافق 

ينبغي  هدافد، ومن أجل تحقيق الأموح   لى وضع نص  إولا تسعى  المبادئ أو توصيات تشريعية
مع إدراج  عة من الحلول التشريعية المحتملة لمواضيع معينةللتوصيات أو المبادئ أن تقدم مجمو 

الحلول المقدمة  أهداف عامة تساعد المشرع الوطني على تقييم وأن لا تكتفي بذكر خيارات متنوعة
أو من خلال  ث النصوص القانونيةيلى تحدإهدف تنسب في سياق وطني معين ختيار النهج الأاو 

 .قواعد قانونية جديدة إعداد
ونسيترال تتعلق بتوصيات نذكر على سبيل المثال أنه كانت أول توصية تشريعية صادرة عن الأ    

لى الحكومات والمنظمات الدولية بشأن القيمة القانونية لسجلات الحواسيب تقرير لجنة الأمم المتحدة إ
، 0904 نجوا 20إلى  2 منالمنعقدة  00أشغال الدورة اعتمدته   A/40/17انون التجاري الدوليللق

الدولية تقترح على الحكومات والمنظمات  نصوص قانونية بشأن التجارة إعدادمن خلال توصية ب
للبيانات من أجل ( الآلي)الدولية أن تستعرض القواعد الداخلة في إطار اختصاصها، تتعلق بتجهيز 

                                                           
1
-La loi type de la CNUDCI sur l'insolvabilité internationale (1997) le guide pour l'incorporation et 

l'interprétation (2013) , disponible en ligne à l’adresse suivante (dans toutes les langues officielles de l’ONU) 

http://www.uncitral.org/uncitral/fr/uncitral_texts/insolvency/1997Model.html (page consultée le 07/05/2018). 
2
-La loi type de la CNUDCI sur les sûretés mobilières (2016), disponible en ligne à l’adresse suivante  

(dans toutes les langues officielles de l’ONU) : 

http://www.uncitral.org/uncitral/fr/uncitral_texts/security/2016Model_secured.html  (page consultée le 

07/05/2018). 

http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/insolven/1997-Model-Law-Insol-2013-Guide-Enactment-f.pdf
http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/insolven/1997-Model-Law-Insol-2013-Guide-Enactment-f.pdf
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ارة الدولية في معاملات التج إزالة العراقيل التي تحول دون استخدام التجهيز الآلي للبيانات
 .1المتنوعة

حيان يكون من غير الممكن صياغة أحكام اتفاقية أو قانون نموذجي ولهذا في بعض الأ    
 .لاتفاق على قاعدة مشتركة أو منهاج واحدلعدم استعداد القانونية الوطنية أو  لإدماجها في النظم
ه الجهود اموحد بل  نص   إعدادحسن أن لا يتم لذلك يكون من الأ مجموعة من  إعدادلعمل على توج 

من  دلة والتوصيات التشريعيةالأونسيترال بعنها على مستوى الأر المبادئ والتوصيات التشريعية يُعب  
من  طائفةإدراج  انطلاقا منالمحتملة لمسائل معينة  مجموعة من الحلول وصالنصهذه قدم ت اخلاله

المناسب في سياق وطني معين، إذ يقدم الدليل  واختيار المنهجم يساعد على التقيتالخيارات المختلفة 
ونسيترال التشريعي لقانون مثل تنقيح دليل الأ هداف والمبادئ الرئيسيةالتشريعي بيانا شاملا بالأ

 ،2102لسنة عسار عسار الجزء الرابع المتضمن التزامات المديرين في فترة الاقتراب من الإالإ
بناء على  2013ديسمبر  16المؤرخ في /A-B 012/20 A/RESقراران اتخذتهما الجمعية العامة

عسار عبر جي للإذيتضمن تنقيح دليل اشتراع القانون النمو  A/68/462 تقرير اللجنة السادسة
يتعلق  مم المتحدة للقانون التجاريعسار للجنة الأالحدود والجزء الرابع من الدليل التشريعي لقانون الإ

لى المديرين عند اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة المشروع تزامات التي يمكن أن تفرض علبالا
عسارها حتميا من خلال حماية المصالح إالاقتصادي في حالة إعسار وشيك أو عندما يصبح 

للحد جراءات في الوقت المناسب إعن طريق اتخاذ  خرىالمشروعة للدائنين وأصحاب المصالح الأ
لاقتصادي عن طريق وضع أنظمة قانونية فع الة بشأن من آثار الإعسار التي يواجهها المشروع ا

تقديم و  الإعسار باعتبارها وسيلة لتيسير إيجاد السبل السريعة والمنظمة للتخلص من المديونية
في جميع أنحاء العالم من خلال توفير أداة  عسارصلاح قوانين الإإالمعلومات والمساعدة من أجل 

 النصوص القانونية والتنظيمية إعداد دعن لتشريعية الوطنيةمرجعية تستخدمها السلطات والهيئات ا
 2.المتعلقة بها

                                                           
1
-Les recommandations aux gouvernements et organisations internationales concernant la valeur juridique 

des enregistrements informatiques (1985), disponible en ligne à l’adresse suivante (dans toutes les langues 

officielles de l’ONU): 

http://www.uncitral.org/uncitral/fr/uncitral_texts/electronic_commerce/1985Recommendation.html  (page 

consultée le 08/05/2018). 
2
-Le guide législatif de la CNUDCI sur le droit de l’insolvabilité. Quatrième partie: obligations des admi- 

nistrateurs d’entreprises dans la période précédant l’insolvabilité (2013), disponible en ligne à l’adresse 

suivante (dans toutes les langues officielles de l’ONU) : 
http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/insolven/Leg-Guide-Insol-Part4-ebook-F.pdf   (page consultée le 

16/05/2018). 

guide%20législatif%20de%20la%20CNUDCI%20sur%20le%20droit%20de%20l'insolvabilité.%20Quatrième%20partie:%20obligations%20des%20admi-%20nistrateurs%20d'entreprises%20dans%20la%20période%20précédant%20l'insolvabilité%20(2013),%20disponible%20en%20ligne%20à%20l'adresse%20suivante%20(dans%20toutes%20les%20langues%20officielles%20de%20l'ONU)%20:http:/www.uncitral.org/pdf/french/texts/insolven/Leg-Guide-Insol-Part4-ebook-F.pdf%20%20%20(page%20consultée%20le%2016/05/2018).
guide%20législatif%20de%20la%20CNUDCI%20sur%20le%20droit%20de%20l'insolvabilité.%20Quatrième%20partie:%20obligations%20des%20admi-%20nistrateurs%20d'entreprises%20dans%20la%20période%20précédant%20l'insolvabilité%20(2013),%20disponible%20en%20ligne%20à%20l'adresse%20suivante%20(dans%20toutes%20les%20langues%20officielles%20de%20l'ONU)%20:http:/www.uncitral.org/pdf/french/texts/insolven/Leg-Guide-Insol-Part4-ebook-F.pdf%20%20%20(page%20consultée%20le%2016/05/2018).
guide%20législatif%20de%20la%20CNUDCI%20sur%20le%20droit%20de%20l'insolvabilité.%20Quatrième%20partie:%20obligations%20des%20admi-%20nistrateurs%20d'entreprises%20dans%20la%20période%20précédant%20l'insolvabilité%20(2013),%20disponible%20en%20ligne%20à%20l'adresse%20suivante%20(dans%20toutes%20les%20langues%20officielles%20de%20l'ONU)%20:http:/www.uncitral.org/pdf/french/texts/insolven/Leg-Guide-Insol-Part4-ebook-F.pdf%20%20%20(page%20consultée%20le%2016/05/2018).
guide%20législatif%20de%20la%20CNUDCI%20sur%20le%20droit%20de%20l'insolvabilité.%20Quatrième%20partie:%20obligations%20des%20admi-%20nistrateurs%20d'entreprises%20dans%20la%20période%20précédant%20l'insolvabilité%20(2013),%20disponible%20en%20ligne%20à%20l'adresse%20suivante%20(dans%20toutes%20les%20langues%20officielles%20de%20l'ONU)%20:http:/www.uncitral.org/pdf/french/texts/insolven/Leg-Guide-Insol-Part4-ebook-F.pdf%20%20%20(page%20consultée%20le%2016/05/2018).
guide%20législatif%20de%20la%20CNUDCI%20sur%20le%20droit%20de%20l'insolvabilité.%20Quatrième%20partie:%20obligations%20des%20admi-%20nistrateurs%20d'entreprises%20dans%20la%20période%20précédant%20l'insolvabilité%20(2013),%20disponible%20en%20ligne%20à%20l'adresse%20suivante%20(dans%20toutes%20les%20langues%20officielles%20de%20l'ONU)%20:http:/www.uncitral.org/pdf/french/texts/insolven/Leg-Guide-Insol-Part4-ebook-F.pdf%20%20%20(page%20consultée%20le%2016/05/2018).
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دليلا تشريعيا لا يشترط أن يعتمد أنه عندما يكون مشروع النص قانونا نموذجيا أو  شارةتجدر الإ    
أن تضع الصيغة  مم المتحدة للقانون التجاري الدوليبل يمكن للجنة الأ ،في مؤتمر دبلوماسي

يتعلق بموضوعه  يمكن للجمعية العامة تعتمده بموجب قرار هذه الحالةوفي  واعتماده رسمياالنهائية 
خذه بعين الاعتبار أمن أجل  لما قامت به الأونسيترال مع إبداء توصية للدول اعادة ما يكون تـأييد

صلاح القوانيع في  لكن ،آنفامن خلال الأساليب التشريعية المنوه عنها  ةن الوطنيند تحديث وا 
 اتطبق على مستويات مختلفة وتتضمن أنواع المقابل توجد أساليب أخرى وهي التعاقدية والتوضيحية

في مراحل مختلفة من تطور  تحدد كيفية إجراء عملية التحديث والمناسقة مختلفة من الحلول التوفيقية
 .الدولية الأعمال التجارية

 ساليب التعاقدية والايضاحيةالأ :الفرع الثاني
ستخدمها تلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي منهاج مرن يتعلق بالأساليب التي  اتبعت    

قواعد قانون التجارة الدولية، لذلك عند صياغة العقود في إطار  إعدادللإطلاع بولايتها في مجال 
تعكس  ية باستمرارالمعاملات التجارية الدولية التي تمتاز بمناخ تتطور فيه الأعمال التجارية الدول

عن  القانونية القائمة أو المستقبلية الآلياتمن خلال صياغة  النتائج المطولة للعمل القانوني المقارن
تطوير معيار شروط التعاقد الدولي التي تساهم  يضاحية من خلال دعمساليب التعاقدية والإطريق الأ

 لية الاختياريةساسي في تقديم هذه الآإذ يكمن هدفها الأ ،في تنظيم المعاملات التجارية الدولية
عابرة الفي السلع والخدمات  الاختيارية تنظم المبادلات طراف التعاقد مجموعة حديثة من القواعدلأ

من خلال تقديم حلول للمسائل التي لم  للحدود الوطنية التي ستشجعهم في هذا النوع من العقود
مع النظم  بما يتوافق اعد المشتركة وتبنيها وتعديلهامن خلال ترقية القو  يتناولها القانون الوطني

، ليست وثيقة قانونية ملزمة كما هو الشأن في الاتفاقيات 1المختلفة للدول والاقتصادية القانونية
نما تستند في تطبيقها  نفاآالدولية والمنوه عنها  في أولا لذلك سوف نتطرق  ،لى قدرتها الاقناعيةإوا 

 .يضاحيةلى الأساليب الإإثانيا ة تم لى الأساليب التعاقديإ
 ساليب التعاقدية الأ: أولا
لى بند معياري أو موحد يتم تحديد كل المسائل التي إيمكن تسويتها بالرجوع  مسائلبعض  هناك    

من خلال إعطاء حلول معترف بها دوليا  المتعاقدة تناولها في تلك البنود أو القواعد للأطرافينبغي 
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، ونذكر على االنهائية وتعتمده اونسيترال صيغتهالأ عدصوص تهذا النوع من الن   ،في مسائل محددة
تاريخ  ،بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول سبيل المثال قواعد الأونسيترال

مكانية  جرائية التي تنص على الشفافيةتتضمن مجموعة من القواعد الإ 2105أفريل  10النفاذ  وا 
طراف على لى التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول عندما يتفق الأإول عامة الجمهور وص

أو  2105بتاريخ الفاتح من أفريل  تطبيقها بشأن المنازعات الناشئة عن المعاهدات المبرمة
 2013ديسمبر  16المؤرخ في /A/RES 019/20 قرار اتخذته الجمعية العامة حقةالمعاهدات اللا  

باستخدام  أين أوصت الجمعية العامة للأمم المتحدة، A/68/462 ى تقرير اللجنة السادسةبناء عل
القواعد المتعلقة بالشفافية فيما يتعلق بتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار التي تدخل ضمن نطاق 

المتحدة لجنة الأمم  بإبلاغالقواعد في معاهدتها هذه لى إدراج إعضاء تطبيقها مع دعوة الدول الأ
 .1للقانون التجاري الدولي

 يضاحيةساليب الإالأ:  ثانيا
 إعدادمن خلال  يضاحيةلى الأساليب الإإشارة هنا ساليب التعاقدية تجب الإلى الأإبعد التطرق     

طراف المتعاقدة إذ تواجه الأ ،دليل قانوني يعمل على تقديم توضيحات بخصوص صياغة العقود
وعلى  للاستخدام ةكون قابلتتعاقدية نموذجية  الملائم عمليا وضع قواعد يرومن غ ةدولية معقد اعقود

 طراف عن طريق تزويدهم بدليل قانوني يناقش مختلف المسائلساس يمكن مساعدة الأهذا الأ
مع توصيات  المتعلقة بنوع معين من العقود من خلال إعطاء مجموعة من الحلول لتلك المسائل

القرار الذي اتخذته الجمعية العامة نذكر على سبيل المثال  ،روف معينةباستخدام تلك الحلول في ظ
ونسيترال ملحوظات الأ مم المتحدة للقانون التجاري الدوليلجنة الأ فيهالذي اعتمدت  للأمم المتحدة

أين  ،2102 سنةلمم المتحدة للقانون التجاري الدولي للجنة الأاءات التحكيم جر إتنظيم ب المتعلقة
تنقيح الملحوظات لجعلها متوافقة مع ممارسات التحكيم الراهنة المتعلقة  لىونسيترال ععملت الأ

المؤرخ في /A/RES 022/20 بناء على قرار اتخذته الجمعية العامة بتسوية المنازعات التجارية
أين أوصت الجمعية العامة للأمم  A/71/507 بناء على تقرير اللجنة السادسة 2016ديسمبر  02

الغرض منها هو سرد قائمة بالمسائل ذات الصلة بتنظيم إجراءات التحكيم وأن  بها، المتحدة
                                                           

1
-Le règlement de la CNUDCI sur la transparence dans l'arbitrage entre investisseurs et États fondé sur des 

traités (date d'entrée en vigueur: 1 avril 2014),  disponible en ligne à l’adresse suivante (dans toutes les 

langues officielles de l’ONU): 

http://www.uncitral.org/uncitral/fr/uncitral_texts/arbitration/2014Transparency.html   Pp.1  au 3 (page 

consultée le 18/06/2018). 

 

Le%20règlement%20de%20la%20CNUDCI%20sur%20la%20transparence%20dans%20l'arbitrage%20entre%20investisseurs%20et%20États%20fondé%20sur%20des%20traités%20(date%20d'entrée%20en%20vigueur:%201%20avril%202014),%20%20disponible%20en%20ligne%20à%20l'adresse%20suivante%20(dans%20toutes%20les%20langues%20officielles%20de%20l'ONU):%20http:/www.uncitral.org/uncitral/fr/uncitral_texts/arbitration/2014Transparency.html%20%20%20Pp.1%20%20au%203%20(page%20consultée%20le%2018/06/2018).
Le%20règlement%20de%20la%20CNUDCI%20sur%20la%20transparence%20dans%20l'arbitrage%20entre%20investisseurs%20et%20États%20fondé%20sur%20des%20traités%20(date%20d'entrée%20en%20vigueur:%201%20avril%202014),%20%20disponible%20en%20ligne%20à%20l'adresse%20suivante%20(dans%20toutes%20les%20langues%20officielles%20de%20l'ONU):%20http:/www.uncitral.org/uncitral/fr/uncitral_texts/arbitration/2014Transparency.html%20%20%20Pp.1%20%20au%203%20(page%20consultée%20le%2018/06/2018).
Le%20règlement%20de%20la%20CNUDCI%20sur%20la%20transparence%20dans%20l'arbitrage%20entre%20investisseurs%20et%20États%20fondé%20sur%20des%20traités%20(date%20d'entrée%20en%20vigueur:%201%20avril%202014),%20%20disponible%20en%20ligne%20à%20l'adresse%20suivante%20(dans%20toutes%20les%20langues%20officielles%20de%20l'ONU):%20http:/www.uncitral.org/uncitral/fr/uncitral_texts/arbitration/2014Transparency.html%20%20%20Pp.1%20%20au%203%20(page%20consultée%20le%2018/06/2018).
Le%20règlement%20de%20la%20CNUDCI%20sur%20la%20transparence%20dans%20l'arbitrage%20entre%20investisseurs%20et%20États%20fondé%20sur%20des%20traités%20(date%20d'entrée%20en%20vigueur:%201%20avril%202014),%20%20disponible%20en%20ligne%20à%20l'adresse%20suivante%20(dans%20toutes%20les%20langues%20officielles%20de%20l'ONU):%20http:/www.uncitral.org/uncitral/fr/uncitral_texts/arbitration/2014Transparency.html%20%20%20Pp.1%20%20au%203%20(page%20consultée%20le%2018/06/2018).
Le%20règlement%20de%20la%20CNUDCI%20sur%20la%20transparence%20dans%20l'arbitrage%20entre%20investisseurs%20et%20États%20fondé%20sur%20des%20traités%20(date%20d'entrée%20en%20vigueur:%201%20avril%202014),%20%20disponible%20en%20ligne%20à%20l'adresse%20suivante%20(dans%20toutes%20les%20langues%20officielles%20de%20l'ONU):%20http:/www.uncitral.org/uncitral/fr/uncitral_texts/arbitration/2014Transparency.html%20%20%20Pp.1%20%20au%203%20(page%20consultée%20le%2018/06/2018).
Le%20règlement%20de%20la%20CNUDCI%20sur%20la%20transparence%20dans%20l'arbitrage%20entre%20investisseurs%20et%20États%20fondé%20sur%20des%20traités%20(date%20d'entrée%20en%20vigueur:%201%20avril%202014),%20%20disponible%20en%20ligne%20à%20l'adresse%20suivante%20(dans%20toutes%20les%20langues%20officielles%20de%20l'ONU):%20http:/www.uncitral.org/uncitral/fr/uncitral_texts/arbitration/2014Transparency.html%20%20%20Pp.1%20%20au%203%20(page%20consultée%20le%2018/06/2018).
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باستخدام هذه  أوصت كما عطاء وصف لتلك المسائل بإيجاز،إ والمقصود من تلك الملحوظات
والتدريبية المتعلقة بتسوية  ميةيكادطراف وهيئات التحكيم وكذلك للأغراض الأأالملحوظات من قبل 

حالة المرجعية لها وفقا لتقديرها أو الإ لتجارية الدولية، إذ يجوز لها استخدام الملحوظاتالمنازعات ا
عن طريق إعداد قائمة بالمسائل التي يمكن النظر فيها  ،في حدود ما تراه ملائما أي أنها غير ملزمة

جراءات إبها  رستسيجراءات التحكيم التي إمثل تحديد لغة أو لغات  جراءات التحكيمإلدى تنظيم 
 .1التحكيم
مم المتحدة للقانون التجاري للجنة الأتقنية الملاحظات الأيضا من النصوص التوضحية نجد كما     

بناء على قرار اتخذته  2102بالاتصال الحاسوبي المباشر لسنة  بشأن تسوية المنازعاتالدولي 
 تقرير اللجنة السادسةبناء على  2016ديسمبر  02المؤرخ في  /A/RES 020/20الجمعية العامة 

A/71/507،  زيادة في المعاملات العابرة  للقانون التجاري الدولي للأمم المتحدة عاينت لجنةأين
قانونية تسمح  آليات إعدادلى إللحدود التي تجري بالاتصال الحاسوبي المباشر مما أفرزت الحاجة 

بل هي  ،بأنها لا تكتسي الطابع الملزم بتسوية المنازعات الناشئة عنها تتميز هذه الملاحظات التقنية
، على ن كيفية تسوية المنازعات الناجمة عن الاتصال الحاسوبي المباشرعبارة عن وثيقة وصفية تبي  

جراءات تسوية المنازعات لاسيما إصول القانونية المطبقة على والأرية أن تراعى معايير الس  
 التجارة الالكترونية من خلال إنشاء إطارفي مجال قة ثال تعزيز من شأنه والحياد والنزاهة الاستقلال
 .2زمةعن طريق مناقشة مختلف العناصر اللا   للتجارة الالكترونية ملائمقانوني 

مها من أجل التوصل ايتم استخدالتي  علانات التفسيرية تعتبر من النصوص التوضحيةالإ نإ    
نذكر  م المتحدة للقانون الجاري الدوليممن طرف لجنة الأ إعدادهالى تفسير موحد لنصوص تم إ

بناء على تقرير  2112ديسمبر  15المؤرخ في /A/RES 22/20 قرار اتخذته الجمعية العامة
الدولي  حة من القانون النموذجي للتحكيم التجاريالمتعلق بالمواد المنق   A/61/453 اللجنة السادسة

من المادة  12دولي والتوصية بشأن تفسير الفقرة مم المتحدة للقانون التجاري الالذي وضعته لجنة الأ

                                                           
1
-Aide-mémoire de la CNUDCI sur l’organisation des procédures arbitrales (2016), disponible en ligne à 

l’adresse suivante (dans toutes les langues officielles de l’ONU):                                  

http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/arbitration/arb-notes/arb-notes-2016-ebook-f.pdf  Pp.1 et 20 au 26 

(page consultée le 18/06/2018).  
2
-Les notes techniques sur le règlement des litiges en ligne (2016), disponible en ligne à l’adresse suivante 

(dans toutes les langues officielles de l’ONU):                                  

http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/odr/V1700383-1_French_Technical_Notes_on_ODR.pdf   Pp.iii 

et 10 (page consultée le 18/06/2018). 

 

Aide-mémoire%20de%20la%20CNUDCI%20sur%20l'organisation%20des%20procédures%20arbitrales%20(2016),%20%20disponible%20en%20ligne%20à%20l'adresse%20suivante%20(dans%20toutes%20les%20langues%20officielles%20de%20l'ONU)%20:%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20http:/www.uncitral.org/pdf/french/texts/arbitration/arb-notes/arb-notes-2016-ebook-f.pdf%20%20Pp.1%20et%2020%20au%2026%20(page%20consultée%20le%2018/06/2018).
Aide-mémoire%20de%20la%20CNUDCI%20sur%20l'organisation%20des%20procédures%20arbitrales%20(2016),%20%20disponible%20en%20ligne%20à%20l'adresse%20suivante%20(dans%20toutes%20les%20langues%20officielles%20de%20l'ONU)%20:%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20http:/www.uncitral.org/pdf/french/texts/arbitration/arb-notes/arb-notes-2016-ebook-f.pdf%20%20Pp.1%20et%2020%20au%2026%20(page%20consultée%20le%2018/06/2018).
Aide-mémoire%20de%20la%20CNUDCI%20sur%20l'organisation%20des%20procédures%20arbitrales%20(2016),%20%20disponible%20en%20ligne%20à%20l'adresse%20suivante%20(dans%20toutes%20les%20langues%20officielles%20de%20l'ONU)%20:%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20http:/www.uncitral.org/pdf/french/texts/arbitration/arb-notes/arb-notes-2016-ebook-f.pdf%20%20Pp.1%20et%2020%20au%2026%20(page%20consultée%20le%2018/06/2018).
Aide-mémoire%20de%20la%20CNUDCI%20sur%20l'organisation%20des%20procédures%20arbitrales%20(2016),%20%20disponible%20en%20ligne%20à%20l'adresse%20suivante%20(dans%20toutes%20les%20langues%20officielles%20de%20l'ONU)%20:%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20http:/www.uncitral.org/pdf/french/texts/arbitration/arb-notes/arb-notes-2016-ebook-f.pdf%20%20Pp.1%20et%2020%20au%2026%20(page%20consultée%20le%2018/06/2018).
Aide-mémoire%20de%20la%20CNUDCI%20sur%20l'organisation%20des%20procédures%20arbitrales%20(2016),%20%20disponible%20en%20ligne%20à%20l'adresse%20suivante%20(dans%20toutes%20les%20langues%20officielles%20de%20l'ONU)%20:%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20http:/www.uncitral.org/pdf/french/texts/arbitration/arb-notes/arb-notes-2016-ebook-f.pdf%20%20Pp.1%20et%2020%20au%2026%20(page%20consultée%20le%2018/06/2018).
notes%20techniques%20sur%20le%20règlement%20des%20litiges%20en%20ligne%20(2016),%20disponible%20en%20ligne%20à%20l'adresse%20suivante%20(dans%20toutes%20les%20langues%20officielles%20de%20l'ONU):%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20http:/www.uncitral.org/pdf/french/texts/odr/V1700383-1_French_Technical_Notes_on_ODR.pdf%20%20%20Pp.iii%20et%2010%20(page%20consultée%20le%2018/06/2018).
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جنبية وتنفيذها المبرمة في من اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأ 12من المادة  الأولىوالفقرة  12
والتي  2112جويلية  12ونسيترال في تمت صياغة التوصية التي اعتمدتها الأ ،0940جوان  01

الاتفاقية والناجمة  ذي تنص  عليهر فيما يتعلق باشتراط الشكل الأكثعملية جعلت من اتفاقية نيويورك 
التي تحكم  –أي اللغات الرسمية للأمم المتحدة  - عن الاختلافات في التعبير بين نصوص الاتفاقية

جراءاتفاقات تا نفاذ قرارات التحكيم وا  في تعزيز سيادة القانون لاسيما  اهام االتي تعد انجاز  التحكيم وا 
من خلال تشجيع التفسير الموحد للنص مع الممارسات الحالية في ظل  ن التجارة الدوليةفي ميدا

تفاقية امن  12من المادة  12، من خلالها توصي بتطبيق الفقرة 1التكنولوجية التواصل تطور وسائل
ة شار مع الإ 0940جوان  01تنفيذها التي أبرمت بنيويورك في جنبية و الاعتراف بقرارات التحكيم الأ

المنوه عنها أعلاه  12من المادة  12لى الفقرة إوبالرجوع  ،2أن الحالات المذكورة فيها ليست حصرية
يشتمل مصطلح اتفاق مكتوب أي شرط تحكيم يرد في عقد أو أي اتفاق تحكيم موقع عليه من  »

هذا رية و أين فسرت الحالات المذكورة ليست حص ،3 «الطرفين أو وارد في رسائل أو برقيات متبادلة 
تتميز هذه  .تساع نطاق استخدام التجارة الالكترونية والوسائط الحديثة المرتبطة بهاااعتراف منها ب
 للقانون التجاري الدولي بأنها لا تكتسي الطابع الملزم مم المتحدةادرة عن لجنة الأالتوصيات الص  

 جهة النظر الرسميةر عن و عند التطبيق ولكن بدون أدنى شك أن هذه التوصيات تعب   دوللل
القانونية المرتبطة بالتجارة  القواعدمم المتحدة تعنى بتوحيد وتنسيق ونسيترال كهيئة تابعة للأللأ

 .4الدولية
إذ يمكن  ،من ذات الاتفاقية المنوه عنها آنفا 12توصي أيضا بتطبيق الفقرة الأولى من المادة و     

بمقتضى قانون أو معاهدة البلد يلتمس فيه لأي طرف ذي مصلحة أن يستفيد مما قد يتمتع به 
بما في ذلك البلد الذي يوفر فيه ذلك القانون أو الاتفاقية نظام قانوني  الاعتماد على قرار التحكيم

ولا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على صحة ما تعقده الأطراف المتعاقدة من اتفاقات سواء  ،مناسب

                                                           
1
-C.M.GUIDITTA, op.cit., p. 58. 

2
-La recommandation relative à l'interprétation du paragraphe 2 de l'article II et du paragraphe 1 de l'article 

VII de la convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères conclue à 

New York, le 10 juin 1958 (2006), disponible en ligne à l’adresse suivante (dans toutes les langues 

officielles de l’ONU): http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/arbitration/NY-conv/A2F.pdf  (page 

consultée le 20/06/2018).  
3
-Art 02 al 02, la convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères 

("Convention de New York" 1958), disponible en ligne à l’adresse suivante (dans toutes les langues 

officielles de l’ONU) : 
http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/arbitration/NY-conv/New-York-Convention-F.pdf  P.0 (page cons- 

ultée le 20/06/2018). 
4
-C.M.GUIDITTA, op.cit., p. 59. 
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بعين الاعتبار استخدام آليات التجارة الالكترونية على نطاق  كانت ثنائية أو متعددة الأطراف مع أخد
الفقرة  12ومن هنا يستنتج أن المادة  ،1م تشجيع الاعتراف بقرارات التحكيم وتنفيذهاتواسع ومن 

م حلولا لجميع المشاكل المرتبطة بهذه المادة، المنو ه عنها أعلاه لا تقد   الأولى من الاتفاقية والتوصية
وصية الأونسيترال من خلال تفسير المادة السابعة الفقرة الأولى تكون مفيدة عندما ولكن حسب ت

يكون تطبيق القاعدة القانونية الأكثر ملاءمة لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على صحة ما تعقده 
 الأطراف المتعاقدة من اتفاقات سواء كانت ثنائية أو متعددة الأطراف في قانون البلد الذي يتم فيه

المرونة التي يوفرها القانون الذي ينظم التحكيم  إلى الاحتكام إلى اتفاق التحكيم، أين يحتكم الأطراف
في مكان التحكيم خاصة إذ كان للأطراف أكثر من مكان للتنفيذ أو كان للأطراف عدة أصول في 

 .2دوليةدول مختلفة كافية خاصة نحن بصدد معاملات تجارية 
مصطفى تراري الثاني الذي أك د أن قاعدة العقد شريعة : فقهالجانب من  أن ذكربالجدير الو     

أو للأسباب التي يقررها القانون وهي من  المتعاقدين فلا يجوز نقضه، ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين،
ومن النادر ما تتفق الأطراف  صميم الشروط التي يتضمنها التحكيم وليست من النظام العام،

ى نقض أو تعديل اتفاق التحكيم صراحة أو حتى بصورة ضمنية من خلال عرض النزاع المتعاقدة عل
أمام القضاء الوطني رغم ما تضمنه من شروط في العقد على عرض النزاع على التحكيم وعلى 

ستقر ا، وهذا ما 3الموضوعالطرف الآخر إثارة الدفع الشكلي بوجود اتفاق التحكيم قبل أي دفاع في 
 القاضي  يكون»  منه 0154نص المادة  خاصةدارية في الجزائر جراءات المدنية والإلإعليه قانون ا

غير مختص بالفصل في موضوع النزاع، إذا كانت الخصومة التحكيمية قائمة، أو إذا تبين له وجود 
، أي عندما يكون تطبيق القاعدة القانونية الأكثر 4 « طرافاتفاقية تحكيم على أن تثار من أحد الأ

مة لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على صحة ما تعقده الأطراف المتعاقدة من اتفاقات سواء كانت ءلام

                                                           
1
-La recommandation relative à l'interprétation du paragraphe 2 de l'article II et du paragraphe 1 de l'article 

VII de la convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères conclue à 

New York, le 10 juin 1958 (2006), disponible en ligne à l’adresse suivante (dans toutes les langues 

officielles de l’ONU): http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/arbitration/NY-conv/A2F.pdf (page 

consultée le 20/06/2018).  
2
-C.M.GUIDITTA, op.cit., pp. 60et 62. 
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أن اتفاقية خاصة  ،لى اتفاق التحكيمإثنائية أو متعددة الأطراف في قانون البلد الذي يتم فيه الاحتكام 
وهذا  ،إلا بإتفاق الطرفينفلا يجوز نقضه ولا تعديله  المتعاقدينقاعدة العقد شريعة  التحكيم تحكمها
وعادة ما تكون الاتفاقية الدولية  أو للأسباب التي يقررها القانون رادةسلطان الإمبدأ يدخل ضمن 

الدستورية  الآلياتالمنظمة لإجراءات التحكيم التجاري الدولي مصادق عليها من طرف الدولة وفق 
للمشرع الوطني وضع نصوص قانونية  ويمكن المنظومة القانونية الوطنية، م تصبح جزء منتومن 

يمكن تعديل شروط  هناومن  وطنية مستمدة من الاتفاقية الدولية المنظمة للتحكيم التجاري الدولي
تطبيق  هي في الأساس إلاما التي  لى التحكيم التجاري الدولي بناء على النصوص القانونيةإجوء لال

أين انضمت  ،اتفاقية نيويورك كنص اتفاقي ،ة وتنفيذهاجنبيلنص اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأ
يتضمن  0900جويلية  02المؤرخ في  00/00 رقم بموجب قانون 1لى هذه الاتفاقيةإالجزائر 

 0940جوان  01نيويورك بتاريخ في مم المتحدة الأ مرتتفاقية التي صادق عليها مؤ الالى إالانضمام 
رقم لاحق مرسوم أيضا  تم صدر ،2لأجنبية وتنفيذهاوالخاصة باعتماد القرارات التحكيمية ا

 عليها لى الاتفاقية التي صادقإيتضمن الانضمام بتحفظ  0900نوفمبر  14المؤرخ في  222/003
مية يوالخاصة باعتماد القرارات التحك 0940جوان  01مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 

الجزائرية الديمقراطية  اقي في الجريدة الرسمية للجمهوريةأين تم نشر النص الاتف ،الأجنبية وتنفيذها
 لعام أو من خلال القانون النموذجي قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي ،الشعبية

                                                           
 .252 .أحمد بوقادوم، المرجع السابق الذكر، ص -1

-Voir aussi. Le recueil des traités des Nations Unies, traités multilatéraux déposés auprès du secrétaire 

général. Une base de données accessible en ligne permet de consulter l’état actuel des instruments contenus 

dans le recueil susmentionné avec notamment des informations mises à jour de manière quotidienne sur la 

signature, la ratification, l’adhésion, les déclarations, réserves et objections des Etats; La convention pour 

la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères ("Convention de New York") (New 

York, 1958) , entrée en vigueur le 07 juin 1959, Elle compte à ce jour 24 Etats signataires et 159 Etats 

partie: Disponible en ligne à l’adresse suivante (Les Nations Unies collection des traités): 

https://treaties.un.org (page consultée le 2018/06/23). 
مم لى اتفاقية التي صادق عليها مؤتمر الأإيتضمن الانضمام  0900جويلية  02المؤرخ في  00/00قانون رقم  -2

والخاصة بإعتماد القرارات التحكيمية الأجنبية وتنفيذها، المنشور في  0940جوان  01ويورك بتاريخ المتحدة في ني
، موقع الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 0120. ، ص0900جويلية  02بتاريخ  ،20ر رقم .ج

 .http://www.joradp.dz: الشعبية على الإنترنيت
 لى اتفاقية التي صادق عليهاإيتضمن الإنضمام بتحفظ  0900نوفمبر  14المؤرخ في  222/00مرسوم رقم  -3

والخاصة باعتماد القرارات التحكيمية الأجنبية  0940جوان سنة  01مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 
، موقع الجريدة الرسمية وما بعدها 0499. ، ص0900 نوفمبر 22بتاريخ  ،50ر رقم .، المنشور في جوتنفيذها

 .http://www.joradp.dz: الإنترنيتللجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على 

http://www.joradp.dz/
http://www.joradp.dz/
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أو من خلال نص توضيحي وهي التوصية  2112مع التعديلات التي إعتمدت في عام  0904
من اتفاقية الاعتراف بقرارات  12من المادة  الأولىوالفقرة  12من المادة  12بشأن تفسير الفقرة 

 .0940جوان  01التحكيم الأجنبية وتنفيذها المبرمة في 
مم المتحدة يضاحية التي تنتهجها لجنة الأساليب الإمن الأكذلك  تعدعلانات التفسيرية الإ إن    

تفاقية ذاتها أو عن طريق توصية لحاقها مباشرة بالاإللقانون التجاري الدولي من خلال نصوص يتم 
لنصوص  لى تفسير موحدإهدف الوصول بنص المواد التي تضمنتها الاتفاقية الدولية  بشأن تفسير

يعكس المقاربة الايجابية للنصوص  تقدمها على شكل نص توضيحيو  ،من طرف اللجنة إعدادهاتم 
ذي أصبح يشكل الطريق العادي خاصة التحكيم التجاري الدولي ال ونسيترالالموضوعة من طرف الأ

 .1لحل المنازعات الناجمة عن المعاملات التجارية الدولية
وضعت  0929ي تم تقنينها بموجب اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة قواعد التفسير الت   إن    

راف طحد كبير على نوايا الدول الأ إلىم فهي تعتمد تومن  ،صل لتفسير المعاهدات الثنائيةفي الأ
لاتفاقية فيينا لقانون من ا 22و 22و 02قواعد تفسير المعاهدات في المواد  إعدادأين تم  ،في اتفاقية
الشكلية التي تنشأ  والإجراءاتالدولية  لالتزاماتمع الطبيعة الخاصة  تتلاءموالتي  ،المعاهدات

مم ة لتفسير اتفاقيات الأخيرة قد لا تكون ملائموهذه الأ 2التزامات تنشغل بها ذمة الدول المتعاقدة
نها اتفاقية متعددة لأ مم المتحدة للقانون التجاري الدوليمن طرف لجنة الأ إعدادهاالمتحدة التي تم 

وهي تعكس التوفيق بين  ،إعدادهاطراف جاءت لرعاية مصالح كافة الدول التي ساهمت في الأ
مم المتحدة بشأن عقود الأ لى اتفاقيةإرة شايتم الإ .اتجاهات الدول والمواقف المتباينة المترتبة عنها

علاقة التي تدخل في القانون الول ينظم النوع الأ :فهي تضم نوعين من القواعد البيع الدولي للبضائع
، منها ما 00من المادة الأولى إلى المادة  ولى من الاتفاقيةجزاء الثلاثة الأوردت في الأ الخاص

وبيع البضائع أي قواعد وثيقة الصلة بنظرية  وتكوين عقد، ة،حكام العامالأيتعلق بنطاق التطبيق و 
وليس من المناسب إخضاع النصوص التي وردت في  ،العقد المنصوص عليها في القانون المدني

                                                           
د، مجلة جراءات المدنية والإدارية الجديمصطفى تراري الثاني، الوساطة كطريق لحل الخلافات في ظل قانون الإ -1

 .442 .، ص2 ، رقم2105، الثانيةطبعة ال ،الثاني جزءال ،عدد خاص المحكمة العليا،
لى إمع تحفظ  يتضمن الانضمام 0902أكتوبر 02المؤرخ في  222/02مرسوم رقم  22و 22و 20المواد  -2

 05بتاريخ  ،52ر رقم .، المنشور في ج0929مايو سنة  22اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المبرمة يوم 
 :، موقع الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على الإنترنيت0420 .، ص0902أكتوبر

http://www.joradp.dz. 
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الأجزاء الثلاثة المنوه عنها آنفا لقواعد تفسير المعاهدات الدولية التي تم تدوينها في اتفاقية فيينا 
الفقرة الأولى من اتفاقية  12وأن مبادئ التفسير المذكورة في المادة  ،0929لقانون المعاهدات لسنة 

ضرورة مراعاة جميع الأطراف بما الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع التي نصت على 
طابعها الدولي، ومراعاة الالتزام  فيها الجهات القضائية الوطنية وهيئات التحكيم التجاري الدولي

إذ نقلت الكثير من الاتفاقيات الدولية والقوانين النموذجية مضمون  ،لنية في التجارة الدوليةبحسن ا
اتفاقية الأمم مثل نص المادة السابعة المنوه عنه وأصبحت تشكل مبادئ عامة لتفسير الاتفاقيات 

الدولية ( مبيالات الك) المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع واتفاقية الأمم المتحدة بشأن السفاتج 
ونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود قانون الأ الإذنية والقوانين النموذجية مثلوالسندات 

أما النوع الثاني  .1الالكترونية وقانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة ،مع دليل الاشتراع والتفسير
جراءات الانضمام والتحفظات إوتنظم  المتعاقدة فهي تتعلق بالقواعد التي تفرض التزامات على الدول

المتعلق خضاع الجزء الرابع إفينبغي  0102 المادة لىإ 09 ادةاقية من المفوالانسحاب من الات
التي تم تدوينها في  من الاتفاقية لقواعد التفسير المقررة في القانون الدولي العامبالأحكام الختامية 

 .3تمعاهداقانون الاتفاقية فيينا ل
الذي  512/12الرئاسي رقم  إن تفسير الاتفاقية الدولية على المستوى الوطني تناوله المرسوم    

شؤون اليختص وزير  » منه 02تنص المادة  ، إذيحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية
 اكون الجزائر طرفالخارجية بتفسير المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات والتنظيمات الدولية التي ت

ويدعم تفسير الدولة الجزائرية ويسانده لدى الحكومات الأجنبية، وعند الاقتضاء، لدى  .فيها
وأن النص باللغة الفرنسية للمادة  ،4« المنظمات أو المحاكم الدولية، وكدا الجهات القضائية الدولية

                                                           
1
-Art. 7 al 1, la convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises 

(1980); v. Art. 4, la convention des Nations Unies sur les lettres de change internationales et les billets à 

ordre internationaux (1988); V. Art. 3, la  loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique (1996); V. 

Art.8, la loi type de la CNUDCI sur l'insolvabilité internationale (1997), disponible en ligne à l’adresse suivante 

(dans toutes les langues officielles de l’ONU) : 
http://www.uncitral.org/uncitral/fr/uncitral_texts.html (page consultée le 27/06/2018). 
2
-La Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (1980), 

disponible en ligne à l’adresse suivante (dans toutes les langues officielles de l’ONU): 

http://www.uncitral.org/uncitral/fr/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG.html (page consultée le 

27/06/2018). 

 .56و 54 .ص ،قانون التجارة الدولية، المرجع السابق الذكر عمر سعد الله، 3-
وزارة الشؤون  يحدد صلاحيات 2112نوفمبر  22المؤرخ في  512/12من المرسوم الرئاسي رقم  02المادة  4-

 موقع الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،4 .ص ،2112ديسمبر 10بتاريخ  ،29ر رقم .المنشور في ج الخارجية،
 .http://www.joradp.dz: الديمقراطية الشعبية على الإنترنيت

http://www.uncitral.org/uncitral/fr/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG.html
http://www.joradp.dz/
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عاينة سقوط الأخيرة عند الترجمة إلى القانونية المنوه عنها أعلاه يذكر أيضا المحاكم الوطنية وتمت م
 .1اللغة العربية

ن التفسير لأ ،لا يوجد ما يمنع القاضي الوطني من تفسير اتفاقية دولية أنه والجدير بالذكر    
مصادقة الهيئات  باعتباره نص قانوني واجب التطبيق بعد تسبق تطبيق النص الاتفاقيذهنية عملية 

ه على ذيأخبل التفسيري  بالإعلانوأن القاضي ليس ملزم  ،الدولةعلى مستوى  الدستورية المخولة
 الأولىالفقرة  12ي تم وضعها في المادة يسترشد بالمبادئ الت  أن يمكن للمفسر و  ،سبيل الاستدلال

 عند تفسير نصوص الاتفاقية مُحك ماسواء كان قاضيا أو  البيع الدولي للبضائععقود من اتفاقية 
مم المتحدة للقانون الموضوعة من طرف لجنة الأنصوص اللى تفسير إالوطنية  حتى لا تلجأ المحاكم

في التشريعات الوطنية فتتصدع الأسس التي تقوم عليها  تباع طرق تفسير مختلفةإب التجاري الدولي
من طرف  إعدادهاومن خلال الاطلاع على النصوص الاتفاقية والقوانين التي تم  ،الاتفاقية

لنصوص الاتفاقية والقوانين النموذجية تهدف هذه النصوص  ن نصوص تفسيريةونسيترال تتضمالأ
 .في مختلف الدول هذه النصوص ق التوحيد المنشود في تطبيقيتحقلى إالتفسيرية 

لم تحدد المختص  0929 مايو 22المبرمة يوم  قانون المعاهداتلفيينا ما يلاحظ على اتفاقية     
قامت به  الذيوالتفسير  ،أ من وضع القاعدة يفسرهادالمبيطبق ومن تم  ،في تفسير الاتفاقيات الدولية

مع مراعاة أن اتفاقية فيينا لى التوحيد في التفسير إيهدف  مم المتحدة للقانون التجاري الدوليلجنة الأ
 ،تدوينها في ظل القانون الدولي العام مع إمكانية تطبيقها مفي ظل قواعد ت   تلقانون المعاهدات جاء

نطاق التطبيق في ظل زيادة المعاملات  توسيعومن تم فيما يتعارض مع قواعد قانون الخاص  إلا
لذلك  .خاصة منها وسائل الإتصال المستعملةر الوسائط التكنولوجية ة الدولية وتنوعها وتطو  التجاري

ي بما يجب تفسير وتطبيق القواعد الموضوعة من طرف لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدول
تحقيق التوحيد وتنسيق قواعد قانون التجارة  والمثمتلة فيغراض التي يقوم عليها يحقق المبادئ والأ

مم المتحدة أين تظهر النتائج المترتبة على تبني قواعد قانونية مرنة من طرف لجنة الأ ،الدولية

                                                           
1
-Art 17 du décret présidentiel n° 02/403 du 26 novembre 2002, fixant les attributions du ministère des 

affaires étrangères, publié dans j.o.r.a.d.p; n°79 du 01 decembre 2002, p.5 :  »  L’interprétation des traités, 

conventions, accords, protocoles et règlements internationaux auxquels l’Algérie est partie est du ressort du 

ministre des affaires étrangères.  

Il développe et soutient l’interprétation de l’Etat algérien auprès des Gouvernements étrangers et, 

éventuellement, devant les organisations ou juridictions internationales ainsi qu’auprès des juridictions 

nationales. «, disponible en ligne à l’adresse suivante: http://www.joradp.dz. 

 

http://www.joradp.dz/


 
 

178 
 

يم المعاملات التجارية الموضوعة في مجال تنظ القواعد تبنيكعامل مهم في  للقانون التجاري الدولي
 .من طرف الدول الدولية

 تبني قواعد قانونية مرنة من طرف الأونسيترال عنالنتائج المترتبة  :الفرع الثالث
وأخذت تزدهر بشكل مستمر وتجاوزت نظرية السيادة  اعرفت التجارة الدولية تطور ملحوظ    

لأن  ولىطورات التكنولوجية بالدرجة الألم تعد مجدية عمليا في ظل الت لأنهاالاقتصادية المطلقة 
ونتج عنها  ،1بالممارسات التجارية قانون التجارة الدولية كان على حدود عدة نظم قانونية تأثر

تحرير التجارة والتكامل فكرة رات اجتماعية واقتصادية التي يعبر عنها بالعولمة، كرست تغي  
كان من  ،والأشخاصرأس المال والبضائع  لى زيادة هائلة في حجم تدفقإالاقتصادي مما أفضى 

مم المتحدة للقانون التجاري الدولي سواء الضروري مواكبتها بقواعد موضوعة من طرف لجنة الأ
لى التقليل من النزاعات إيضاحية أو تعاقدية التي لا تقتصر على السعي إكانت أساليب تشريعية أو 

قواعد حديثة تمتاز بالمرونة وتكون  إعدادلى إهدف الناشئة عن تنوع النظم القانونية الوطنية بل ت
 .ر التجارة الدوليةأفضل تكيفا مع الظروف التي تواكب تطو  

تعمل على إعداد أنها  مم المتحدة للقانون التجاري الدوليأهم ميزة تتميز بها قواعد لجنة الأ إن    
أفكار من خلال تقديم شرح و  اقتراحات، تعليقات، توصيات، ملاحظاتأيضا تقدم نصوص تشريعية و 

تقديم دليل  عن طريقالموضوعة من طرف الأونسيترال أي  حكامالأوجيز لفحوى كل حكم من 
عمل على ي ذيال لى الجهازين التنفيذي والتشريعي على المستوى الوطنيإموجه أساسا  التشريع

ويكون  .2مساعدة فنية باعتبارهالاسيما الدول النامية  لكي تستفيد منها إصلاح القوانين الوطنية
الفقه من أجل من أجل و لى القضاة، المحكمين إ مصدر توحيد للنصوص من خلال تقديم المعلومات

من خلال تعزيز التوحيد والتنسيق بين النظم  تعزيز النمو الاقتصادي والقدرة التنافسية وسيادة القانون
شكل عنصرا مهما ت تيونسيترال الالأ القانونية الوطنية من خلال تطبيق القواعد الموضوعة من طرف

 .من خلال المساوة والمنفعة المتبادلة في تعزيز العلاقات الودية بين الدول
لى حد إقانون يتوافق  شرعتمن التوصيات هو أن تنفذها الدول التي  ن القصدإبادئ ذي بدء     

ت عليه الفقرة ج من مثل ما نص. بعيد مع التوصيات أو هي مستعدة لوضع قانون من هذا القبيل
ونسيترال المتعلق بإنشاء وتشغيل سجل الحقوق لسجل ناجع متعلق بدليل الأ ةهداف الرئيسالأ

                                                           
1
-S.CHATILLON, Droit du commerce international, op.cit., p. 2.  

 .20. ص ،المرجع السابق الذكر طالب حسن موسى، -2
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هية القانونية التي تنظم خدمات السجل بسيطة يعلى أن تكون المبادئ التوج 2102الضمانية لسنة 
ومات المدرجة في قيود وتكون سريعة وزهيدة تكفل أمن المعل وواضحة لجميع المستعملين المحتملين

دراج توصيات في إمن خلال  لى الاعتبارات المتعلقة بصياغة التشريعاتإشارة مع الإ ،السجل
تترك للدول ليتم تقريرها وفقا لقواعد الصياغة التشريعية  وهذه المسألة ،ص التنظيميالقانون أو الن  
ات الأونسيترال بشأن أو من خلال النصوص التوجهية المتضمنة مثل ملاحظ 1.الخاصة بها

نتيجة الزيادة في المعاملات العابرة للحدود  2016المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر لسنة 
تتيح تسوية المنازعات الناشئة عنها، وهي  آلياتالتي تجري بالاتصال الحاسوبي المباشر نتج عنها 

تسوية المنازعات  آلياتن عبارة عن ملاحظات تقنية غير ملزمة تتخد شكل وثيقة وصفية تتضم
بالاتصال الحاسوبي المباشر من خلال تجسيد مبادئ الحياد والاستقلال والكفاءة والفعالية، تهدف 

كبير في تطوير النظم اللازمة لتسوية المنازعات التي بشكل  تسهملى أن إهذه الملاحظات التقنية 
لاتصالات الالكترونية، أين أوصت باستخدام تنشأ من العمليات المنخفظة القيمة المتعلقة بالبيوع أو ا

خرى صاحبة المصلحة الملاحظات التقنية في تصميم وتنفيذ نظم تسوية جميع الدول والجهات الأ
المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر للمعاملات التجارية عبر الحدود من خلال التوصية 

الأطراف على تسوية منازعاتها بطريقة باستخدمها وتقديم الدعم من أجل ترويجها لأنها تساعد 
طراف أو أي منة، إذ أن الملاحظات التقنية لا تفرض شروط قانونية تلزم الأآبسيطة وسريعة ومرنة و 

ولا تقتضي تعديل أي قواعد قد تكون الأطراف قد اختارتها وينبغي أن تقوم على  أشخاص أو كيانات
 .2الموافقة الصريحة للأطراف

من خلال تقديم توصيات بدل من  يضاحيةإساليب سواء كانت تعاقدية أو من الأ هذا النوع إن    
قانون الموضوعة من طرف الأونسيترال بالوصف هذا النوع من النصوص ي ،تقيدها بنصوص ملزمة

ن كانت هذه العبارة محل خلاف من الناحية النظرية المرن كونها تتعارض مع طبيعة  حتى وا 
 .النصوص القانونية

                                                           
1
-Le guide de la CNUDCI sur la mise en place d’un registre des sûretés réelles mobilières (2013), 

disponible en ligne à l’adresse suivante (dans toutes les langues officielles de l’ONU):                                 

http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/security/Security-Rights-Registry-Guide-f.pdf  Pp.1 et 6 et 28 

(page consultée le 30/06/2018).  
2
-Les notes techniques sur le règlement des litiges en ligne (2016), disponible en ligne à l’adresse suivante (dans 

toutes les langues officielles de l’ONU): 

http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/odr/V1700383-1_French_Technical_Notes_on_ODR.pdf  Pp.III  

et VIII  et IX et 2 (page consultée le 30/06/2018).  

http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/security/Security-Rights-Registry-Guide-f.pdf
http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/security/Security-Rights-Registry-Guide-f.pdf
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ز يلى التميإأن تنوع القواعد القانونية يدعو  Catherine THIBIERGE رى جانب من الفقهي    
لزامية في حين أن كل نوع إالمرنة التي تشترك جميعها في كونها غير  بين أنواع مختلفة من القواعد

 أين تظهر إرادة الدول في تبني هذه القواعد سواء كانت إيضاحية أو .1منها يؤدي وظيفة محددة
تعاقدية باعتبارها من أساليب توحيد وتنسيق قواعد قانون التجارة الدولة باعتباره نهج مرن يستخدم 

طلاع بولاية الأونسيترال ضمن طرف لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي من خلال الا
ن القانوني التشريعية والتكيف مع احتياجات الدول ومتعاملي التجارة الدولية من أجل تحقيق الأم

 .وتنظيم المعاملات التجارية الدولية المتنوعة
صوص التي عادة ما تكون فنية في مجال قانون التجارة الدولية لا الن   يوجد دائما مخاطر في أن      

الأخير يهتم بتلبية مجالات قانونية ملحة في هذا من طرف المشرع الوطني كون  اكبير  اتلقى اهتمام
نفاذ أو التصديق على القواعد الاتفاقية عدة سنوات من قبل الدول، إتغرق الوسط الاجتماعي ويس

لى صعوبات في تعديل الاتفاقيات الدولية بإعتبارها الأداة التقليدية لتنظيم العلاقات إبالإضافة 
مستوى الدولي التي تتطلب استيعاب تغييرات الالقانونية بين الدول وتوحيد القوانين الوطنية على 

في ظل التطور  ةتقنيال ةعيطبالة أو تطور في الممارسات التعاقدية خاصة منها ذات اقتصادي
كما يمكن أن لا تصادق كل الدول الأطراف على التغيرات المستحدثة، والنتيجة عملية  .التكنولوجي

 إعدادلذلك كان من الضروري  .معقدة من الأجل التوفيق بين الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية
أكبر من المرونة  ااعد قانونية مرنة من طرف لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي تحقق قدر قو 
قواعد التي تنظم التجارة الدولية يكون توحيد القواعد اليساهم في توحيد وتنسيق  اتعكس أسلوبو 

تعديلات على لى إجراء إأساسيا عندما يكون من المتوقع أن ترغب الدول أو تحتاج  االموضوعة هدف
، وهذه إلى آخرالنص الموضوع لكي يتماشى مع احتياجاتها المحلية التي تختلف من نظام قانوني 

المرونة بالتحديد تجعل من النصوص غير الاتفاقية الموضوعة من طرف الأونسيترال أسهل في 
واعد قانونية ومن تم يشجع اللجنة على تبني ق ،ن التزامات لا يمكن تغييرهاالتفاوض من نص يتضم  

مرنة لزيادة احتمال تحقيق درجة أكبر من الانسجام ولكن قد لا يكون هناك إجماع حول التوصل 
لذلك عملت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري  .لى حلول موحدة لمسائل قانونية تثير نقاط خلافيةإ

ة من المبادئ أو نص موحد نموذجي بل اقتصر نشاطها على وضع مجموع إعدادالدولي على عدم 

                                                           
1
-C.THIBIERGE « Rapport de synthèse », in le droit souple, Dalloz, 2009, Tome XIII, p.155. 
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باعتبارها من  آنفايضاحية المنوه عنها توصيات تشريعية عبرت عنها بأنها الأساليب التعاقدية والإ
أشكال التوحيد والتنسيق بين القوانين الوطنية المبتكرة، من شأن هذه الأخيرة أن تساعد على تقييم 

الاختلافات عند وضع نصوص مة في سياق وطني تقلل من ءمختلف المناهج مع تبني أكثرها ملا
تشريعية وطنية تعالج موضوعات جديدة خاصة في مجال المعاملات التجارية الدولية المرتبطة 

لأن الغرض الأسمى الذي تهدف له القواعد الموضوعة من طرف لجنة الأمم  ،بالتكنولوجيا الحديثة
ية التي تحكم المعاملات التجارية المتحدة للقانون التجاري الدولي هو توحيد وتنسيق القواعد القانون

الدولية، ولا يخفى على أحد أن هذه العناصر تأخذ بعين الاعتبار مختلف النظم الاجتماعية 
 ،ساهم في إزالة الحواجز القانونية في مجال التجارة الدوليةتأن  اوالاقتصادية والقانونية من شأنه

ق من ح النجاح المحق  يباب التي من شأنها توضز نمو التجارة الدولية وانتعاشها وهي من الأسويعز  
مم المتحدة من طرف الأمم المتحدة من طرف لجنة الأ إعدادهاخلال تبني قواعد قانونية مرنة تم 

الحياد تكريس تبنيها من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال  وتمللقانون التجاري الدولي 
من خلال زيادة الثقة في هذه القواعد  1خاص خاصةهيئات عامة وأشو بين علاقات شمال جنوب 

ومة القانونية ظفي تبني تلك القواعد ضمن المنالتي تحترم سيادة الدول التي لها سلطة تقديرية 
 .الحرة الدول رادةإفي إطار الوطنية 

نون مرن قالالصيغة النهائية  إعدادتستطيع بنفسها  مم المتحدة للقانون التجاري الدوليلجنة الأ إن    
مم المتحدة قد تعتمد قرارا بشأن نصوص القانون المرن ، مع أن الجمعية العامة للأواعتماده رسميا

دها لما قامت به يوالقرار عادة ما يعرب عن تأي ونسيترالالمنصوص عليها ضمن أساليب عمل الأ
إيلاء الاعتبار ما قامت به اللجنة مع توصية للدول من أجل  ونسيترال والذي يعكس فقط منطوقالأ

، وتعتبر هذه الطريقة غير الواجب لهذه النصوص عند صياغة النصوص التشريعية الخاصة بها
 .مباشرة في توحيد وتنسيق في قواعد قانون التجارة الدولية

 
 
 

 

                                                           
1
-P.PIC et I.LEGER , op.cit., p.103. 
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 الأول الفصلخلاصة 
 

 اري الدوليمم المتحدة للقانون التجقانون التجارة الدولية الموضوعة من طرف لجنة الأقواعد  إن    
تعمل على إنهاء  قواعد موحدة إعدادمن خلال  الدوليينعكس تطلعات الدول والمتعاملين التجاريين ت

، إذ تمثل الدوليةمن القانوني بالنسبة للمتعاملين المشاركين في المعاملات التجارية انعدام الأ
كثر شمولا لتوحيد وأ ل في التجارة الدوليةذالنصوص الموضوعة من طرف اللجنة أكبر جهد يب

عطاء المرونة في النصوص  ،المتباينةم القانونية والاقتصادية ظتشريعات الدول المختلفة ذات الن وا 
التشريعية وغير التشريعية على أنها قواعد قابلة للتطبيق  الصكوكالاعتماد على و  الواجبة التطبيق

رة على مواجهة ضرورات تطور قصد جعلها قاد دوليةالو  تجاريةالطبيعة العلى المعاملات ذات 
المعاملات التجارية الدولية باستمرار من خلال تحديد معيار تجارية ودولية المعاملات التجارية 

مر الذي يؤكد ونسيترال وهو الأ، أين يظهر تنوع مصادر قانون التجارة الدولية على مستوى الأالدولية
 إعدادز كفاءة التعاون في توحيد وتنسيق عملية ونية الوطنية وتعزيلنظم القانالتدريجي لعلى تجاوز 

من خلال أساليب عمل ساسية للتجارة الدولية الأ المجالاتفي مختلف  قواعد قانون التجارة الدولية
التي يرتبط عملها مع الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تشكل عنصر مهم في هذه  الأونسيترال

كبر من الانسجام من أجل تشجيع الدول على تبني هذه القواعد لزيادة احتمال تحقيق درجة أ العملية،
في النصوص وعند تطبيق قواعد تنازع القوانين المنصوص عليها  ،في المنظومة القانونية للدولة

من طرف  إعدادهاتطبيق لقواعد قانون التجارة الدولية التي تم  إلاما هو القانونية الوطنية 
  .ص القانونية على مستوى الدولةونسيترال المكرسة في النصو الأ

والنتيجة تعزز الأمن القانوني بالنسبة للمتعاملين التجاريين في المعاملات التجارية العابرة     
لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في إعداد قواعد قانون  هنا تظهر مساهمةو  ،للحدود

خصائص قواعد  إلىمستندة نون التجارة الدولية التجارة الدولية من خلال توحيد وتنسيق قواعد قا
الأونسيترال بأنها قواعد تجارية ودولية ومباشرة، كما أنها قواعد موحدة تمتاز بالمرونة مع واقعية 

، إذ لا تصبح القواعد التي تصدرها مها عن طريق قواعد موضوعية مباشرةالحلول التي تقد  
من  إما عن طريق التصديق عليها ،ر الدولة اعتمادهاأن تقر  ونسيترال قانونا ملزما للدول إلا بعد الأ

إرساء التزامات دولية يجب على الدولة الطرف في الاتفاقية الالتزام بها ما إن تودع رسميا  خلال
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في مم المتحدة مين العام للأوهو الأ ليها لدى المودع لديهإصكا ملزما بالتصديق عليها أو الانضمام 
أو عن طريق  مم المتحدة للقانون التجاري الدوليمن طرف لجنة الأ اتي يتم إعدادهحالة الاتفاقيات ال

يتم إعدادها من طرف لجنة التي  ن النموذجيةمن خلال القواني يظهر ذلك جليا .إصدار قانون وطني
 .الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي

من خلال  يراعي تماما سيادة الدولونسيترال بطابع مرن ومن تم يمتاز النشاط التشريعي للأ    
السعي  هوونسيترال، وتفسر هذه الخاصية تم إعداده من طرف الأ إبداء إرادتها بالتزام بأي نص  

من أجل قبول تلك  ونسيترالدولي حول مضمون نشاط الأإلى توافق آراء ل من أجل التوص   المستمر
عتمادها على نطاق واسع توصل إلى إجماع بين مختلف النظم إذ ليس من السهل ال ،القواعد وا 

 .القانونية الدولية
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  ليات توحيد تفسير نصوص الأونسيترالآ: الثاني الفصل
منذ نشأة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي وفي إطار أساليب التوحيد والتنسيق     

لتنظيم  هامة آليةونسيترال إعتبرت لألى الأساليب التشريعية لإالمدرجة في جدول أعمالها استناد 
من شأنه تحديد حقوق  ادموح   ار إطار دولية، فهي توف  التجارية و الطبيعة الالمعاملات الخاصة ذات 

ساهم في إزالة سم بالشفافية من شأنه أن يوالتزامات الأطراف من خلال قواعد تمتاز بسهولة الفهم وتت  
 .جال التجارة الدوليةوتدعيم التنمية في م الحواجز القانونية

وابق القضائية وكان من نشأنها جمع ونشر الس   آلياتلى البحث عن إوهذا ما دفع بالأونسيترال     
ن يهذا بموجب تقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في الدورة الحادية والعشر 

إنشاء نظام لجمع ونشر القرارات  نتضم   ،0900أبريل  21لى إ 00المنعقدة بمدينة نيويورك من 
مية في مجال التجارة الدولية المتعلقة بنصوص الأونسيترال التشريعية تعمل يالقضائية والقرارات التحك

 دالموح  لى عدد من نصوص الأونسيترال التشريعية التي تتضمن مادة تقتضي تعزيز التفسير إ ااستناد
كون  ،1رال بما يكفل توحيد تفسير تلك النصوصللنصوص التي تم إعدادها من طرف الأونسيت

للصكوك التشريعية للأونسيترال الذي أرست فيه مبادئ التوحيد في التفسير  دموح  لى تفسير إالحاجة 
عند تطبيق نصوص الأونسيترال  دالموح  أين تعمل الهيئات القضائية الوطنية على تعزيز التفسير 

لى نشر وتجميع القرارات إتثمين مبادرة الأونسيترال الرامية  التشريعية لتحقيق تلك الغاية وكان يجب
القضائية الصادرة عن مختلف النظم القضائية الوطنية عن طريق إعداد خلاصة للقرارات القضائية 

ي تم إعدادها من طرف م أصبحت القواعد الت  تلى نصوص الأونسيترال، ومن إالوطنية المستندة 
لى قرارات التحكيم إكذلك الأمر بالنسبة  قانون التجارة الدولية، يفالأونسيترال عنصرا جوهريا 

ز التجاري الدولي من خلال إعطاء الغطاء القانوني لها كونها تمتاز بالمرونة كبيرة لأنها تعز  
يد بالإجراءات الشكلية المتبعة أمام تجارية من خلال ابتعادها عن التقالعناصر المطلوبة في الحياة ال

ق رات التحكيم التجاري الدولي لتحق  لى تيسير صدور القراإضائية الوطنية بما يؤدي الهيئات الق

                                                           
1
-Le recueil de jurisprudence concernant les textes de la CNUDCI (CLOUT) Guide de l’utilisateur, 

A/CN.9/SER.C/GUIDE/1/Rev.3, 2018/01/15, disponible en ligne à l’adresse suivante: (dans toutes les 

langues officielles de l’ONU): 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V18/001/12/PDF/V1800112.pdf?OpenElement P.2, 

par 1(page consultée le 10/10/2018). 
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لى إالأول  المبحثلذلك سيتم التطرق في  للأطراف المتنازعة فرصة للدفاع والحفاظ على حقوقهم،
لى إالثاني  مبحثالوفي  ،لى نصوص الأونسيترالإوابق القضائية المستندة س  للطار العام تحديد الإ

 .ونسيتراللى نصوص الأإوابق القضائية المستندة اغة خلاصات الس  صي

لى نصوص إالمستندة لسوابق القضائية لطار العام تحديد الإ :الأول المبحث
 ونسيتراللأ ا

أدركت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي أهمية نشر وتوفير القرارات القضائية والقرارات     
تفاقيات الدولية والقوانين النموذجية الاق نصوص الأونسيترال التشريعية من مية التي تطب  يالتحك

نظام محكم يكشف مدى تنوع وضع  عن طريق والأدلة والتوصيات التشريعية والأحكام النموذجية
، إذ ناقشت اللجنة في الدورة الحادية والعشرين 1عن تطبيق قواعد الأونسيترال المنازعات الناشئة

لى إتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود إهة في البداية مجلس تحرير وكانت الفكرة موج   إنشاء اقتراح
ليه مهمة تجميع القرارات إالبيع الدولي للبضائع تضم ممثلين من الدول الأطراف في الاتفاقية تسند 

مية المنشورة في مختلف الدول من أجل إصدار توصيات غير ملزمة يالقضائية والقرارات التحك
غير أن هذه الفكرة لم تلق التأييد على مستوى الأونسيترال لأن  .ضمن تفسير نصوص اتفاقيةتت

تباع اإصدار توصيات غير ملزمة لن تكون لها قيمة أكثر من قيمة الأعمال الفقهية في ظل عدم 
لى نتائج سلبية من خلال إمحاكم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية لهذه التوصيات وقد يؤدي ذلك 

 .تشعب التفسيرات وتباينها
تحرير صلاحية إصدار توصيات ملزمة تتعلق بتفسير نصوص الكما ظهرت فكرة منح مجلس     

وهذا الأمر يسلب من الناحية  ،الأونسيترال التشريعية مما يجعل من مجلس التحرير محكمة عليا
اء الوطني الذي ظل دائما العملية السلطة التقديرية للقضاء في تفسير النصوص، ومن تم تقييد القض

 .ليها وتنفر منهاإوهذه العناصر مجتمعة تجعل من الدول لا تنضم  مستقلا
تم إعداده من طرف الأمانة العامة يتضمن توصية بجمع القرارات  اكما ناقشت الأونسيترال تعليق    

تعليق رسمي  مية التي طبقت النصوص التشريعية للأونسيترال من أجليالقضائية والقرارات التحك
 ه يستغرق وقتا طويلا لا يقل عن الوقتعلى النص التشريعي، وتم أيضا استبعاد الفكرة جزئيا لأن  

في إعداد النص التشريعي ذاته، وتم تجسيد الفكرة عمليا من خلال إنشاء الأمانة  استغرق الذي
                                                           

1
-N.JOUBERT  , A MARTIN et L.RAVILLON, op.cit., p.415. 
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قرارات القضائية المنبثقة مية واليالعامة للأونسيترال نظام لجمع ونشر المعلومات عن القرارات التحك
لى تلك إعن تطبيق النصوص التشريعية للأونسيترال الصادرة في مختلف أنحاء العالم استنادا 

لى إوابق القضائية المستندة الس   مدلولإلى الأول  طلبلذلك سيتم التطرق في الم .1النصوص
لى إضائية المستندة وابق القالس   أسسلى إالثاني  طلبوفي الم ،نصوص الأونسيترال وأهدافه

 .الأونسيترالنصوص 

 لى نصوص الأونسيترال وأهدافه إالسوابق القضائية المستندة  مدلول :الأول المطلب   
مم المتحدة للقانون التجاري الدولي لى تقرير لجنة الأإستنادا امانة العامة للأونسيترال أنشأت الأ   

لجمع ونشر المعلومات المتعلقة  انظام 0900ل أبري 21لى إ 01في دورتها الحادية والعشرين من 
مية يبتطبيق النصوص التشريعية للأونسيترال من طرف النظم القضائية الوطنية وهيئات التحك

لى نصوص إوابق القضائية المستندة أو الس   " نظام كلاوت" التجارية الدولية مختصرا هو 
لى نصوص الأونسيترال التشريعية إدة وابق القضائية المستنمن خلال نشر الس   ،2الأونسيترال

القضائية  اجتهادات الهيئاتعدد لى إ االمتنوعة، أين يظهر نظام كلاوت في توسع مستمر استناد
 .3في مختلف المجالات مية التجارية الدوليةيهيئات التحكالالوطنية و 

في مختلف النظم لنصوص التشريعية للأونسيترال ل دموح  لى تفسير إغير أن الحاجة المستمرة     
من خلال  اخاص اب اهتمامتتطل   دموح  تلك النصوص لأن مسألة التفسير ال اعتمدتالقانونية التي 

وابق القضائية سواء الأجنبية والوطنية على حد سواء صادرة عن نظم قضائية مختلفة لى الس  إالرجوع 
 .4اموحد الى تفسير نص قانوني تفسير إتهدف 
لى نصوص الأونسيترال التشريعية إوابق القضائية المستندة رات من الس  إصدار عدة نش وقد تم    

وابق القضائية المستندة إلى نصوص إلى مفهوم الس   ولفي الفرع الأنتطرق سبصفة دورية، لذلك 
 .وابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترالالثاني إلى أهداف نظام الس   الفرعوفي  ،الأونسيترال

 
                                                           

1
-S.CHATILLON, Droit du commerce international, op.cit., p. 23. 

وباللغة   «Case Law on UNCITRAL Texts »: اختصارا باللغة الانجليزية «CLOUT» « كلاوت» أطلق عليه  -2
 .إلى نصوص لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي المستندةالقضائية  وابقالس  العربية 

3
-J.BEGUIN et M.MENJUCQ, op.cit, n

o
 39, p.20. 

4
-Précis de jurisprudence de la CNUDCI concernant la convention des Nations Unies sur les contrats de 

vente internationale de marchandises 2016 Nations Unies 2016, disponible en ligne à l’adresse suivante: 

(dans toutes les langues officielles de l’ONU): 

http://www.uncitral.org/pdf/arabic/clout/CISG_Digest_2016_a.pdf P.xi, par 6 et 7 (page consultée le 

10/10/2018). 
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 لى نصوص الأونسيترالإمفهوم السوابق القضائية المستندة : الأول الفرع
يشمل والذي لى نصوص الأونسيترال التشريعية أو نظام كلاوت إوابق القضائية المستندة الس   إن    

اتفاقيات الدولية والقوانين النموذجية للأونسيترال الحالية والمقبلة التي إما أن تكون قد أصبحت سارية 
نت تفعيل تطبيق نص من نصوص قتها وتوجد سابقة قضائية تضم  طب  ون الدولة قد المفعول أو تك

الأونسيترال  وابق القضائية المستندة إلى نصوصالس   أنهنا  ، والملاحظالأونسيترال التشريعية
، سيتم إدراج سوابق قضائية أخرى لنصوص الأونسيترال 1اتشريعي اعشر نص إحدىحوالي تضمن ت

مم لى دور لجنة الأإ، كما يجب التنويه هنا لةوابق القضائية ذات الص  ر الس  التشريعية مع تطو  
لقواعد التي تم ا ر قاعدة معطيات الكترونية حول تطبيقاتالتجاري الدولي التي تسي   المتحدة للقانون

عن طريق الجهات القضائية الوطنية وهيئات التحكيم التجاري الدولي  إعدادها من طرف الأونسيترال
 .2لى توحيد تفسير نصوص الأونسيترال عند التطبيقإف تهد
لى نصوص الأونسيترال التشريعية مجموعة من الخلاصات إوابق القضائية المستندة ل الس  تشك      

مية يمن خلال جمع وتعميم المعطيات عن القرارات الصادرة عن الجهات القضائية والهيئات التحك
تفاقيات الدولية والقوانين النموذجية الاعلى التي تستند  لدوليةفي مجال الأنشطة الأساسية للتجارة ا

 قتهاطب  الحالية والمقبلة للأونسيترال التي إما أن تكون قد أصبحت سارية المفعول أو تكون الدول قد 
لى النصوص إوابق القضائية المستندة وتوجد سابقة قضائية بشأنها وفي الوقت الراهن تشتمل الس  

  :نذكر منها الصكوك التشريعية التالية ة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدوليالتشريعية للجن
  .(0940اتفاقية نيويورك )التحكيم الأجنبيــة وتنفيــذهـا اتفــاقية الأمم المتحدة بشــأن الاعتراف بقرارات- 
 .(0925نيويورك )اتفاقية فترة التقادم في البيع الدولي للبضائع - 
رة التقادم في البيع الدولي للبضائع بصيغتها المعدَّلة بالبروتوكول المعدِّل لاتفاقية فترة اتفاقية فت -

  .(0901)التقادم في البيع الدولي للبضائع 
  .(0920قواعد هامبورغ )اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع  -
  .(0901ينا في)اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع   -
  .(0992) موذجي للتحويلات الدائنة الدوليةقانون الأونسيترال الن -

                                                           
1
-Précis de jurisprudence de la CNUDCI concernant la convention des Nations Unies sur les contrats de 

vente internationale de marchandises 2016 Nations Unies 2016, disponible en ligne à l’adresse suivante: 

(dans toutes les langues officielles de l’ONU) : 
 http://www.uncitral.org/pdf/arabic/clout/CISG_Digest_2016_a.pdf   P.xii, par 07 (page consultée le 

10/10/2018).  
2
-F.OSMAN, Vers une lex mercatoria euromediterranea, op.cit, p. 582. 

http://www.uncitral.org/pdf/arabic/clout/CISG_Digest_2016_a.pdf%20%20%20P.xii


 
 

188 
 

نيويورك ) اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالكفالات المســــــتقلة وخطابات الاعتماد الضــــــامنة -
0994).   

التي اعتمدت في مع التعديلات  0904)قانون الأونســيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي  -
  .( 2112عام 
  .(0992)التجارة الإلكترونية  قانون الأونسيترال النموذجي بشأن -
  .(0992)بشأن الإعسار عبر الحدود  قانون الأونسيترال النموذجي -
 .(2110)قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية  -
نيويورك )خدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باســت -

2114)1. 
 لى نصوص الأونسيترالإأهداف السوابق القضائية المستندة : الثاني الفرع
تفسير موحد للنصوص  لىإلى نصوص الأونسيترال التشريعية إوابق القضائية المستندة الس   تعمل    

من على الأقل  صيقل  أو  ميةيوالتحك القرارات القضائية انتظاميكفل الذي التشريعية للأونسيترال 
لذلك يجب عند تفسير الصكوك التشريعية للأونسيترال مراعاة طابعها  ،احتمال تضارب الأحكام

وابق لمام بالس  من تم يجب الإ ،الدولي وتعزيز التوحيد في تطبيق النصوص التشريعية للأونسيترال
دولية من خلال تقديم معلومات التجارية و الطبيعة الة ذات القضائية في مجال المعاملات الخاص

مية في ييستخدمها القضاة ضمن المنظومة القضائية الوطنية والمحكومون ضمن المنظومة التحك
مجال التجارة الدولية والمحامون والأطراف المتعاقدة في المعاملات التجارية الدولية والأكاديميون 

لية سواء الحكومية أو غير الحكومية المهتمة بمجال قانون التجارة لى المنظمات الدو إبالإضافة 
تضافر و  ،إعداد قواعد قانون التجارة الدوليةم مساعدة للجهات المكلفة بمهمة أي أنها تقد   .الدولية

تشريعات الدول فيما يتعلق  الحد من الاختلاف في ولى الأمام نحإهذه عناصر مجتمعة تمثل خطوة 
 .جارية الدوليةبالمعاملات الت

                                                           
1
-Le recueil de jurisprudence concernant les textes de la CNUDCI (CLOUT) Guide de l’utilisateur, 

A/CN.9/SER.C/GUIDE/1/Rev.3, 2018/01/15, disponible en ligne à l’adresse suivante (dans toutes les 

langues officielles de l’ONU): 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V18/001/12/PDF/V1800112.pdf?OpenElement  Pp.2 

et 3, par 3(page consultée le 10/10/2018). 
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وابق القضائية أو ما يعبر عنه بنظام كلاوت متاح بخلاصات صادرة باللغات الرسمية الس  إن     
الست للأمم المتحدة كما يمكن الحصول من أمانة الأونسيترال عند الطلب على نصوص القرارات 

 .مية بلغتها الأصليةيالقضائية والقرارات التحك
لى تعزيز المعرفة إلى نصوص الأونسيترال التشريعية إة المستندة وابق القضائيهدف الس  ت    

بالصكوك التشريعية للأونسيترال من خلال جمع ونشر ملخصات القرارات القضائية والقرارات 
مية المرتبطة بتطبيق نصوص الأونسيترال التشريعية من أجل تدعيم تفسير والتطبيق الموحدين يالتحك

 .1لتلك النصوص
لى جمع ونشر القرارات إلى النصوص التشريعية للأونسيترال إوابق القضائية المستندة لس  ا عملت    

. القضائية وقرارات التحكيم ذات الصلة بتفسير أي نص من نصوص الأونسيترال القانونية أو تطبيقه
حدداً أو حكماً م رتفس  أو ويشمل هذا قرارات المحاكم وقرارات التحكيم في مجال التجارة الدولية التي 

ص القانوني بصفة ق بالن  ها تتعل  ، وكذلك القرارات التي لا تشير إلى حكم بعينه ولكن  أحكاماً محددة
 .عامة الذي تم إعداده من طرف لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي

ة ولما كان التوحيد في التطبيق يقتضي التوحيد في التفسير على أن تأخذ الهيئات القضائي    
الوطنية بعين الاعتبار المبادئ القضائية التي تضمنتها النصوص التشريعية للأونسيترال من خلال 

تطبيق النصوص الاتفاقية، ولا التي من الدول  ةفي كل دول مونالمحك  متابعة من طرف القضاة و 
ي يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال جمع ونشر خلاصات هذه القرارات التي من شأنها أن تساهم ف

لأن المجتمع يعيش ثورة معلوماتية وما توفره من خدمات للمتعاملين  تحقيق التوحيد في التطبيق
ثبات على الوسائل التوثيق الالكتروني المستندة في الإ آلياتو  بفضل تكنولوجيا الاتصال عن بعد

ئية، أين طلب وابق القضاوعلى ضوء العدد الكبير الذي جمع من الس   .2ثباتوالتقنيات الحديثة في الإ
 02لى إجوان  24ن المنعقدة بمدينة نيويورك ما بين يمن الأونسيترال في دورتها الرابعة والثلاث

وابق القضائية عمال الجارية في إطار النظام الذي أنشئ لجمع وتعميم الس  تقييم الأ 2110جويلية 

                                                           
1
-Le recueil de jurisprudence concernant les textes de la CNUDCI (CLOUT) Guide de l’utilisateur, 

A/CN.9/SER.C/GUIDE/1/Rev.3, 2018/01/15, disponible en ligne à l’adresse suivante (dans toutes les 

langues officielles de l’ONU): 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V18/001/12/PDF/V1800112.pdf?OpenElement 

P.2,par2 (page consultée le 10/10/2018). 
 جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، كلية الحقوق،أطروحة دكتوراه،  يوسف دحمان، الأدلة الكتابية ذات القوة القانونية، -2

 .02 .، ص2100 -2102السنة الجامعية 
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همية لترويج التفسير والتطبيق الألى نصوص الأونسيترال التشريعية باعتباره وسيلة باللغة إالمستندة 
 .1الموحدين لنصوص الأونسيترال

التي تعتبر تجميع  دةـــنب رمم المتحدة للقانون التجاري الدولي على إصداعملت لجنة الأوقد     
ونسيترال التشريعية من عدة نظم قضائية مختلفة تساعد لى نصوص الأإوابق القضائية المستندة لس  ل

شجيع ت  اليترال على تحليل الاتجاهات في تفسير نص قانوني وفهمه فهما وافيا و ونسالأ هذه الس وابق
على نطاق واسع دوليا وهذا من خلال أدوات  الةفع  بطريقة  تنفيذه على تفسيره تفسيرا موحدا من أجل

 .لى نصوص وطنيةإتستند ونسيترال بعيدا عن مناهج تفسير مناسبة لتفسير الصكوك التشريعية للأ
 لى نصوص الأونسيترالإالسوابق القضائية المستندة  أسس: الثاني المطلب

لى نصوص الأونسيترال التشريعية خلاصات عن إوابق القضائية المستندة برنامج الس   يتضمن    
مية، لأن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في إطار يالقرارات القضائية والقرارات التحك

لى القواعد الموضوعية، أين إقانون التجارة الدولية من خلال إبراز الحاجة  عداد قواعدلإنشاطها 
ي يتم صياغتها اعتمدت الأونسيترال على مجموعة من الأساليب التشريعية منها الاتفاقيات الدولية الت  

أساسية في تنظيم المعاملات الخاصة ذات طبيعة تجارية  آليةي تعتبر من طرف الأونسيترال والت  
ية لكنها تمتاز بأنها بطيئة لأنها تتوقف على مدى التزام الدول بالمصادقة على الاتفاقية الدولية ودول

، كما اعتبرت أيضا القوانين النموذجية للأونسيترال من 2لتصبح جزء من النظام القانوني للدولة
ونة عند إعداد ن تظهر المر يها تعتبر أداة أفضل من الاتفاقيات الدولية أشريعية لأن  أساليب الت  

النصوص التشريعية الوطنية المستمدة من القوانين النموذجية للأونسيترال التي تعتبر من أساليب 
 .3إعداد قواعد قانون التجارة الدولية عن طريق التوحيد والتنسيق

إن جمع القرارات الصادرة عن جهات القضائية الوطنية والقرارات الصادرة عن هيئات التحكيم     
لى حكم محدد عند التطبيق النص الاتفاقي أو إاري الدولي التي تعمل على إعطاء تفسير التج

                                                           
1
-L’ordre du jour provisoire annoté et calendrier des séances de la cinquante et unième session A/CN.9/927       

/Rev.1, 2018/05/02, disponible en ligne à l’adresse suivante (dans toutes les langues officielles del’ONU): 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V18/028/75/PDF/V1802875.pdf?OpenElement P.15,       

par  54 et 55 (page consultée le 13/10/2018). 

      
2
-Supra, pp.154 et 155. 

3
-Supra, pp.164 et 165. 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V18/028/75/PDF/V1802875.pdf?OpenElement
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لى القرارات التي لا إالقانون النموذجي باعتبارهما من النصوص التشريعية للأونسيترال، بالإضافة 
 . 1لى حكم محدد لكونها تتعلق بالنص القانوني بصفة عامةإتشير 
لى نصوص الأونسيترال إوابق القضائية المستندة جموعة الس  يتضمن كل عدد من أعداد م    

لى إشارة أيضا التشريعية على قائمة محتويات توفر البيانات التعريفية الكاملة لكل قضية، كما يتم الإ
بالنص الذي فس رها أو أشارت إليها الهيئة القضائية أو المؤسسة التحكيمية وقد تم المواد المتعلقة 
ى الموقع الرسمي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الذي يتضمن النص إدراج عنوان عل

الكامل للقرارات بلُغتها الأصلية مصحوب بترجمة بلُغات الأمم المتحدة الرسمية أو بأحد لغاتها، لذلك 
وفي المستندة إلى نصوص الأونسيترل،  إلى جمع القرارات القضائية الوطنيةفي الفرع الأول سنتطرق 

 .المستندة إلى نصوص الأونسيترال جمع قرارات التحكيم التجاري الدولي الفرع الثاني إلى
 لى نصوص الأونسيترال إجمع القرارات القضائية الوطنية المستندة : الأول فرعال

قضائية بمناسبة  االجهات القضائية الوطنية بإعتبارها ذات الاختصاص العام أحكام تصدر    
معقولة، ولكن بمناسبة النظر في النزاع المطروح  آجالزاعات المعروضة أمامها في الفصل في الن

قد تفصل الجهات القضائية الوطنية استنادا على تطبيق الاتفاقيات الدولية التي تم إعدادها من 
ا طرف لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية التي تشمل المجالات الأساسية للتجارة الدولية وهذ

المعاهدات ال تي يصادق عليها  »  أن   من الدستور الجزائري 041المادة إلى ما نص ت عليه بالنظر 
ومن تم  .« رئيس الجمهوري ة، حسب الش روط المنصوص عليها في الد ستور، تسمو على القانون

يق في الاتفاقية بموجب المصادقة عليها ونشرها في الجريدة الرسمية وتطب اتصبح الدولة طرف
مصدر من مصادر القانون وجزء من المنظومة  لى مستوى الداخلي والدولي وتعتبرأحكامها ع

 .2القانونية الوطنية
لى القوانين النموذجية التي تم إعدادها من طرف لجنة الأمم المتحدة إيجب التنويه أيضا  كما    

ني فهي أيضا جزء من للقانون التجاري الدولي وتم صدور نصوص تشريعية من طرف المشرع الوط

                                                           
1
-Le recueil de jurisprudence concernant les textes de la CNUDCI (CLOUT) Guide de l’utilisateur, 

A/CN.9/SER.C/GUIDE/1/Rev.3, 15/01/2018, disponible en ligne à l’adresse suivante: (dans toutes les 

langues officielles de l’ONU): 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V18/001/12/PDF/V1800112.pdf?OpenElement P.3, 

par8 (page consultée le 14/10/2018). 
2
-Supra, p.155. 
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المنظومة القانونية الوطنية، وبناء على ما تقدم يفضل جمع القرارات القضائية النهائية الصادرة عن 
 .1للحقيقة االجهات القضائية الوطنية باعتبارها حائزة لقوة الأمر المقضي به وتعتبر عنوان

ة على أساس إعداد خلاصة بأحكام لى أحكام المحاكم الابتدائيإ في البدايةشارة لذلك تجب الإ    
قبل صدور قرار الاستئناف من  طويلا اعندما يتطلب وقت االمحاكم الابتدائية يمكن أن يكون مناسب

جراءات المدنية والإدارية الجزائري الذي تطبق لى نص قانون الإإ، وبالرجوع 2المحكمة الاستئنافية
نصت  .داريةوالجهات القضائية الإ العادية يةأحكامه على الدعاوى المرفوعة أمام الجهات القضائ

تفصل الجهات القضائية في الدعاوى المعروضة أمامها في »  :أنمنه على  15الفقرة  12المادة 
شكال المطروح المتعلق بمدة الفصل في القضايا المنشورة أمام القضاء الإأي  3«.معقولة جالآ

 .جراءات المدنية والإدارية الجزائريقل في قانون الإالأالجزائري لا تثير إشكال على 
لى نقطة متعلقة بتحديد الاختصاص النوعي للمحاكم أين أشارت إشارة غير أنه يتعين علينا الإ    

المحكمة تفصل »  :أن إلى الجزائري جراءات المدنية والإداريةنون الإمن قا الأولىالفقرة  22المادة 
هنا يصدر  ،4«...تجاوز قيمتها مائتي ألف دينارلا تدرجة في الدعاوى التي  وآخربحكم في أول 

جراءات المدنية والإدارية من قانون الإ 211الحكم حائز لقوة الأمر المقضي به، ولقد أوردت المادة 
  :ضمن الباب الرابع المتضمن أحكام العامة في التنفيذ الجبري أمثلة عن السندات التنفيذية وهي

                                                           
القضاء العادي، حوليات : جراءات المدنية والإدارية، إشكالات التنفيذ على ضوء قانون الإمباركيتوفيق ميلود  -1

يقصد بقوة الأمر . 212 .، ص2102، 0محمد بن أحمد، العدد 2ياسية، جامعة وهران كلية الحقوق والعلوم الس
في حين يقصد  .« تجعله قابلا للتنفيذ الجبري ليها الحكم القضائي،إتلك الدرجة من القوة التي يصل  » :به يالمقض

تفق مع ما نصت عليه وهذا ي .« عدم جواز طرح نفس النزاع من جديد أمام القضاء » :به يبحجية الشيء المقض
 .من القانون المدني الجزائري 220المادة 

2
-Le recueil de jurisprudence concernant les textes de la CNUDCI (CLOUT) Guide de l’utilisateur, 

A/CN.9/SER.C/GUIDE/1/Rev.3, 15/10/2018, disponible en ligne à l’adresse suivante (dans toutes les 

langues officielles de l’ONU): 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V18/001/12/PDF/V1800112.pdf?OpenElement P.3,    

par 10 (page consultée le 15/10/2018). 
نية جراءات المدالمتضمن قانون الإ 2110 فبراير 24المؤرخ في  19/10 ن رقمقانو من  15الفقرة  03المادة  -3

، موقع الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 2110/14/22بتاريخ  ،20ر رقم .والإدارية، المنشور في ج
 .http://www.joradp.dz: الشعبية على الإنترنيت

جراءات المدنية المتضمن قانون الإ 2110 فبراير 24المؤرخ في  19/10 رقم قانونمن  10الفقرة  33المادة  -4
، موقع الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 2110/14/22بتاريخ  ،20ر رقم .والإدارية، المنشور في ج
 .http://www.joradp.dz: الشعبية على الإنترنيت

http://www.joradp.dz/
http://www.joradp.dz/
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 .1«...ت طرق الطعن العادية والأحكام المشمولة بالنفاذ المعجلأحكام المحاكم التي استنفد »
 .الحكم حائز لقوة الأمر المقضي به ومن تم فهو سند تنفيذي واعتبرت

وفي مرحلة الاستئناف عند صدور الحكم من المحكمة يعمل الأطراف الدعوى على الطعن في     
لى مراجعة أو الغاء الحكم الصادر عن إف قانونية يهد آجالالحكم أمام المحكمة الاستئنافية ضمن 
له من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  229طبقا للمادة المحكمة الابتدائية، أي أن الاستئناف 

تفصل جهة الاستئناف من جديد من حيث  »أثر ناقل للنزاع أمام المحكمة الاستئنافية ومن تم 
 .2«الوقائع والقانون

 آجالإلا بعد انقضاء  ،القرارات القضائية قابلة للتنفيذلا تكون الأحكام و ه أنيجب التنويه هنا     
تتضمن  المعارضة أو الاستئناف وتقديم شهادة بذلك من أمانة ضبط الجهة القضائية المعنية،

وتثبت عدم حصول معارضة أو  ،لى المحكوم عليهإلحكم أو القرار تاريخ التبليغ الرسمي ل
جراءات المدنية والإدارية الجزائري أيضا ضمن من قانون الإ 211لمادة وقد أوردت ا ،3استئناف

 » :حكام العامة في التنفيذ الجبري أمثلة عن السندات التنفيذية وهيالأالباب الرابع المتضمن 
وفي حالات الطعن  ،4«...لزام بالتنفيذإقرارات المجالس القضائية وقرارات المحكمة العليا المتضمنة 

                                                           
جراءات المدنية والإدارية، المتضمن قانون الإ 2110 فبراير 24المؤرخ في  19/10 رقم قانونمن  211المادة  -1

 ، موقع الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية2110/14/22بتاريخ  ،20ر رقم .المنشور في ج
 .http://www.joradp.dz: على الإنترنيت

جراءات المدنية والإدارية، المتضمن قانون الإ 2110 فبراير 24المؤرخ في  19/10 رقم قانون 229المادة  -2
، موقع الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 2110/14/22بتاريخ  ،20ر رقم .المنشور في ج
 .http://www.joradp.dz: على الإنترنيت

 .المرجع السابق الذكر، ص جراءات المدنية والإدارية،إشكالات التنفيذ على ضوء قانون الإ ،مباركيتوفيق ميلود  -3
204. 

جراءات المدنية والإدارية، المنشور المتضمن قانون الإ 2110 فبراير 24المؤرخ في  19/10قانون  211المادة  -4
وقع الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على ، م2110/14/22بتاريخ  ،20ر رقم .في ج

 .http://www.joradp.dz :الإنترنيت
إذا كان » من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري  224يجب هنا أيضا الإشارة إلى ما تضمنته المادة  -

ا، فيما فصل فيه من نقاط قانونية، لا يترك من النزاع ما يتطلب الحكم فيه، فإن النقض يكون قرار المحكمة العلي
 . بدون إحالة

يجوز كذلك النقض بدون إحالة، والفصل في النزاع نهائيا، عندما يكون قضاة الموضوع قد عاينوا وقدروا الوقائع 
 .«.ويكون قرار المحكمة العليا قابلا للتنفيذ......ملائمةبكيفية تسمح للمحكمة العليا أن تطبق القاعدة القانونية ال

http://www.joradp.dz/
http://www.joradp.dz/
http://www.joradp.dz/
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لأن الأصل في الطعن بالنقض في المواد المدنية لا يترتب عليه وقف تنفيذ  وقف للتنفيذبالنقض الم
تطلب  1الحكم أو القرار ما عدا في المواد المتعلقة بحالة الأشخاص أو أهليتهم وفي دعوى التزوير

 .شهادة عدم الطعن بالنقض
رغم المعارضة أو الاستئناف المشمولة بالنفاذ المعجل تكون قابلة للتنفيذ غير أن الأحكام     

لك ينبغي أن تستند لذ .جراءات المدنية والإدارية الجزائريمن قانون الإ 219وفقا لأحكام المادة 
هذا الخلاصة إلى حالة القرار وعند صدور هذه ومن تم تشير  ،الخلاصة على سند تنفيذي

لى القرارات الصادرة عن عن المحكمة الاستئنافية تعطى الأولوية في إعداد الخلاصة إ الأخير
في حالة ما يكون تسبيب الحكم على  هالمحكمة الاستئنافية باعتبارها سندات تنفيذية، غير أن

مستوى المحكمة الابتدائية وتسبيب القرار على مستوى المحكمة الاستئنافية ذا قيمة قانونية عند 

                                                                                                                                                                            

تفصل جهة » من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري  225كما يجب الإشارة أيضا إلى ما تضمنته المادة  -
الاحالة من جديد في القضية، من حيث الوقائع، ومن حيث القانون، باستثناء المسائل غير المشمولة 

إذا لم تمتثل جهة الاحالة لقرار المحكمة العليا الفاصل في مسألة قانونية، يجوز لهذه الأخيرة، وبمناسبة ......بالنقض
 .النظر في الطعن بالنقض الثاني، البت في موضوع النزاع

ذا ويكون قرارها ه. يجب على المحكمة العليا أن تفصل من حيث الوقائع والقانون عند النظر في طعن ثالث بالنقض
لذلك يكون القرار الصادر من المحكمة العليا في المسائل القانونية مقيدا للحكم أو القرار الذي . «.قابلا للتنفيذ

سيصدر من جهة الإحالة وفي حالة إذا لم تتقيد جهة الإحالة وأصدرت قرار مخالفا لما قضت به المحكمة العليا، 
إمكانية التطرق للموضوع والفصل فيه، كما يمكن أيضا لجهة أجاز المشرع للأخيرة من من تدارك الأمر بمنحها 

الإحالة للمرة الثالثة أن تصدر قرار مخالفا لما قضت به المحكمة العليا، هنا يجب على الأخيرة أن تفصل في 
 .موضوع النزاع، وتكون قراراتها في الحالتين سندات تنفيذية قابلة للتنفيذ

. ص ،2102نون الإجراءات المدنية والإدارية، كليك للنشر، الجزء الأول، الوجيز في شرح قا ،بوضيافعادل  1-
أو النسب  أو الطلاق، شخاص هي المسائل تخص حالة الشخص كالزواج،أن المواد المتعلقة بحالة الأ: شرح ،220

طعن لة وردت في قانون الأسرة، ويكفي الأوهناك من يجعل حالة الأشخاص متى تم التطرق لمس ،أو الجنسية،
 .، يلاحظ أن المشرع الجزائري لم يحسم الأمر بصورة قاطعةبالنقض لكي يقف تنفيذه

لى ما هو منصوص عليه في اتفاقية التعاون القضائي في مجال الأحوال الشخصية وفي نفس الاتجاه بالرجوع إ -
 01بتاريخ  ،5200عدد  .ر.ورية مصر العربية، جالموقعة بالقاهرة بين المملكة المغربية وجمه وحالة الأشخاص،

يقصد بحالة الأشخاص » منها على أنه ولى التي نصت المادة الأو ، 0999غشت  09الموافق ل  0521ربيع الأول 
الأوصاف أو الصفات التي تلحق بالشخص الطبيعي والتي تؤدي إلى تعيين انتسابه إلى  في أحكام هذه الاتفاقية،

ته من حيث اكتمالها أو نقصها أو انعدامها أو تقييدها لأي من الأسباب دولة أو دين أو أسرة معينة أو تبين أهلي
ولمزيد من  «...مع ما يترتب على ذلك من تحديد للآثار القانونية المتعلقة بحقوق هذه الشخصية وواجباتها القانونية،

جراءات المدنية إشكالات التنفيذ على ضوء قانون الإ، مباركيتوفيق ميلود التفاصيل حول هذه النقطة، راجع 
  .202 .المرجع السابق الذكر، صوالإدارية، 
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الخلاصة بكلا القرارين،  تطبيق نصوص الأونسيترال التشريعية وعلى هذا الأساس يمكن إعداد
أما إذا تم إعداد الخلاصة بموجب قرار المحكمة الابتدائية وتم نشرها في نظام كلاوت أو 

لى نصوص الأونسيترال، فإنه ينبغي عند إعداد الخلاصة إوابق القضائية المستندة مجموعة الس  
الابتدائية في وثائق مجموعة  لى رقم قرار المحكمةإشارة بشأن قرار المحكمة الاستئنافية أن يتم الإ

لى نصوص الأونسيترال، لأن الهدف من نظام كلاوت هو التفسير إوابق القضائية المستندة الس  
وابق إلى الس  أولا سنتطرق ، لذلك 1الموحد لنصوص لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي

إلى إرسال القرارات القضائية الوطنية ثانيا ، ثم ة على القرارات القضائية الوطنيةالقضائية القائم
 .كاملة
 القضائية الوطنية القرارات الناشئة عنالسوابق القضائية : أولا
جراءات طبيعة إ وبما أن، القضاء أحد الخيارات المتاحة لحل نزاعات التجارة الدولية ديع    

لعلاقات التجارية الدولية من يعتبر هذا الخيار أقل اختيارا في ا ،التقاضي علنية وتستغرق وقتا طويلا
جراءات المدنية من قانون الإ 22المشرع الجزائري في المادة  ، ولكن2طرف الأطراف المتعاقدة

 حكمة هي الجهة القضائية ذات الاختصاص العام وتتشكل من أقساممعلى أن ال نص   داريةوالإ
دة في بعض المحاكم قطاب المتخصصة المنعقوتختص الأ ،ويمكن أن تتشكل من أقطاب متخصصة

ومنازعات أخرى أوردتها المادة ولا تدخل في  دون سواها في المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية
نلاحظ  .3قطاب والجهات القضائية التابعة لها عن طريق التنظيممجال درستنا، ويتم تحديد مقرات الأ

ية والتي يمكن أن تكون بمناسبة الفصل اهتمام المشرع الجزائري بالمنازعات المتعلقة بالتجارة الدول
لى نصوص الأونسيترال إسابقة قضائية مستندة وتشكل  ونسيترال التشريعيةفيها طبقا لنصوص الأ

 .التشريعية

                                                           
1
-Le recueil de jurisprudence concernant les textes de la CNUDCI (CLOUT) Guide de l’utilisateur, 

A/CN.9/SER.C/GUIDE/1/Rev.3, 15/01/2018, disponible en ligne à l’adresse suivante (dans toutes les 

langues officielles de l’ONU): 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V18/001/12/PDF/V1800112.pdf?OpenElement Pp.3 

et 4, par10 et 12 et 13 (page consultée le 15/10/2018). 
 .262. الدولية، المرجع السابق الذكر، ص عمر سعد الله، قانون التجارة -2
جراءات المدنية والإدارية، المتضمن قانون الإ 2110 فبراير 24المؤرخ في  19/10قانون من  32المادة  -3

، موقع الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 2110/14/22بتاريخ  ،20ر رقم .المنشور في ج
 .http://www.joradp.dz: على الإنترنيت
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لى نصوص الأونسيترال التشريعية إوابق القضائية المستندة ينبغي أن تبرز خلاصة الس  لذلك     
نية ونصوص الأونسيترال التشريعية الأساسية، كما يجب أن الهيئة القضائية الوط العلاقة بين قرار

ن الخلاصة المتعلقة بقرار الجهة القضائية الوطنية أنها تتعلق بتفسير نصوص الأونسيترال ولم تبي  
لى وقائع القضية التي إشارة أي تتناول مسائل قانونية جديدة مع الإ .تكن محل طرح قضائي من قبل

رارات قضائية أخرى وعن سوابق قضائية سابقة للأونسيترال، مع توجيه من شأنها أن تميزها عن ق
لى الحلول القانونية إلى نصوص الأونسيترال إوابق القضائية المستندة انتباه مستعملي مجموعة الس  

ليها بشأن مسائل مماثلة في منظومات قضائية لدول أخرى عالجت نفس المسألة القانونية إالمتوصل 
 .1ارةثالم
 إرسال القرارات القضائية الوطنية كاملة: اثاني
لى نصوص إوابق القضائية المستندة لى المساهمين في نظام الس  إشارة في البداية يجب الإ    

ينهم الدول الأطراف في الاتفاقيات الأونسيترال التشريعية، يمثل المراسلون الوطنيون شبكة دولية تع  
لى قواعد إلت على صياغة النصوص التشريعية الوطنية تستند الدولية للأونسيترال أو الدول التي عم

وابق القضائية الس   مجموعةقانون الأونسيترال النموذجية، إذ يقومون بإعداد خلاصات تنشر في 
لى نصوص الأونسيترال بناء على بحوث تجرى بشأن القرارات القضائية الوطنية ذات إالمستندة 

ريعية الأساسية، كما تتلقى أمانة الأونسيترال خلاصات بناء صلة بتطبيق نصوص الأونسيترال التش
تهدف أمانة الأونسيترال من  .على مساهمات طواعية وتبث فيها بالاتفاق مع المراسلين الوطنيين

ذلك تشجيع المبادرات الأكاديمية وفقهاء قانون التجارة الدولية والممارسين القانونيين في مجال قانون 
لى نصوص الأونسيترال ذات صلة، كما إلى تقديم سوابق قضائية وطنية تستند التجارة الدولية ع

كامل لأمانة الأونسيترال مع مراعاة حالات  غة الأصلية ونص  يجب أن ترسل القرارات القضائية بالل  
كما أن الجزء المحذوف ليست له صلة بنصوص الأونسيترال  ،ريةق بالس  الحذف لأسباب تتعل  

مل أمانة الأونسيترال بتخزين القرارات القضائية الواردة من المراسلين الوطنيين ومن م تعثالتشريعية، 
خرى كما ينبغي عليهم إبلاغ أمانة الأونسيترال بأي قيود قانونية أقرتها النصوص مصادر الأال

                                                           
1
-Le recueil de jurisprudence concernant les textes de la CNUDCI (CLOUT) Guide de l’utilisateur, 

A/CN.9/SER.C/GUIDE/1/Rev.3, 15/01/2018, disponible en ligne à l’adresse suivante: (dans toutes les 

langues officielles de l’ONU): 

 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V18/001/12/PDF/V1800112.pdf?OpenElement Pp.4 

et 5, par05 et 06 et 02 (page consultée le 15/10/2018).  
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كامل للقرار القضائي الوطني، ويتم نشر ملخص الص التشريعية الوطنية تحول دون استنساخ الن  
 .1لى نصوص الأونسيترال التشريعيةإوابق القضائية المستندة على قاعدة معطيات الس  منها 
 لى نصوص الأونسيترالإجمع قرارات التحكيم التجاري الدولي المستندة : الثاني الفرع
لى التحكيم التجاري الدولي كآلية قانونية لفض المنازعات الناشئة عن المعاملات إجوء الل   أصبح    

لية من مزايا بالمقارنة مع النظام القضائي الوطني، الآالدولية من ناحية لما تمتاز به هذه  التجارية
 القيود الموضوعة من طرف تحرر منللرغبة المتعاملين في التجارة الدولية  يلاحظأخرى  ناحيةومن 

لاهتمام بالتحكيم كونها لا تتجاوب مع متطلبات التجارة الدولية نتيجة زيادة ا الوطنية النظم القانونية
 .2نين الدوليين التجارييفيما بين المتعامل باعتباره من الوسائل البديلة لحل النزاعات التجاري الدولي

هو أحد وسائل حل النزاعات  ...» :لقد أورد جانب من الفقه عمر سعد الله مفهوم للتحكيم    
ن أو أكثر على تسوية منازعاتهم بالاحالة تفاق ما بين فريقياالتجارة الدولية البديلة، التي تقوم على 

لى شخص واحد أو عدد إتفاق أطراف العقود التجارية على إحالة النزاع اكما يقصد به . لى التحكيمإ
إذ يوجد بعض مراكز  .3«...شخاص ليقوموا بإيجاد حل لهذا النزاع، يلزم أطرافه جميعامن الأ
نذكر على سبيل  ،4ها لا تخضع لقانون تلك الدولةالتي يتم إنشاؤها في دولة معينة ولكنالتحكيم 

المثال محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية بباريس فهي لا تخضع لنظم قانونية للدول التي 
ق مزايا كثيرة لأنها يوجد فيها مقرها بل تخضع لنظم قانونية ذاتية قامت هذه الأخيرة بصياغتها تحق  

ختصاص اكز تحكيم وطنية ذات االتحكيم التجاري الدولي، كما توجد مر  لديها خبرة طويلة في مجال
مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري ترعاه غرفة التجارة والصناعة  :دولي نذكر على سبيل المثال

تستوحي  الإرادة،أبوظبي يقوم على الاستقلال عن أية جهة ويستمد ولاية التحكيم من مبدأ سلطان ب
قواعد الأونسيترال التشريعية المتعلقة بقواعد التحكيم التجاري الدولي التي تم إعدادها  إجراءاتها من

من طرفها يصدر عنها خدمة لمجتمع الأعمالي المحلي والدولي ويساهم في خلق الاطمئنان لدى 

                                                           
1
-Le recueil de jurisprudence concernant les textes de la CNUDCI (CLOUT) Guide de l’utilisateur, 

A/CN.9/SER.C/GUIDE/1/Rev.3, 15/01/2018, disponible en ligne à l’adresse suivante: (dans toutes les 

langues officielles de l’ONU): 

 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V18/001/12/PDF/V1800112.pdf?OpenElement P.5, 

par00 et 09 (page consultée le 15/10/2018). 
جامعة جيلالي ليابس  كلية الحقوق،أطروحة دكتوراه،  مية،يقضائية على القرارات التحك، الرقابة الفرعونمحمد  -2

 .0. ، ص2100 -2102السنة الجامعية  سيدي بلعباس،
 .222. عمر سعد الله، قانون التجارة الدولية، المرجع السابق الذكر، ص -3
 .224. ، ص2110هشام خالد، معيار دولية التحكيم التجاري، منشاة المعارف،  -4
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قيامه  لىإالمتعامل المحلي والدولي، كما يوجد أيضا مراكز التحكيم الدولية وتستند هنا دولية التحكيم 
أنواع  إن .1بمهامه بناء على اتفاقية دولية التي تحدد مناط الاختصاص كل مركز تحكيمي دولي

مية متخصصة، ويوجد أيضا يتتعلق بالتحكيم المؤسسي تقوم به هيئة تحكالمنو ه عنها آنفا التحكيم 
المتعاقدة  ار الأطرافالتحكيم الحر الذي يتولى فيه الخصوم إقامته بمناسبة النزاع الناشئ بينهما فيخت

 .2بأنفسهم المحكم أو المحكمين كما يعملون أيضا على تحديد القواعد والإجراءات المطبقة بشأنه
ونظرا للمزايا المقدمة يلقى التحكيم التجاري الدولي اقبالا كبيرا كأسلوب لحسم النزاعات الخاصة ذات 

اصة مصدرها التحكيم التجاري الدولي، الطبيعة التجارية والدولية والحصول على حماية قضائية خ
يلعب فيه التحكيم التجاري الدولي دورا هاما في  كقضاء أصيل للمعاملات التجارية الدولية المتنوعة

التحكيم التجاري الدولي يعد عملا اتفاقيا من حيث  فرض احترام تلك القواعد وكفالة تنفيذها، لأن
حيث الآثار المترتبة عليه أي عند التنفيذ فأصبح دوره المصدر أي عند الانعقاد وعملا قضائيا من 

زاع، أي أن قرار التحكيم التجاري الدولي ينهي الن   ؛ويتمتع بحجية الشيء المقضي به 3أكثر فعالية
فإذا تم طرحه من جديد أمام هيئة التحكيم أو المحاكم القضائية يجب القضاء بعدم قبول الدعوى 

لى درجة القوة التنفيذية بمجرد صدوره أم يجب إقرار التحكيمي يصل ولكن هل ال 4لسبق الفصل فيها
 .؟مراعاة شروط إجرائية يحددها القانون

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .222و 225و 222. هشام خالد، المرجع السابق الذكر، ص -1
مصطفى الجمال وعكاشة محمد عبد العال، التحكيم في العلاقات الخاصة الدولية والداخلية، منشورات الحلبي  -2

 .وما بعدها 022. ص ،0990الحقوقية، الطبعة الأولى، 
 .2 .، صدكتوراه السابقة الذكرال أطروحة مية،يالتحك الرقابة القضائية على القرارات محمد فرعون، -3
 .200و 202 .عمر زودة، المرجع السابق الذكر، ص -4
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لى اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم إومن أجل تسليط الضوء على هذه النقاط يجب الرجوع     
 بموجب قانونليها الجزائر إوالتي انضمت  0940جوان  01الأجنبية وتنفيذها في نيويورك بتاريخ 

تفاقية التي صادق عليها الالى إيتضمن الانضمام  0900جويلية  02المؤرخ في  00/00 رقم
والخاصة باعتماد القرارات التحكيمية  0940جوان  01مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 

نوفمبر  14ؤرخ في الم 222/002بموجب مرسوم رقم مرسوم أيضا  تم صدر ،1الأجنبية وتنفيذها
لى الاتفاقية التي صادق عليها مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك إ 3يتضمن الانضمام بتحفظ 0900
وتم نشر مضمون  ،مية الأجنبية وتنفيذهايوالخاصة باعتماد القرارات التحك 0940جوان  01بتاريخ 

 لىإشارة الإولكن بدون  ة الشعبيةالجزائرية الديمقراطي النص الاتفاقي في الجريدة الرسمية للجمهورية
 .في الجريدة الرسمية لدى نشر مضمون النص الاتفاقي التحفظ
من الاتفاقية المنوه عنها أعلاه أنه لا يجوز رفض ( ه) الأولىالفقرة  4نصت المادة  وقد    

ك الطرف ذل قد مالاعتراف بالقرار وتنفيذه بناء على طلب الطرف المحتج ضده بهذا القرار، إلا إذا 

                                                           
لى اتفاقية التي صادق عليها مؤتمر الأمم إيتضمن الانضمام  0900جويلية  02المؤرخ في  00/00قانون رقم  -1

في  رات التحكيمية الأجنبية وتنفيذها، المنشوروالخاصة بإعتماد القرا 0940جوان  01المتحدة في نيويورك بتاريخ 
، موقع الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 0120. ، ص0900جويلية  02بتاريخ  ،20ر رقم .ج

 .http://www.joradp.dz: الشعبية على الإنترنيت
 لى اتفاقية التي صادق عليهاإنضمام بتحفظ يتضمن الا 0900نوفمبر  14المؤرخ في  222/00مرسوم رقم  -2

والخاصة باعتماد القرارات التحكيمية الأجنبية  0940جوان سنة  01مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 
، موقع الجريدة الرسمية وما بعدها 0499. ، ص0900نوفمبر  22بتاريخ  ،50ر رقم .، المنشور في جوتنفيذها

 .http://www.joradp.dz: الإنترنيتللجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على 
3
-Le recueil des traités des Nations Unies, vol. 330, p. 3. La convention pour la reconnaissance et 

l'exécution des sentences arbitrales étrangères. New York  le 10 juin 1958 et entrée en vigueur  le 07 juin 

1959, La convention a été élaborée et ouverte à la signature le 10 juin 1958 par la conférence des Nations 

Unies sur l'arbitrage commercial international, convoquée aux termes de la résolution 604 (XXI) du conseil 

économique et social des Nations Unies, adoptée le 3 mai 1956. La conférence s'est réunie au siège de 

l'organisation des Nations Unies, à New York, du 20 mai au 10 juin 1958. Elle compte à ce jour 24 Etats 

signataires et 159 Etats partie: Disponible en ligne à l’adresse suivante (les Nations Unies collection des 

traités): https://treaties.un.org (page consultée le 17/10/2018). 

»  بالنظر : ا، يجب الإشارة إلى تحفظ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية آنفنوه عنه في نفس المرجع المو  -
نفا تعلن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية آمن الاتفاقية المنوه عنها  12الفقرة  10لى إمكانية التي تتيحها المادة إ

نبية وتنفيذها على أساس المعاملة بالمثل من خلال الشعبية أنها ستطبق الاتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأج
مية قد يعتراف وتنفيذ قرارات التحكيم فقط الصادرة في إقليم دولة أخرى متعاقدة عندما تكون هذه القرارات التحكالا

 أعلنت بمناسبة خلافات ناشئة عن علاقات قانونية تعاقدية أو غير تعاقدية وتعتبر علاقات تجارية بموجب القانون
 .نفاآولمزيد من التفاصيل راجع الهامش أعلاه المنوه عنه . « الجزائري

http://www.joradp.dz/
http://www.joradp.dz/
https://treaties.un.org/doc/source/docs/E_RES_604_XXI-F.pdf


 
 

200 
 

الاعتراف والتنفيذ ما يثبت أن القرار لم يصبح بعد ملزما  منهالى السلطة المختصة التي يطلب إ
 .أي بمفهوم المخالفة لا ينفذ قرار التحكيم إلا إذا أصبح ملزما .1للطرفين

ومن  قرار التحكيم إلا إذا أصبح نهائيا، يُنفذلم تنص على أنه لا نجدها لى الاتفاقية إوبالرجوع     
خلال إستقراء نص إتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها تريد أن تخضع القرار 

لى نفس القوة  التي يتمتع بها العقد، وبمجرد التوقيع عليه يصبح ملزما للطرفين، وله نفس إالتحكيمي 
لى استصدار إالحاجة  قوة الالزام بما يكفل للمحكوم له أن يطلب من دولة التنفيذ فور صدوره ودون

الأمر بالتنفيذ من محكمة الصدور أو أن تشترط أن يصبح حكما نهائيا باتا، ويخضع تنفيذ أحكام 
جراءات المدنية التحكيم التجاري الدولي في الجزائر على سبيل المثال بناء على أحكام قانون الإ

 .2مية عن طريق إصدار الأمر بالتنفيذيلتنفيذ القرارات التحكجراءات الكفيلة لى تحديد الإإوالإدارية 
قانون التجارة الدولية ل وسيلة إدماج قواعد حكيم التجاري الدولي يُمث  أن الت  إلى وتجدر الإشارة     

الهيئات في النظام القانوني الوطني ويظهر ذلك في إطار تنفيذ قرارات  بمكوناته ومصادره المتنوعة
ها قرارات صادرة عن هيئات التحكيم تعترف النظم القانونية للدولة ية التجارية الدولية باعتبار ميالتحك

لى إاللجوء  علىعلى مدى تشجيع الدول  بأحكامها بشروط معينة، إذ أصبح النقاش الحالي ينصب  
نظام التحكيم التجاري الدولي من خلال إحاطته بالضمانات القانونية الكافية التي تكفل فعاليته، أين 

  .ديث عن مدى قبول التحكيم التجاري الدولي كوسيلة لفض المنازعاتيلاحظ تجاوز الح
عن طريق مراعاة  3يظهر دور القاضي الوطني في تحقيق فعالية التحكيم التجاري الدولي    
التحكيم الدولي قد صدر في الدولة أو صدر جراءات الكفيلة بتنفيذه على مستوى الوطني، وسواء الإ

أين يفرض المشر ع الجزائري ضرورة مراعاة  ،زائر على سبيل المثالنذكر هنا الج ،في خارجها
، أي بعد صدور قرار التحكيم والتوقيع عليه عليها قانون الإجراءات المدنية والإدارية إجراءات نص  

 قرارمن قبل المحكمين يجب ايداعه بأمانة ضبط الجهة القضائية المختصة، أين يتم ايداع أصل 

                                                           

لى إتحفظ ب الانضماميتضمن  0900نوفمبر  14المؤرخ في  222/00مرسوم رقم  (ه)الأولىالفقرة  14 :المادة 1-
ماد القرارات والخاصة باعت 0940جوان سنة  01التي صادق عليها مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ اتفاقية 

، موقع وما بعدها 0499. ، ص0900نوفمبر  22بتاريخ  ،50ر رقم .، المنشور في جالتحكيمية الأجنبية وتنفيذها
 .http://www.joradp.dz: الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على الإنترنيت

 .221و 209 .ص لمرجع السابق الذكر،عمر زودة، ا -2
، دور القاضي في تحقيق فعالية التحكيم التجاري الدولي، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، جامعة تعويلتكريم  -3

 .050 .ص ،2101، العدد الأول ،والعلوم السياسية كلية الحقوق بجاية، عبد الرحمان ميرة

http://www.joradp.dz/
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ي صدر بها مرفقا باتفاقية التحكيم أو نسخة منها، ويجب غة الت  بالل   ابقة للأصلمطالتحكيم أو نسخة 
التحكيم أو  قرارغة العربية إذا صدر لى الل  إأيضا أن تكون الوثائق مصحوبة بالترجمة الرسمية 

لأنه  غة العربية، ويجب على أمين الضبط تحرير محضر عن هذا الإيداع،اتفاقية التحكيم بغير الل  
لأن القاضي لا يستطيع مراقبة  ظم القانونية الوطنية بواسطة الأمر بالتنفيذاستقبالها من طرف الن  يتم 

كون  ،ر الشروط اللازمة لإصدار الأمر بالتنفيذ إلا إذا تم إيداعهالقرار التحكيمي والتحقق من توف  
 أنأي  .1ائية المختصةالنظام القضائي لا يستطيع ممارسة الرقابة إلا إذ تم إيداعه لدى الجهة القض

وبالتالي  2عتراف بالمركز القانوني في قرار التحكيماالتحكيم التجاري الدولي هو  بقرارالاعتراف 
، الذي يرفع من 3جوء إلى النظام القانوني الوطني من أجل إتمام هذا الإجراءستوجب بالضرورة الل  ي

يعد سندا تنفيذيا في ذاته، بل هو جزء من  لى مرتبة السندات التنفيذية كون قرار التحكيم لاإمقامه 
التحكيم والثاني يتمثل في أمر  قرارالأول يتمثل في  :السند التنفيذي وهذا الأخير يتكون من جزئين

لى المحكمة هو عبارة عن عمل قانوني بناء على طلب يقدمه إم التنفيذ، كون القرار التحكيم المقد  
ة بإصدار الأمر بالتنفيذ يتم بواسطته تحريك نشاط القاضي لى رئيس المحكمة المختصإالمحكوم له 

مر امن أجل فحص الطلب قبل إصدار الأمر وهو يصدره وفق أحكام القواعد العامة لإصدار الأو 
الولائية، لأن الأمر بالتنفيذ يعد عملا ولائيا بكل المقاييس وليس عملا قضائيا، فالقاضي لا يجد نفسه 

منحه تأشيرة تنفيذ للقرار  فقط من أجلرقابة الور القاضي ينحصر في نزاع كون د لى حل  إمدعو 
 .السندات التنفيدية طائفة ضمنلكي يدخل  طابقا مع أحكام القانونتإذا وجده م التحكيمي

زمة التي يفرضها القانون من توف ر الشروط اللا  في هذا الإطار ينحصر دور القضاء في التأكد ف    
ولم  الذي تبناه المشرع الجزائري هو أسلوب الرقابة، الأسلوب أنأي  لنزاع،دون التدخل في موضوع ا

م يمنح رئيس ث يأخذ بأسلوب المراجعة أو الدعوى الجديدة عند إصدار الأمر بتنفيذ قرار التحكيم
أمناء الضبط للجهة القضائية المختصة نسخة رسمية ممهورة بالصيغة التنفيذية للمستفيد من السند 

  .4التنفيذي

                                                           
 .220و 221و 209 .ص المرجع السابق الذكر، عمر زودة، -1
الدورة الرابعة بوهران ، برنامج دعم قطاع العدالة في الجزائر، مدخلة حول التحكيم التجاري الدولي، ياقوت أكرون -2

 .غير منشورة 22/12/2109الى  25من 
3
-P.LAGARDE, op.cit., n°36, pp. 146 et 147. 

 .وما بعدها 222 .ص ،المرجع السابق الذكر ،عمر زودة -4
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والجدير بالذكر هنا أن المشرع الجزائري قام بإعادة النظر في القواعد المنظمة للتحكيم التجاري    
عامة في التنفيذ الحكام الأ لىإوبالرجوع  1جراءات المدنية والإدارية الجزائريالدولي بموجب قانون الإ

لجبري إلا بسند تنفيذي لا يجوز التنفيذ اضمن التشريع الجزائري،  الجبري للسندات التنفيذية
 جراءات المدنية والإداريةمن قانون الإ 211المادة  نصفي  ثالعلى سبيل الم هالمنصوص علي

نفا تعتبر سندات تنفيذية أحكام آمن ذات المادة المنوه عنها التاسعة لى الفقرة إالجزائري وبالرجوع 
، فتذييل السند 2مودعة بأمانة الضبطالتحكيم المأمور بتنفيذها من قبل رؤساء الجهات القضائية وال

مكانية تنفيذه جبرا  بالصيغة التنفيذية يمثل اعترافا من النظام القضائي الوطني بصلاحية السند وا 
لذلك فإن هيئات التحكيم التجاري الدولي تعد كسلطة قضائية  بكافة الوسائل التي يتيحها القانون،

ارللحقيقية تساعد على استقلال المجتمع الدولي  وتعمل على احترام قواعده من خلال قرارات  تُج 
 اتطبق قواعد لا تشكل عائقلمية تتعلق بالمنازعات الناشئة عن المعاملات التجارية الدولية يتحك

ية التجارية على المستوى الوطني مالتحكالهيئات تنفيذ قرارات  عندما يتم تطبيقها في الدولة من خلال
يم التجاري الدولي تتوقف على الدور الذي يمنح للقاضي في مجال ، فإن فعالية التحك3والدولي

 فضلا عن مساعدة التحكيم التجاري الدولي على تحقيق النتائج التي ينتظرها الأطراف المتنازعة، 
لذلك سنتطرق  خاصة نصوص الأونسيترال التشريعية، 4صوصللن   ونالتفسير الذي سيعتمده المحكم

ية الناشئة عن قرارات التحكيم التجاري الدولي، وثانيا إلى إرسال قرارات وابق القضائأولا إلى الس  
 .التحكيم التجاري الدولي كاملة

                                                                                                                                                                            

 24المؤرخ في  19/10 رقم قانونمن  0142و 0142و 0140و 0120و 0122و 0122و 0124يضا المواد وأ
، 2110/14/22بتاريخ  ،20ر رقم .جراءات المدنية والإدارية، المنشور في جالمتضمن قانون الإ 2110 فبراير

 .http://www.joradp.dz :موقع الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على الإنترنيت
المؤرخ في  19/10 رقم قانونمن  0145و 0142و 0142و 0140و 0120و 0122و 0122و 0124المواد  -1

، 2110/14/22بتاريخ  ،20ر رقم .جراءات المدنية والإدارية، المنشور في جالمتضمن قانون الإ 2110 فبراير 24
 .http://www.joradp.dz: دة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على الإنترنيتموقع الجري

جراءات المدنية المتضمن قانون الإ 2110 فبراير 24المؤرخ في  19/10 رقم قانونمن  19الفقرة  211المادة  -2
، موقع الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 2110/14/22بتاريخ  ،20ر رقم .والإدارية، المنشور في ج
 .http://www.joradp.dz: الشعبية على الإنترنيت

ها من قبل أحكام التحكيم المأمور بتنفيذ »جراءات المدنية والإدارية الجزائري من قانون الإ 19الفقرة  211المادة  -
 .« رؤساء الجهات القضائية والمودعة بأمانة الضبط

3
-V.J-M.JACQUET, Ph.DELEBECQUE et S.CORNELOUP, op.cit., n°48, p. 31. 

 .142. المرجع السابق الذكر، ص كريم تعويلت،4- 

http://www.joradp.dz/
http://www.joradp.dz/
http://www.joradp.dz/
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 قرارات التحكيم التجاري الدولي الناشئة عنالسوابق القضائية : أولا
لى نصوص الأونسيترال التشريعية العلاقة إوابق القضائية المستندة خلاصة الس   تبُرزينبغي أن     
التحكيم التجاري الدولي ونصوص الأونسيترال التشريعية الأساسية، كما يجب أن تبين  ن قراربي

الخلاصة المتعلقة بقرار هيئة التحكيم التجاري الدولي أنها تتعلق بتفسير نصوص الأونسيترال ولم 
قضية لى وقائع الإشارة مع الإ ،مسائل قانونية جديدةأي تتناول  نتكن محل طرح قضائي من قبل أ

مية أخرى وعن سوابق قضائية سابقة للأونسيترال، مع يالتي من شأنها أن تميزها عن قرارات تحك
لى الحلول إ 1لى نصوص الأونسيترالإوابق القضائية المستندة توجيه انتباه مستعملي مجموعة الس  

الدولي المنتشرة ليها بشأن مسائل مماثلة تم عرضها على هيئات التحكيم التجاري إالقانونية المتوصل 
 .ارةثفي العالم والتي عالجت نفس المسألة القانونية الم

 كاملة التحكيم التجاري الدوليقرارات إرسال : ثانيا
لى نصوص إوابق القضائية المستندة لى المساهمين في نظام الس  إشارة في البداية يجب الإ    

الدول الأطراف في الاتفاقيات  تعي نهمولية الأونسيترال التشريعية، يمثل المراسلون الوطنيون شبكة د
لى قواعد إالدولية للأونسيترال أو الدول التي عملت على صياغة النصوص التشريعية الوطنية تستند 

وابق القضائية المستندة قانون الأونسيترال النموذجية، إذ يقومون بإعداد خلاصات تنشر في نظام الس  
ذات صلة  التحكيم التجاري الدوليوث تجرى بشأن قرارات الى نصوص الأونسيترال بناء على بح

بتطبيق نصوص الأونسيترال التشريعية الأساسية، كما تتلقى أمانة الأونسيترال خلاصات بناء على 
لى إمساهمات طواعية وتبث فيها بالاتفاق مع المراسلين الوطنيين، تهدف أمانة الأونسيترال من ذلك 

وفقهاء قانون التجارة الدولية والممارسين القانونيين في مجال قانون  تشجيع المبادرات الأكاديمية
لى نصوص إتستند  التحكيم التجاري الدوليالتجارة الدولية على تقديم سوابق قضائية تتعلق بقرارات 

نص و باللغة الأصلية  التحكيم التجاري الدوليالأونسيترال ذات صلة، كما يجب أن ترسل قرارات 
رية كما أن الجزء المحذوف لأونسيترال مع مراعاة حالات الحذف لأسباب تتعلق بالس  كامل لأمانة ا

التحكيم تم تعمل أمانة الأونسيترال بتخزين قرارات  ،ليست له صلة بنصوص الأونسيترال التشريعية
كما ينبغي عليهم إبلاغ أمانة  ،خرىالواردة من المراسلين الوطنيين ومن مصادر الأ التجاري الدولي

                                                           
1
-Le recueil de jurisprudence concernant les textes de la CNUDCI (CLOUT) Guide de l’utilisateur, 

A/CN.9/SER.C/GUIDE/1/Rev.3, 15/01/2018, disponible en ligne à l’adresse suivante: (dans toutes les 

langues officielles de l’ONU): 

 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V18/001/12/PDF/V1800112.pdf?OpenElement  Pp.4 

et 5, par05 et 06 et 02 (page consultée le 15/10/2018).  
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تها النصوص التشريعية الوطنية أو اتفاق الأطراف المتعاقدة تحول الأونسيترال بأي قيود قانونية أقر  
، ويتم نشر ملخص منها على قاعدة التحكيم التجاري الدوليدون استنساخ النص كامل للقرار 

 .1لى نصوص الأونسيترال التشريعيةإوابق القضائية المستندة معطيات الس  

لى نصوص إصياغة خلاصات السوابق القضائية المستندة : الثاني المبحث
 ونسيترالالأ 
جمع ونشر  لى نصوص الأونسيترال جزء من نظامإوابق القضائية المستندة خلاصات الس   تعد    

لى إوهيئات التحكيم التجاري الدولي المستندة  هيئات القضائية الوطنيةالعن  ادرةالقرارات الص
دولية والقوانين النموذجية المنبثقة عن أعمال لجنة التفاقيات الاونسيترال من الأساليب التشريعية للأ

لى نصوص الأونسيترال إوابق القضائية المستندة مثل الس  تالأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، إذ 
ساهم في ترويج نصوصها ت اأداة هامة لتعزيز توحيد تفسير نصوص الأونسيترال وتطبيقها، لأنه

ريعية من خلال الاطلاع على القرارات القضائية الوطنية الصادرة عن الأنظمة القضائية التش
صوص التي يتم إعدادها من المختلفة وقرارات التحكيم التجاري الدولي من شأنه أن يثبت أن الن  

أين ق في بلدان كثيرة ذات نظم قانونية متنوعة تحدة للقانون التجاري الدولي تطبطرف لجنة الأمم الم
شكل ت، ومن تم 2صوصيساهم كل من القضاة والمحكمين في تفسيرها مع مراعاة الطابع الدولي للن  

ساهم تو  ،لى نصوص الأونسيترال الأساس لتحليل اتجاهات التفسيرإوابق القضائية المستندة الس  
التشريعية  ساليبالأبطريقة غير مباشرة في إعداد قواعد قانون التجارة الدولية أو بمناسبة تعديل 

باعتبارها الهيئة القانونية الأساسية بمنظومة الأمم المتحدة  الأونسيترالللأونسيترال التي أعدتها سابقا 
معالم البناء الشكلي  ل إلىالمطلب الأو  لذلك سنتطرق في، في مجال القانون التجاري الدولي

وفي المطلب الثاني ، ترالنصوص الأونسي إلىوابق القضائية المستندة والموضوعي لخلاصات الس  
 .نصوص الأونسيترال إلىوابق القضائية المستندة مضمون الس   إلى

                                                           
1
-Le recueil de jurisprudence concernant les textes de la CNUDCI (CLOUT) Guide de l’utilisateur, 

A/CN.9/SER.C/GUIDE/1/Rev.3, 15/01/2018, disponible en ligne à l’adresse suivante: (dans toutes les 

langues officielles de l’ONU): 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V18/001/12/PDF/V1800112.pdf?OpenElement P.5, 

par00 et 09 (page consultée le 15/10/2018). 
2
-La CNUDCI, A/CN.9/SER.C/ABSTRACTS/183, 28/08/2017, disponible en ligne à l’adresse suivante: 

(dans toutes les langues officielles de l’ONU): 

 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V17/061/17/PDF/V1706117.pdf?OpenElement P.3 

(page consultée le 30/10/2018). 
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معالم البناء الشكلي والموضوعي لخلاصات السوابق القضائية المستندة : الأولالمطلب 
 لى نصوص الأونسيترالإ

ا من أجل ضمان استمرار تواجهه تيزيادة حجم المبادلات التجارية الدولية تطلب إزالة العوائق ال إن    
ع أساليب و حل المشاكل القانونية في ظل تن الإهتمام إلى أين انص ب جل  بمناسبة تنفيذها  هذه العقود

هيئات القضائية الوطنية الطريق قرارات  عن 1الطبيعة التجارية والدوليةفض المنازعات الخاصة ذات 
لى جمع إ ةالأخير  هدف هذهت وابق القضائية،لس  لولى التي كانت النواة الأ وقرارات التحكيم التجاري الدولي

من شأنها أن تفسر حكما محددا ي الت  قرارات هيئات القضائية الوطنية وقرارات التحكيم التجاري الدولي 
لذلك كان من الضروري تحديد معالم البناء  .بمناسبة تطبيق نصوص الأونسيترال التشريعية الأساسية

لى إلى نصوص الأونسيترال، وهذا بالنظر إوابق القضائية المستندة ات الس  الشكلي والموضوعي لخلاص
تجاه هيئات التحكيم التجاري ااختلاف النظم القانونية الوطنية على مستوى الدولي وكذلك في نفس 

لى تأطير البناء إهذه الأسباب مجتمعة دفعت بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي  .الدولي
وابق القضائية القائمة في الولايات القضائية الوطنية المختلفة والتي س  الوالموضوعي لخلاصات الشكلي 

يتم رصدها من طرف المراسلين الوطنيين من خلال إبراز العلاقة بين قرارات الهيئات القضائية الوطنية 
يق تحديد معالم وهيئات التحكيم التجاري الدولي مع نصوص الأونسيترال التشريعية الأساسية عن طر 

ول البنية الشكلية الأ الفرعفي سنتناول لذلك وابق القضائية، الشكلي والموضوعي لخلاصات الس  البناء 
البنية  نتناول ، وفي الفرع الثانيوابق القضائية للقرارات القضائية الوطنيةوالموضوعية لخلاصات الس  

 .دوليالشكلية والموضوعية لخلاصات قرارات التحكيم التجاري ال
 البنية الشكلية والموضوعية لخلاصات السوابق القضائية للقرارات القضائية الوطنية : الأول الفرع
لى نصوص إوابق القضائية المستندة الس  مجموعة لى المساهمين في إشارة في البداية يجب الإ    

الأطراف في الاتفاقيات نهم الدول يمثل المراسلون الوطنيون شبكة دولية تعي   .الأونسيترال التشريعية
لى قواعد إالدولية للأونسيترال أو الدول التي عملت على صياغة النصوص التشريعية الوطنية تستند 

الأوثق  القضائية الوطنية بالقراراتقانون الأونسيترال النموذجية، إذ يقومون بإعداد خلاصات متعلقة 
ندة الى نصوص الأونسيترال بناء على السوابق القضائية المست مجموعةتنشر في  صلة بالموضوع

بحوث تجرى بشأن القرارات القضائية الوطنية ذات صلة بتطبيق نصوص الأونسيترال التشريعية 
                                                           

 ،كلية الحقوقمذكرة ماجستير،  محمد بلاق، قواعد التنازع والقواعد المادية في منازعات عقود التجارة الدولية، -1
 .2 .ص ،2100 - 2101 السنة الجامعية جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان،
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المساهمون الأساسية كما تتلقى أمانة الأونسيترال خلاصات بناء على مساهمات طواعية من طرف 
مون خلاصات إلى نظام ذين يقد  يين، وال  الطوعيون الذين لا يشكلون جزءاً من شبكة المراسلين الوطن

فيها بالاتفاق مع المراسلين الوطنيين، تهدف أمانة الأونسيترال من  وتبُت   كلاوت في بعض الأحيان
تشجيع المبادرات الأكاديمية وفقهاء قانون التجارة الدولية والممارسين القانونيين في مجال إلى ذلك 

لى نصوص الأونسيترال ذات صلة، إابق قضائية وطنية تستند قانون التجارة الدولية على تقديم سو 
 ،للقرارات القضائية الوطنيةوابق القضائية لخلاصات الس  لى البنية الشكلية أولا إلذلك يجب التطرق 

 .للقرارات القضائية الوطنيةلخلاصات السوابق القضائية البنية الموضوعية لى إ ثانياو 
 لسوابق القضائية للقرارات القضائية الوطنية البنية الشكلية لخلاصات ا :أولا
لى إتتلقى أمانة الأونسيترال خلاصات بناء على ما يقدمه المراسلون الوطنيون بالإضافة     

فيها بالاتفاق مع المراسلين الوطنيين، يجب أن تتضمن كل خلاصة رقم  وتبُت  مساهمات طواعية 
تم إعداد قائمة بأحكام الاتفاقية أو القانون م يثالقضية على أساس الترتيب الذي نشرت فيه، 

القرار القضائي الصادر عن الجهة القضائية الوطنية  صلة يتناوله وأي النص التشريعي ذالنموذجي 
وابق القضائية الس   مجموعةعنها في  المُبل غباستخدام مختصرات نصوص الأونسيترال التشريعية 

 1.لى نصوص الأونسيترالإالمستندة 

                                                           

المستندة إلى نصوص قرارات القضائية الوطنية بالنسبة للخلاصات ال صياغة تمجالا نذكر على سيبل التوضيح 1-
 )البيع الدولي للبضائع اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود  : اتفاقية البيع: الأونسيترال التشريعية وكيفية الإشارة إليها

اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في  :اتفاقية الخطابات الإلكترونية ،)0901فيينا لسنة 
قواعد  " )اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع  :اتفاقية النقل البحري ،)2114 لسنة نيويورك )العقود الدولية 

 . )0920 لسنة " هامبورغ
واتفاقية  0925 لسنةاتفاقية فترة التقادم في البيع الدولي للبضائع  ،أو النص غير المعدَّل النص المعدَّل اتفاقية التقادم

فترة التقادم في البيع الدولي للبضائع بصيغتها المعدَّلة بالبروتوكول المعدِّل لاتفاقية فترة التقادم في البيع الدولي 
لسنة  )قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي  :القانون النموذجي للتحكيم، ) 0901لسنة  )للبضائع 
،  )0992لسنة  )قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود  :القانون النموذجي للإعسار،  )0904

القانون ،  )0992لسنة  )أن التجارة الإلكترونية قانون الأونسيترال النموذجي بش :القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية
القانون ،  )2110لسنة  )قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية  :النموذجي للتوقيعات الإلكترونية
ية اتفاق،  )0992لسنة  )قانون الأونسيترال النموذجي للتحويلات الدائنة الدولية  :النموذجي للتحويلات الدائنة

اتفاقية ، )0940لسنة نيويورك  )اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها  :نيويورك
 لسنة نيويورك )اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالكفالات المستقلة وخطابات الاعتماد الضامنة  :الكفالات المستقلة

0994(. 
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لى الهيئة القضائية الوطنية وتاريخ إصدار القرار القضائي، أسماء إب تقديم بيانات تشير يج    
موقع ب سواء تعلق الأمرالخلاصة  ص محل  لى مصدر الن  إالأطراف المتنازعة عند توفرها مع التنويه 

رسمي على مستوى شبكة الانترنت أو منشور صادر ضمن مجلة صادرة عن الجهة القضائية 
من  بدق ةلى مراجع القرار القضائي إشارة الإ، يهدف البناء الشكلي من خلال الحرص على الوطنية

من إمكانية دراسة القرار كاملا كون الخلاصة التي يتم  أجل تمكين كل من مراكز البحث والباحثين
ة لا لى نصوص الأونسيترال التشريعية عادإالمستندة  وابق القضائيةإعدادها ونشرها في مجموعة الس  

 .1تزيد عن صفحة واحدة
 البنية الموضوعية لخلاصات السوابق القضائية للقرارات القضائية الوطنية  :ثانيا
لى نصوص الأونسيترال التشريعية الأسباب إوابق القضائية المستندة رج ضمن خلاصة الس  تد    

، يتم أيضا فس رهمن نصوص الأونسيترال أو تفسيره على النحو الذي  لى تطبيق نص  إت التي أد  
لى المحكمة إشارة لى طرفي النزاع مع ذكر أماكن الجهات القضائية الوطنية من خلال الإإشارة الإ

من طرف  محل التطبيقتشريعي ال النصينوه أيضا إلى ستئنافية، كما الابتدائية أو المحكمة الإ
م المتحدة بشأن البيع الدولي مثل اتفاقية الأمالتشريعية من نصوص الأونسيترال هو  الهيئة القضائية

لى قانون نموذجي للأونسترال يتم ذكر المادة ذات الصلة بالقانون الوطني إشارة للبضائع، وعند الإ
ضمن نصوص الأونسيترال النموذجية، كما ينبغي استخدام  الى ما يتوافق معهإشارة مع الإ

 .2يترال التشريعيةالمصطلحات القانونية بنفس الطريقة التي تضمنتها نصوص الأونس
                                                           

1
-Le recueil de jurisprudence concernant les textes de la CNUDCI (CLOUT) Guide de l’utilisateur, 

A/CN.9/SER.C/GUIDE/1/Rev.3, 15/01/2018, disponible en ligne à l’adresse suivante (dans toutes les langues 

officielles de l’ONU): 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V18/001/12/PDF/V1800112.pdf?OpenElement     Pp.5 

et 6, par 20, 21, 22, et 24 (page consultée le 15/10/2018). 
2
-Le recueil de jurisprudence concernant les textes de la CNUDCI (CLOUT) Guide de l’utilisateur, 

A/CN.9/SER.C/GUIDE/1/Rev.3, 15/01/2018, disponible en ligne à l’adresse suivante (dans toutes les 

langues officielles de l’ONU): 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V18/001/12/PDF/V1800112.pdf?OpenElement   Pp.5 

et 9, par 75 (page consultée le 15/10/2018). 

الخلاصة موجز : ضوعية للخلاصة عبارات نذكر منهاضمن نفس المرجع المنوه عنه أنفا تتضمن البينية المو  -
الخلاصة الأصلية الخلاصة الواردة من المراسل  قصير لقرار المحكمة المطبق لنص أو نصوص الأونسيترال،

قرار  العدد من أعداد كلاوت تجميع للخلاصات الصادرة دوريا عن أمانة الأونسيترال، الوطني أو المساهم الطوعي،
المدعى عليه الطرف الذي  ،" النص الكامل "بـ اقرار المحكمة بلغته الأصلية ويشار إليه أيض ،نص المحكمة الكامل

 المدَّعَى عليه أو المستأَنف ضده الطرف الذي يقدم ضده استئناف في المحكمة، ترفع ضده الدعوى في المحكمة،
 عليا،المحكمة الن في الحكم لدى المدعي الطرف الذي يرفع الدعوى في المحكمة، المستأنِف الطرف الذي يطع

 .المُطالِب الطرف الذي يقدم مطالبة في المحكمة
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غة الأصلية ونص كامل لأمانة الأونسيترال مع مراعاة يجب أن ترسل القرارات القضائية بالل      
رية كما أن الجزء المحذوف ليست له صلة بنصوص الأونسيترال حالات الحذف لأسباب تتعلق بالس  

الواردة من المراسلين الوطنيين  التشريعية، أين تعمل أمانة الأونسيترال على تخزين القرارات القضائية
كما ينبغي عليهم إبلاغ أمانة الأونسيترال بأي قيود  ،حكوماتهم أو مساهمون أفراد تُعي نهمالذين 

كامل للقرار القضائي القانونية أقرتها النصوص التشريعية الوطنية تحول دون استنساخ النص 
لى إوابق القضائية المستندة الس   مجموعةالوطني، ويتم نشر ملخص منها على قاعدة معطيات 

لى أن أمانة الأونسيترال تحرر هذه الخلاصات إتجب الاشارة أيضا  .نصوص الأونسيترال التشريعية
لى باقي اللغات الرسمية للأمم المتحدة وتنشرها بكل اللغات الرسمية ضمن وثائق إوتترجمها 
 .1الأونسيترال

 ة لخلاصات قرارات التحكيم التجاري الدولي البنية الشكلية والموضوعي :الثاني فرعال
لى نصوص إوابق القضائية المستندة لى المساهمين في الس  إشارة يجب الإبادئ ذي بدء     

نهم الدول الأطراف في الاتفاقيات الأونسيترال التشريعية، يمثل المراسلون الوطنيون شبكة دولية تعي  
لى قواعد إلى صياغة النصوص التشريعية الوطنية تستند الدولية للأونسيترال أو الدول التي عملت ع

 التحكيم التجاري الدولي بالقراراتقانون الأونسيترال النموذجية، إذ يقومون بإعداد خلاصات متعلقة 
لى نصوص الأونسيترال بناء إوابق القضائية المستندة الس   مجموعةتنشر في  الأوثق صلة بالموضوع

ذات صلة بتطبيق نصوص الأونسيترال  التحكيم التجاري الدوليات على بحوث تجرى بشأن القرار 
كما تتلقى أمانة الأونسيترال خلاصات بناء على مساهمات طواعية من طرف  .التشريعية الأساسية

المساهمون الطوعيون الذين لا يشكلون جزءاً من شبكة المراسلين الوطنيين، والذين يقدمون 
فيها بالاتفاق مع المراسلين الوطنيين، تهدف  توتب الأحيانخلاصات إلى نظام كلاوت في بعض 

تشجيع المبادرات الأكاديمية وفقهاء قانون التجارة الدولية والممارسين إلى أمانة الأونسيترال من ذلك 
قرارات هيئات  الناشئة عنالقانونيين في مجال قانون التجارة الدولية على تقديم سوابق قضائية 

لى إ أولالى نصوص الأونسيترال ذات صلة، لذلك يجب التطرق إتستند التي  لدوليالتحكيم التجاري ا

                                                           
1
-Le recueil de jurisprudence concernant les textes de la CNUDCI (CLOUT) Guide de l’utilisateur, 

A/CN.9/SER.C/GUIDE/1/Rev.3, 15/01/2018, disponible en ligne à l’adresse suivante: (dans toutes les 

langues officielles de l’ONU): 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V18/001/12/PDF/V1800112.pdf?OpenElement  Pp.3 

et 5, par 5, 00 et 09 (page consultée le 15/10/2018). 
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البنية لى إ ثانياو  ،وابق القضائية لقرارات التحكيم التجاري الدوليلخلاصات الس  البنية الشكلية 
 .وابق القضائية لقرارات التحكيم التجاري الدوليلخلاصات الس  الموضوعية 

 صات السوابق القضائية لقرارات التحكيم التجاري الدولي البنية الشكلية لخلا :أولا
وابق القضائية لقرارات التحكيم التجاري الدولي لها نفس البنية الشكلية إعداد خلاصات الس   إن    

وابق القضائية للقرارات القضائية الوطنية، إذ تتلقى أمانة الأونسيترال خلاصات بناء عند صياغة الس  
فيها بالاتفاق مع المراسلين  تلى مساهمات طواعية وتبإاسلون الوطنيون إضافة على ما يقدمه المر 

م يتم ثيجب أن تتضمن كل خلاصة رقم القضية على أساس الترتيب الذي نشرت فيه كما الوطنيين، 
القرار  صلة يتناوله وأي النص التشريعي ذإعداد قائمة بأحكام الاتفاقية أو القانون النموذجي 

صادر عن هيئات التحكم التجاري الدولي باستخدام مختصرات نصوص الأونسيترال التحكيمي ال
 .1وابق القضائية المستندة الى نصوص الأونسيترالالس   مجموعةعنها في المُبل غ التشريعية 

لى هيئة التحكيم التجاري الدولي وتاريخ إصدار القرار التحكيمي إتقديم بيانات تشير  يستلزم    
الخلاصة سواء موقع  ص محل  لى مصدر الن  إمع التنويه  ،اف المتنازعة عند توفرهاأسماء الأطر و 

رسمي على مستوى شبكة الانترنت أو منشور صادر ضمن مجلة صادرة عن هيئة التحكيم التجاري 
مراجع القرار التحكيمي بدقة من أجل  ذكرالدولي، يهدف البناء الشكلي من خلال الحرص على 

                                                           

المستندة إلى  التحكيم التجاري الدولي بالنسبة للقراراتخلاصات ال صياغة تمجالا نذكر على سيبل التوضيح 1-
اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي  : اتفاقية البيع: نصوص الأونسيترال التشريعية وكيفية الإشارة إليها

اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات  : اتفاقية الخطابات الإلكترونية ،)0901فيينا لسنة  )للبضائع 
اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري  :اتفاقية النقل البحري ،)2114 لسنة نيويورك )رونية في العقود الدولية الإلكت

 . )0920 لسنة " قواعد هامبورغ " )للبضائع 
 0925 لسنةاتفاقية فترة التقادم في البيع الدولي للبضائع  ،أو النص غير المعدَّل النص المعدَّل اتفاقية التقادم

قية فترة التقادم في البيع الدولي للبضائع بصيغتها المعدَّلة بالبروتوكول المعدِّل لاتفاقية فترة التقادم في البيع واتفا
قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي  :القانون النموذجي للتحكيم، ) 0901لسنة  )الدولي للبضائع 

لسنة  )قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود  :القانون النموذجي للإعسار،  )0904لسنة  )
لسنة  )قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية  :القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية ،)0992
لسنة  )لكترونية قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإ :القانون النموذجي للتوقيعات الإلكترونية، )0992
لسنة  )قانون الأونسيترال النموذجي للتحويلات الدائنة الدولية  :القانون النموذجي للتحويلات الدائنة ،)2110
لسنة نيويورك  )اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها  :اتفاقية نيويورك، )0992
اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالكفالات المستقلة وخطابات الاعتماد الضامنة  :تقلةاتفاقية الكفالات المس، )0940

 .)0994 لسنة نيويورك )
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كاملا، كون الخلاصة التي  التحكيمي من إمكانية دراسة القرار البحث والباحثين تمكين كل من مراكز
لى نصوص الأونسيترال التشريعية إوابق القضائية المستندة يتم إعدادها ونشرها ضمن مجموعة الس  

 .1لا تزيد عن صفحة واحدة تكون موجزة عادة
 ات التحكيم التجاري الدولي البنية الموضوعية لخلاصات السوابق القضائية لقرار  :ثانيا
لى نصوص الأونسيترال التشريعية الأسباب التي إوابق القضائية المستندة خلاصة الس   تتضمن    

يتم و ، فس رهمن نصوص الأونسيترال أو تفسيره على النحو الذي  لى تطبيق نص  إت من شأنها أد  
الدولي، كما يتم التنويه أيضا إذا  لى طرفي النزاع مع ذكر هيئات التحكيم التجاريإشارة أيضا الإ

مية بالاستشهاد بنص تشريعي من نصوص الأونسيترال مثل اتفاقية الأمم المتحدة يقامت الهيئة التحك
لى قانون نموذجي للأونسيترال يتم ذكر المادة ذات الصلة إشارة بشأن البيع الدولي للبضائع، وعند الإ

فق معه ضمن نصوص الأونسيترال النموذجية، كما ينبغي لى ما يتواإشارة بالقانون الوطني مع الإ
 .2استخدام المصطلحات القانونية بنفس الطريقة التي تضمنتها نصوص الأونسيترال التشريعية

لأمانة الأونسيترال مع مراعاة  كاملا امية باللغة الأصلية نصييجب أن ترسل القرارات التحك    
كما أن الجزء المحذوف ليست له صلة بنصوص الأونسيترال  ،ريةلق بالس  حالات الحذف لأسباب تتع  

الواردة من  هيئات التحكيم التجاري الدوليأمانة الأونسيترال بتخزين قرارات  تقومم ث ،التشريعية
كما ينبغي عليهم إبلاغ أمانة الأونسيترال بأي قيود قانونية  ،المراسلين الوطنيين ومن مصادر أخرى

كامل للقرار التحكيمي التجاري الدون استنساخ النص  من شأنها أن تحول ميأقر ها الاتفاق التحكي

                                                           
1
-Le recueil de jurisprudence concernant les textes de la CNUDCI (CLOUT) Guide de l’utilisateur, 

A/CN.9/SER.C/GUIDE/1/Rev.3, 15/01/2018, disponible en ligne à l’adresse suivante: (dans toutes les 

langues officielles de l’ONU): 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V18/001/12/PDF/V1800112.pdf?OpenElement  

Pp.5 et 6, par 20, 21, 22, et 24 (page consultée le 15/10/2018). 
2
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A/CN.9/SER.C/GUIDE/1/Rev.3, 15/01/2015, disponible en ligne à l’adresse suivante: (dans toutes les 

langues officielles de l’ONU): 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V18/001/12/PDF/V1800112.pdf?OpenElement  

Pp.5 et 9, par 75 (page consultée le 15/10/218). 
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وابق القضائية المستندة إلى نصوص الدولي، ويتم نشر ملخص منها على قاعدة معطيات الس  
 .1التشريعيةالأونسيترال 

شأنها مُبل غ بالقضايا التي تخضع لإجراءات التحكيم التجاري الدولي هي غالبا قضايا غير  إن    
وابق القضائية ولكن بالرجوع إلى آليات تنفيذ قرارات التحكيم التجاري مما يؤثر كثيرا على تشكيل الس  

جراء القضائي إمكانية الاط لاع الدولي من طرف هيئات القضاء الوطني عند التنفيذ، يكفل هذا الإ
 .ر عن القضاء الوطنيعلى مضمون قرار التحكيم التجاري الدولي من خلال الأمر بالتنفيذ الصاد

 لى نصوص الأونسيترالإمضمون السوابق القضائية المستندة : المطلب الثاني
وابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال التشريعية التي تم جمعها إن العدد الكبير للس      

اد آلية من في نظام كلاوت جعل لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي تطالب بضرورة إعد
شأنها تقديم معلومات عن النصوص التشريعية للجنة تعمل على المساهمة في ترويج الوسائل التي 

وابق القضائية الس   مجموعةعتبر تلذلك  .تكفل توحيد تفسير نصوص الأونسيترال عند تطبيقها
ن شأنه أن المستندة إلى نصوص الأونسيترال التشريعية أداة هامة لتعزيز تفسير نصوص اللجنة م

 يُيس ر الاط لاع على القرارات القضائية أو التحكيمية الصادرة عن مختلف النظم القضائية المختلفة،
أين يساهم القضاة والمحكمون في تفسيرها بمناسبة الفصل في النزاعات المنشورة أمامهم لأن 

رية الدولية من شأنه إختلاف النظم القانونية الوطنية وتباينها في مجال تنظيم المعاملات التجا
عمل السوابق القضائية تلذلك  .2تدفقها كما يعيق ازدهار التجارة الدولية ويكبح تكريس عدم الاستقرار،

لى نصوص الأونسيترال على تحليل اتجاهات التفسير الموحد لهذه النصوص القانونية إالمستندة 
لى المفاهيم القانونية إللنصوص ولا  مع الطابع الدولي نسجملى المعايير الدولية التي تإبالرجوع 

وابق لى الس  إطرق وابق القضائية من خلال الت  لى مضمون الس  إالداخلية في مجملها، وهذا بالنظر 
وابق القضائية لى الس  ا  لى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع، و إالقضائية المستندة 

وابق ي للتحكيم التجاري الدولي على سبيل التحليل كون الس  لى قانون الأونسيترال النموذجإالمستندة 
           لى نصوص الأونسيترال تتضمن أيضا باقي النصوص التشريعية إالقضائية المستندة 

                                                           
1
-Le recueil de jurisprudence concernant les textes de la CNUDCI (CLOUT) Guide de l’utilisateur, 

A/CN.9/SER.C/GUIDE/1/Rev.3, 15/01/2015, disponible en ligne à l’adresse suivante (dans toutes les 

langues officielles de l’ONU): 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V18/001/12/PDF/V1800112.pdf?OpenElement P.5, 

par00 et 09 (page consultée le 15/10/218). 
السنة  جامعة وهران، كلية الحقوق،مذكرة ماجستير،  ، مسؤولية البائع في عقد البيع الدولي للبضائع،كمال بخدة -2

  .0. ، ص2100 - 2101الجامعية 
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تم التركيز على هذين المثالين فقط لتنوع القضايا المرتبطة بهذين النصين  أين. للأونسيترال
التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي  لى عدد الدولإالتشريعين بالإضافة 

النموذجي قانون الأونسيترال لالمشرع الوطني  عن طريق اعتمدت كثيرةدول  كما أن للبضائع، 
وابق القضائية المستندة إلى اتفاقية لذلك سنتطرق في الفرع الأول إلى الس  ، للتحكيم التجاري الدولي

الأونسيترال وابق القضائية المستندة إلى قانون وفي الفرع الثاني إلى الس   ،للبضائع البيع الدوليعقود 
 .النموذجي للتحكيم التجاري الدولي

 لى اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع إالسوابق القضائية المستندة : الأول الفرع
لى إعمال القانونية الهادفة هم الأمن أ اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع دتع    

 09011أبريل  00بتاريخ صادرة التوحيد قواعد قانون التجارة الدولية المتعلق بالبيع الدولي للبضائع 
ديسمبر  15بتاريخ  40/24بموجب قرار اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت رقم المعتمدة و 

من قواعد قانونية موحدة، وهي أداة مهمة في توحيد اتفاقية متعددة الأطراف تتضباعتبارها  0901
 ت يطراف المتعاقدة الالألعقد البيع الدولي المبرم بين  اموحد اإطار  توف رالبيع الدولي للبضائع كونها 

توجد أماكن عملها في دول مختلفة من خلال تحديد حقوق والتزامات الأطراف على نحو يتسم 
 .بالشفافية وسهولة الفهم

د ساهمت اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع في جذب مجموعة كبيرة لق    
 2109جويلية  12 دولة طرف فيها إلى غاية واحد وتسعونومتنوعة من الدول المتعاقدة ضمت 

( 2/2)تمثل جميع النظم القانونية الدولية ذات توجهات اقتصادية مختلفة، تشك ل معا أكثر من ثلثي 
من هنا تظهر مساهمة الاتفاقية المنو ه عنها آنفا في تحقيق هدف يتمثل  .بادلات التجارية الدوليةالم

في توحيد قانون التجارة الدولية وهي بلا شك مساهمة كبيرة من خلال عدد الدول التي صادقت على 
ودعة لدى الأمين الاتفاقية المنوه عنها آنفا، هذه المعلومات الرسمية المتاحة عن حالة المعاهدات م

 2.المتحدةالعام للأمم 
                                                           

 .220و 221. ، المرجع السابق الذكر، صبن عثمانفريدة  -1
2
-Le recueil des traités des Nations Unies, traités multilatéraux déposés auprès du secrétaire général. Une 

base de données accessible en ligne permet de consulter l’état actuel des instruments contenus dans le 

recueil susmentionné avec notamment des informations mises à jour de manière quotidienne sur la 

signature, la ratification, l’adhésion, les déclarations, réserves et objections des Etats; La convention des 

Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (1980) , Adoptée à Vienne le 11 

avril 1980 et entrée en vigueur le 01 janvier 1988. Elle compte à ce jour 18 Etats signataires et 90 Etats 

partie:Disponible en ligne à l’adresse suivante (Les Nations Unies collection des traités): 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=X-10&chapter=10&clang=_fr 

(page consultée le 16/12/2019). 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=X-10&chapter=10&clang=_fr
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تتسم اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع بالمرونة عند إعداد النص الاتفاقي     
من خلال ضبط المصطلحات عن طريق صياغة مصطلحات محايدة والاعتماد على أعراف 

ستقرار التعامل بين الأطراف المتعاقدة، لما لها من آثار ملزمة نتيجة اوعادات التجارة الدولية 
واستخدام المبادئ العامة التي تقوم عليها الاتفاقية في سد جميع الثغرات الموجودة في النص الاتفاقي 

مسائل التي تحكمها الاتفاقية ولكن لا تنص صراحة على أجوبة بشأنها وتعتبرها النظم القانونية الأي 
 .ريس ضمان حسن النية في مجال التجارة الدوليةالوطنية نقائص، كما عملت على تك

الجمع بين الأحكام الموضوعية والمصطلحات وتقنيات الصياغة يكفل للاتفاقية القابلية فإن لذا     
للتكيف مع ممارسات التجارة الدولية التي هي في تطور مستمر، لذلك كان التفسير الموحد لنصوص 

ابق القضائية الوطنية والأجنبية تتطلب اهتمام ودراسة خاصة من و الس   مجموعةلى إالاتفاقية بالرجوع 
خلال التركيز على النشر الكافي للقرارات القضائية وقرارات التحكيم التجاري الدولي، من خلال 

، وهذا ما دفع بالأونسيترال 1لى تفسير موحد لنصوص الاتفاقيةإتضافر هذه الجهود مجتمعة تؤدي 
 ،لى إتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائعإضائية المستندة وابق القلى تعزيز الس  إ

، اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع إلىوابق القضائية المستندة تعزيز الس   إلىأولا لذلك سنتطرق 
 .اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع إلىوابق القضائية المستندة أمثلة عن الس   وثانيا إلى

 البيع الدولي للبضائععقود لى اتفاقية إتعزيز السوابق القضائية المستندة  :أولا
وابق نظام الابلاغ عن الس   0900أنشأت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي منذ سنة     

لى القضاة والمحكمين إلى نصوص الأونسيترال، يكفل هذا النظام تقديم المساعدة إالقضائية المستندة 
كفالة النشر الجمع و لمحامين والأطراف المتعاقدة في إطار المعاملات التجارية الدولية من خلال وا

وقرارات هيئات التحكيم التجاري  2الكافي للقرارات القضائية الصادرة عن الجهات القضائية الوطنية
زالدولي بمناسبة تفسير نصوص الأونسيترال بما  لنصوص التفسير والتطبيق الموحدين ل يُعز 

 .3نتشار الواسعالتشريعية للأونسيترال ويساهم في الا

                                                           
1
-Précis de jurisprudence de la CNUDCI concernant la convention des Nations Unies sur les contrats de 

vente internationale de marchandises 2016, disponible en ligne à l’adresse suivante (dans toutes les langues 

officielles de l’ONU): http://www.uncitral.org/pdf/french/clout/CISG_Digest_2016_f.pdf   P.xi, par 3, 4,  

2et 0 (page consultée le 30/12/2018). 
2
-S.CHATILLON, Droit du commerce international, op.cit., p.23. 

3
-Précis de jurisprudence de la CNUDCI concernant la convention des Nations Unies sur les contrats de 

vente internationale de marchandises 2016, disponible en ligne à l’adresse suivante (dans toutes les langues 

officielles de l’ONU): 

http://www.uncitral.org/pdf/french/clout/CISG_Digest_2016_f.pdf P.xii, par 00 (page consultée le 

30/12/2018). 



 
 

214 
 

مثل إحدى الأدوات تلى نصوص الأونسيترال إوابق القضائية المستندة الس  مجموعة  تلذلك مازال    
 091التي تكفل توحيد تفسير نصوص الأونسيترال وتستخدم من طرف أمانة اللجنة، فقد أعد للنشر 

 29قضية من مختلف النظم القانونية الوطنية من  0242قضائية تناولت وابق العددا من أعداد الس  
بلغ عدد القضايا المنشورة المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع  .دولة
 وابق القضائيةبعض الس   لىإشارة جب الإي لذلك ،21001جويلية  02 لى غايةإقضية  915

 .الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائعلى إتفاقية إالمستندة 
 لى اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائعإأمثلة عن السوابق القضائية المستندة  :ثانيا
الخلاصات جزء من نظام جمع ونشر المعلومات عن القرارات الصادرة عن الهيئات  تعد    

لى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع إتندة القضائية الوطنية وهيئات التحكيم التجاري الدولي المس
اعتمدت الأخيرة على أسلوب صياغة مرن بحيث لا تفسر المصطلحات التي  الدولي للبضائع أين

                                                            
1
-La promotion des moyens visant à assurer l’interprétation et l’application uniformes des textes juridiques 

de la CNUDCI (A/CN.9/946), note du secrétariat, la cinquante et unième session (25 juin 2018 – 13 juillet 

2018) New York, in documents officiels de l’assemblée générale, voir le site internet de la CNUDCI, 

disponible à l’adresse suivante:  

 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V18/032/86/PDF/V1803286.pdf?OpenElement 

.P.3, par.5 (page consultée le 31/12/2018). 

المتعلق بالنصوص التشريعية للجنة الأمم المتحدة  نفاآرابط الإلكتروني المنوه عنه أيضا على نفس العنوان على ال -
النص التشريعي اتفاقية الأمم المتحدة  :هي 2100/12/02لى غاية إللقانون التجاري الدولي وعدد القضايا المنشورة 

البيع واتفاقية التقادم عدد القضايا  ، النص التشريعي اتفاقية915بشأن البيع الدولي للبضائع عدد القضايا المنشورة 
، النص 15عدد القضايا المنشورة ( النص المعدل)، النص التشريعي اتفاقية البيع واتفاقية التقادم 15المنشورة 

، النص 10التشريعي اتفاقية البيع وقانون الأونسيترال النموذجي للتحويلات الدائنة الدولية عدد القضايا المنشورة 
، النص التشريعي القانون النموذجي 10فاقية البيع والقانون النموذجي للتحكيم عدد القضايا المنشورة التشريعي ات

، النص التشريعي 201، النص التشريعي اتفاقية نيويورك عدد القضايا المنشورة 544للتحكيم عدد القضايا المنشورة 
، النص التشريعي قانون الإعسار النموذجي 15شورة اتفاقية نيويورك والقانون النموذجي للتحكيم عدد القضايا المن

، النص 22، النص التشريعي قانون التجارة الإلكترونية النموذجي عدد القضايا المنشورة 002عدد القضايا المنشورة 
لنص قضايا متصلة باتفاقية التقادم بصيغتها المعدَّلة، ا 2منها  02التشريعي اتفاقية التقادم عدد القضايا المنشورة 

، النص التشريعي اتفاقية 10اتفاقية التقادم وقانون التجارة الإلكترونية النموذجي عدد القضايا المنشورة  التشريعي
، النص التشريعي اتفاقية الخطابات الإلكترونية وقانون التجارة 12الخطابات الإلكترونية عدد القضايا المنشورة 

، النص 12، النص التشريعي قواعد هامبورغ عدد القضايا المنشورة 10ة الإلكترونية النموذجي عدد القضايا المنشور 
، النص التشريعي قانون الأونسيترال 10التشريعي قانون التوقيعات الإلكترونية النموذجي عدد القضايا المنشورة 

لمتحدة المتعلقة ، النص التشريعي اتفاقية الأمم ا10النموذجي للتحويلات الدائنة الدولية عدد القضايا المنشورة 
 .10بالكفالات المستقلَّة وخطابات الاعتماد الضامنة عدد القضايا المنشورة 

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&JN=V1055649
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&JN=V1055649
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&JN=V1055649
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&JN=V1055649
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ر طبيعة يتتميز بها النظم القانونية الوطنية، لكنها تعمل على إعطاء وصف واقعي من شأنه تبر 
 .هالالتزام أو الاعفاء من

لى القضايا ذات صلة باتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي إشارة لذلك يجب الإ    
 –إسبانيا  –للبضائع نذكر على سبيل المثال القرار الصادر عن محكمة أليكانت الاقليمية العليا 

يستند على تفعيل تطبيق نص  ،2104/01استئناف رقم  0452قضية رقم  2104جوان  00بتاريخ 
بموجب نزاع نشأ بين  ،1فاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائعمن ات 20و 09ن يالمادت

مادة مـن  اكيلوغرام خمسون لبضائع عقد بيع دوليتنفيذ مشتري إسباني وبائع إيراني بمناسبة 
وفور تسليم البضاعة، نشأت خلافات سببُها أن المشتري زعم أن الزعفـران لم يكـن . زعفـران البوشالال

وطالـب البائع . سـتهلاك البشـريلطه بملونات اصطناعية، أحدها لا يصـلح حـتى للإخ نقي، بل تم
لية الاعتماد آمن خلال إعتماد  ،بسداد الثمن مع الفوائد المتفق عليهـا في حـال تـأخر السـداد

ة على أنها عملية ثلاثية الأطراف يرتبط فيها كل من البائع والمشتري والمؤسسة المصرفي 2المستندي
م بدعوى مضادة طلـب فيهـا إنهاء العقـد د؛ أمـا المشـتري فقـد اعتـرض على تلك المطالبة وتق3 البنك

                                                           
 .وما بعدها 222. صالملحق الثاني من الأطروحة،  -1
، 2ثامر خالدي، التمويل البنكي بين المخاطر والضمانات، مجلة القانون الاقتصادي والبيئة، جامعة وهران  -2

مجال استعماله هو تمويل العمليات التي تقوم بها المؤسسة مع الخارج على  ...» .40 .، ص2100، مارس 2العدد
المدى القصير، وهي مرتبطة أساسا بشراء المواد الأولية الضرورية للعملية الانتاجية من مورد خارج الوطن، ودور 

 .…«البنك هنا هو وسيط فعال
 جامعة وهران، كلية الحقوق،مذكرة ماجستير،  دي دراسة مقارنة،، النظام القانوني للإعتماد المستنبوزيديالياس  -3

تلك العملية التي يقبل ...» :لاعتماد المستنديلتعريف  أورد .014و 02 .، ص2100 - 2101السنة الجامعية 
بموجبها بنك المستورد أن يحل محل المستورد في التزام بتسديد وارداته لصالح المصدر الأجنبي عن طريق البنك 

لذي يمثله مقابل استيلام الوثائق أو المستندات التي تدل على أن المصدر قام فعلا بإرسال البضاعة المتعاقد عليها ا
»…. 
أن الاعتماد المستندي يلعب دور مهم في تسوية عمليات المبادلات  :ملاحظة هامة لىإأيضا  اشارة هنالإيجب  -

بعض النقائص كونها عملية ثلاثية الأطراف من خلال  ليةالآالتجارية الدولية في الجزائر، لكن أظهرت هذه 
المؤسسات المصرفية البنوك والبائع والمشتري بصفة مباشرة وبصفة غير مباشرة النظام الجمركي للدولة المستوردة 

جمركة البضاعة على  لياتآالذي يؤكد عمليا تمام إجراءات المبادلات التجارية الدولية بصورة فعلية من خلال 
لى الخارج ا  من أجل تحريك رؤوس الأموال من و  ليةآستوى الموانئ جهة الوصول، ولا يكون الاعتماد المستندي م

لى ا  جنحة مخالفة أحكام التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و بصورة غير شرعية من خلال ارتكاب 
 22/92مكرر من الأمر  10و 0لمادتين الخارج عن طريق التصريح الكاذب، الفعل المنصوص والمعاقب عليه با

يتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من  0992جويلية  19المؤرخ في 
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وقد  .قضى برفض الدعوىبسـبب المخالفـة الـتي ارتكبـها البائع، أصدرت المحكمة الابتدائية حكم 
ـي بُطـلان البنـد التعاقـدي في مطالبتـه وأثـار مسـألة جديـدة، ه يةالمشتري خلال مرحلة الاسـتئنافمضى 

ة هي الزعم بوقوع إخلال وكانت المسألة الرئيس .المتعلـق بالفوائد المستحقة في حال تأخر السداد
. أرسـاها الطرفـان بالعقد بسبب وجود عيوب في نوعية البضـاعة وفي إجـراءات ضـمان النوعيـة الـتي

ات المشـتري، أي قبـول البضـاعة مـن جانـب مختـبر بـل بإجراءقوزعـم المشـتري أن البـائع كـان قـد 
غـير مقبـول، إذ لم يمكـن الاسـتدلال علـى قبـول تلـك  الادعاءلكـن المحكمـة رأت أن هـذا . المشـتري

 المتعلقة بتكوين العقد 09الإجـراءات، لا مـن رسـائل البريـد الإلكتروني المتبادلة ولا من أحكام المادة 
، بل إن البنـد الثـاني مـن العقـد يسـتبعد هذا لأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائعاتفاقية امن 

وحتى إن  .جميع الاتفاقات مذكورة في هذا العقد ولا يوجد اتفاق شفوي تطبيق الأمر إذ ينص على
زمة لكي تكون الضـمانات اللا   يحترمكان قد اتُّفق علـى تلـك الإجـراءات، فـإن تصـرفات المشـتري لم 

رُزمة أو صندوق إثنا عشرة فقـد أُرسـلت البضـاعة، ووفقـاً لشـروط العقـد، في . النتيجة ملزمة للبائع
خمسة كيس من أكياس السيلوفان الملحومـة، يحتوي كل منها على  2111تحتوي على ما مجموعه 

أو الصـناديق والاحتفـاظ بالبقيـة غرام من الزعفران وبدلًا من أخذ عينات عشـوائية مـن الرزم  وعشرين
في حـال وجـود  البائع والمشتريبتدخل من كلا  ضادفي رُزمهـا الأصـلية، لكـي يتسـنى إجـراء تحليـل م

 ،كيسا سبعة عشراختلاف في النتائج، قـام المشـتري وفقـاً لأقوالـه، بتفريـغ المنـتَج وأعاد تعبئته في 
، وكيس واحد وزنـه كيلوغرامان تم ثلاثة كيلوغراماتكلها منها وزن  اكيس ستة عشرأين تم تعبئة 

شـيء حـدث  يفلا يمكن أن يُستظهَر ضد البائع بأ .إجراء التحليل بتدخل من موظفي المشتري فقط
، بما في ذلك أي تحليل أجرته هيئة أي بعد إعادة تعبأة البضاعة من طرف المشتري منـذ ذلك الوقت

                                                                                                                                                                            

عن طريق تقديم محررات تجارية مزورة وهي الفواتير المستعملة لإثبات  -الجزائري  -لى الخارج المعدل والمتمم ا  و 
لقيام بعمليات التوطين البنكي وهي كلها عبارة عن عمليات استيراد وهمية من أجل تقديم غطاء المعاملات التجارية وا

إدارة الجمارك  لياتآلى الخارج عن طريق التصريح الكاذب، لذلك يجب أن تكون ا  قانوني لحركة رؤوس الأموال من و 
ومن تم . ك المعني بعملية التوطين البنكيسريعة من أجل كشف عمليات الاستيراد الوهمية وتبليع البنك المركزي والبن

وصول  عندمن ضروري أيضا أن تقدم المؤسسات التجارية المعنية بعملية استيراد البضائع كفالة بنكية تسترد 
لى الخارج في ا  البضاعة وجمركتها من طرف إدارة الجمارك، وهذا من أجل الحد من نزيف حركة رؤوس الأموال من و 

بضاعة يدفع بالعملة الوطنية ويتم تحويله إلى العملة الصعبة بالسعر المرجعي للبنك المركزي لأن مبلغ ال الجزائر
 .الجزائري
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بمـا يكـون قـد أُجـري فيما بعد، إذ ليس هناك ما يضـمن أن البضـاعة الـتي ما أو أي تحليـل آخـر ر 
 .نفـس البضاعة التي أرسلها البائعفُحصـت وحُللـت وأُودعـت هـي 

فيما يتعلق بإجراءات إصـدار شـهادة الجـودة المتفـق عليهـا، رأى المشـتري الإسـباني أن بنـد العقـد و     
المتعلقة بمطابقة البضائع  20بــل المســتندات باطـل بســبب الإخــلال بالمــادة المتعلــق بـــالنقد مقا

لكن المحكمة  ،1اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائعمن وحقوق الغير وادعاءاته 
ادات بالسـداد، أبـدت اقتناعهـا بـأن المشتري اعترف بأن شه قإلى جانب اعتبارها هذا البنـد متعل

أخـذت المحكمـة بعـين و  ،لزمةمصحيحة و البضاعة الجودة التي صـدرت في إيـران عنـد تصـدير 
الاعتبـار المفعـول الإثبـاتي للشــهادة الصــادرة عــن المديريــة العامــة للمواصــفات القياســية والبحــوث 

وأشـارت إلى  ،يار الوطني الإيرانيل مطابق للمعطهران، والتي تفيد بأن الزعفران المرسبالصــناعية 
لمطابقة البضاعة  ، يجب اعتبار تلك الأحكام إثباتأنـه في حـال عـدم وجـود دليـل علـى خلاف ذلك

عليـه استند بـأن إنتـاج الزعفران  ىأن المـدعو  ،للمواصـفات المتفـق عليهـا في العقد مطابقة تامة
نتاج العالمي، وأن الخدمات الرسمية الخاصة بمراقبة من الإ %) 91) تسعون بالمائةالإيراني يمثل 

، ولهذه الشؤون الصحية في البلـد تتسـم بدرجـة عاليـة مـن الدقـة والخبرة الفنية فيما يخص هذا المنتج
الدفوع المستندة رفضت المحكمة كما  ،بأليكانت الطلب المحكمة الإقليمية العلياالأسباب رفضت 

 أربعةقـدره العقـد الـذي يفـرض على المشتري دفع فوائد تخلف بمعدل شهري  عـدم قانونيـة بنـد على
، وتم نشر الخلاصة بسـبب تـأخر السـداد، والـتي تستند إلى أحكام وطنية غير موحدة (%15) المائـةب

 2102.2فبراير  22بتاريخ 
بيع الدولي للبضائع صلة باتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود الالطار القضايا ذات إوفي نفس     

 15بتاريخ ة الغرفة التجارية ينذكر على سبيل المثال أيضا القرار الصادر عن محكمة النقض الفرنس
 .H.13-10.776طعن رقم  2105نوفمبر 

من اتفاقية الأمم المتحدة  25و  51و  29و  09يستند على تفعيل تطبيق نصوص المواد      
 صالسـيد وفرنسـا،  منوهـو تـاجر  سالسيد  ب نزاع نشأ بينبموج ،3بشأن البيع الدولي للبضائع

                                                           
 .وما بعدها 222. صالملحق الثاني من الأطروحة،  -1
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-Le recueil de jurisprudence concernant les textes de la CNUDCI (CLOUT),A/CN.9/SER.C 

/ABSTRACTS/166, 76/17/7106 , disponible en ligne à l’adresse suivante: (dans toutes les langues 

officielles de l’ONU): 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V16/012/14/PDF/V1601214.pdf?OpenElement  Pp.3 

et 4, (page consultée le 03/02/2019). 
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 تتلخص وقائع الدعوى حسـبما ورد في الحكـم الصـادر عـن محكمـةو  ،ركاالـدانم منوهـو تـاجر 
كمية  السيد صمن  السيد ساشترى  والخاضع للاستئناف ،2102أكتوبر  00استئناف ليون في 
مت لوس ،مناسـبة عيـد المـيلادبزينة لكـي تبُـاع كأشـجار  مصـاطب،التنوب مع كـبيرة مـن أشـجار 

 00دفعـة منفصـلة بـين  ثلاثة عشر علىوزوجتـه،  سالأشـجار الـتي اختارها في الموقـع السـيد 
فـة عند تسليمها إلى وكانت الأشجار مغل  . في ضاحية قرب باريس 2114ديسمبر  02نوفمبر و

 02ورفض المشـتري اسـتلام الدفعة الأخيرة في . تجار التجزئةالمشتري الذي وزعها بعد ذلك على 
بين  2114 ديسمبر 02عُقد اجتماع في  وعنـدها ،بسـبب رداءة نوعيـة الأشـجار 2114ديسـمبر 
تجاري  حسمونتيجة لـذلك الاجتمـاع منح البائعُ السيد س  .السـيد صو والبائع السيد سالمشتري 

لم  السيد س نلأ اونظر  ،مـن الأشـجار العيـوب في الدفعـة الأخـيرةعـن كتعـويض من سعر البضاعة 
د سوى جزء من ثمن الأشجار، أقام البائع دعوى ضد المشـتري أمام محكمـة أورييـاك التجاريـة، ديُس

المتعلقة بمطابقة  29و 24وعمـلًا بالمادتين  ،سـتئنافالاالـتي أصـدرت حكمـاً نقضـته محكمـة 
م ث، الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائعمن اتفاقية الغير وادعاءاته البضائع وحقوق 

قرار محكمة الاسـتئناف، إذ رأت  2100فبراير  10الصـادر في  قرارهاأبطلـت محكمـة الـنقض في 
لدولي الأمم المتحدة بشأن البيع ااتفاقية أحكام إلى تطبيق  بالاسـتناد تسبيبهـا أصـدرت قرارهـا دون نهأ

وأُعيدت القضية إلى محكمة استئناف ليون، التي أصابت في تطبيقها  ، حسبما طلبه البائعللبضائع
مكاني عمل البائع والمشتري  نبـالنظر إلى أ الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائعاتفاقية 

ــلت فصو . رك وفرنســاادانمكانا يقعان أثناء عملية البيع في دولتين متعاقدتين مختلفـتين همـا الــ
الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي من اتفاقية  51و 29المحكمــة في النـــزاع علــى ضــوء المــادتين 

هـه المشـتري في  نورأت أ. 1للبضائع جـاء متـأخرا على أساس  2112فبراير  22الإشـعار الـذي وجَّ
م بيعهـا أثنـاء فتـرة عيـد المـيلاد ز لتلـف الـتي كـان يُعتـالمهلة المعقولة في حالة السـلع القابلـة ل نأ

، مما حال شهرينالمحـدودة يمكـن أن تمتـد لعـدة أيـام أو حـتى عـدة أسـابيع، ولكـن لـيس لأكثـر مـن 
واعتـُبر الإشـعار غـير نافـذ، ورأى قضـاة محكمة . ـقدون قيام البـائع بمـا يخصـه مـن إجـراءات التحقُ 

م فـلا يجـوز تجاهل شرط تف بسـوء نيـة ومـن ر البائع تص نئناف ليون أنه ليس ثمة دليل على أاست
الأمم المتحدة بشأن عقود من اتفاقية  51بالاستناد إلى المادة  29الفترة المعقولة الوارد في المادة 
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المنوه  51المـادة طبيق تم المشـتري طعنـه في ذلـك القـرار بـالتركيز علـى ودع   البيع الدولي للبضائع،
وذكـر الطـاعن أنـه كـان  .ر الإشعارخوعلـى عواقب خسارة دعوى الاستئناف بسبب تأ عنها أنفا

الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي من اتفاقية  51يـتعين علـى محكمـة الاسـتئناف وفقـا للمـادة 
هة لاحتفالات موج   منتجـة لأشـجاررعـة بصفته يـدير مز  السيد ص، أن تتأكد مما إذا كان للبضائع

ضـرورة علـى ، لم يكـن بالضرورة على علم بشأن خصـائص تلـك الأشـجار ولم يكـن بالعيد الميلاد
ورفضت المحكمة العليا السبب الأول  ،مناسبة لأغراض الزينة المقصودة منها نلـن تك نهعلـم بأ

البائع كان على علم بعدم المطابقة وامتنع  نل علـى أالمشتري لم يقـد م أي دليـ نإلى أ يرةللطعن مش
م خلُصت المحكمـة إلى أنه بالاستناد إلى هذه الاستنتاجات والتقييمات تومن . عن الإفصاح له بذلك

علـم بالوقـائع ذات الصـلة  ولكن ليس بالضرورة أن يكون على، البائع رغم كونه منتج أشـجار نأ
من اتفاقية  51، بالمعنى المقصود في المادة بهاألا يكون على علم  اكنبعـدم المطابقة أو لم يكن مم

كـان تعليـل محكمـة الاستئناف لقرارها صحيحا من و ، الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع
الأمم من اتفاقية  51محاولة لتفسير المادة  أي الفرنسية محكمـة الـنقض واستبعادالناحية القانونية، 

ه بمقتضا كان يجبعلـى ضـوء القـانون الـداخلي الفرنسـي، الـذي  بشأن البيع الدولي للبضائع المتحدة
البـائع المحتـرف كـان علـى علـم بـالعيوب الخفيـة في البضـاعة  أنتقديم دليل غير قابل للـدحض بـ

لديها الحرية وفقا محكمـة الموضوع كانت  نفـإ البـائع كـان محترفـا نوعلـى الـرغم مـن أ. المبيعـة
البـائع لم يكـن علـى علـم بالوقائع الـتي شـكلت عـدم المطابقـة أو  نلمحكمة النقض، في أن تستنتج أ

التمييز في هذا  واجبوأشـارت محكمـة النقض إلى أنه لم يكن . بهار عـدم علمـه كـان هنـاك مـا يـبر  
ن عدم المطابقة وتقدير جوهرية الضرر هي وأ .الصدد بين البائعين المنتجين والبائعين الوسطاء

المشتري بعد أن  دفعوفي السبب الثاني للطعن، . 1لى كل حالة على حدىإمسألة واقع يرجع فيها 
ـل مـن حقـه في ذلـك لا يقل   نع بعدم المطابقة بسبب تـأخره في توجيـه الإشـعار، بـأر فقد حق التذ

محكمة الاستئناف إذ قررت خلاف ذلك قـد  ن  دة وأالمتكب   المطالبـة بتعـويض عـن الأضـرار التجاريـة
الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي من اتفاقية  وما بعدها المتعلقة بالتعويض 25خالفـت المـادة 

محكمـة  نهـذه المطالبـة لا تسـتند إلى أسـاس سـليم، إذ رأت أ نوقضـت محكمـة الـنقض بـأ. للبضائع

                                                           
حدى وتخضع للسلطة التقديرية لقضاة  تقدير جوهرية الضرر هي مسألة واقع يرجع فيها إلى كل حالة علىل -1

اجستير مالمذكرة  ، مسؤولية البائع في عقد البيع الدولي للبضائع،بخدة كمال الموضوع، لمزيد من التفاصيل راجع
 .24.، صالسابقة الذكر
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رفض  عليها ني التـذرع بعـدم المطابقـة، كاأن حكمـت بسـقوط حـق المشـتري فالاسـتئناف بعـد 
لأنها مرتبطة بها، أي رفض الطلب الأصلي يغني المحكمة من مناقشة بقية المطالبة بالتعويض 

 .21021فبراير 22وتم نشر الخلاصة بتاريخ  ،المرتبطة بالطلب الأصلي طلبات المدعي
 النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الأونسيتراللى قانون إضائية المستندة السوابق الق: الثاني الفرع
بموجب  0904جوان  20قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي بتاريخ  صدر    

مع  0904ديسمبر  00بتاريخ  22/51قرار اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت رقم 
 22/20 الجمعية العامة بموجب قرار اتخذته 2112جويلية  12 تاريخبالتعديلات التي اعتمدت 

A/RES/ بناء على تقرير اللجنة السادسة 2112ديسمبر  15 بتاريخA/61/453  ،يهدف  هعلى أن
التعاقدية التجارية الدولية من خلال تقديم  تنشأ بمناسبة المعاملاتلى تسوية النزاعات التي إ

جراءات التحكيم إح النظم القانونية الوطنية وتحديثها خاصة المتعلقة بلى الدول على إصلاإالمساعدة 
تفاق التحكيم وتكوين الهيئة اجرائية التحكيمية من التجاري الدولي من خلال تناول جميع المراحل الإ

مية وتنفيذه يمرحلة وهي الاعتراف بقرار الهيئة التحك خرآلى غاية إالتحكيمية وتحديد الاختصاصات 
جراءات المنصوص عليها ف الجهات القضائية الوطنية باعتباره سند تنفيذي بعد استيفاء الإمن طر 

ونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي جرائية الوطنية، يجسد قانون الأضمن النصوص الإ
دول  عدةتوافق دولي في مجال الجوانب الرئيسية لإجراءات التحكيم التجاري الدولي استندت عليه 

 .2ات النظم القانونية والاقتصادية المختلفةذ
استنادا على قاعدة بيانات  2102نشرت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي خلال سنة     

وابق نبدة عن الس   ،قانونية لقرارات هيئات التحكيم التجاري الدولي الصادرة من مختلف أنحاء العالم
شارة ونسيترال النموذجي بشأن التحكيم التجاري الدولي تضمنت الإلى قانون الأإالقضائية المستندة 

ذات النظم القانونية والاقتصادية المختلفة  دولة (22) سبع وثلاثين لى عدد معتبر من القضايا منإ
وتييير توحيد  ونييترالتعزيز الوعي الدولي بالنصوص القانونية التي صاغتها الألى إ تهدف
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/ABSTRACTS/166, 26/02/2016, disponible en ligne à l’adresse suivante: (dans toutes les langues 

officielles de l’ONU): 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V16/012/14/PDF/V1601214.pdf?OpenElement  Pp.2, 

0et 9, (page consultée le 03/02/2019).  
2
-Loi type de la CNUDCI sur l'arbitrage commercial international (1985) avec les amendements adoptés en 2006, 

disponible en ligne à l’adresse suivante: (dans toutes les langues officielles de l’ONU): 

http://www.uncitral.org/uncitral/fr/uncitral_texts/arbitration/1985Model_arbitration.html (page consultée le 

2018/12/30). 
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وابق القضائية المستندة لى تعزيز نظام الس  إوهذا ما دفع بالأونسيترال  .صتفيير وتطبيق تلك النصو
رتبط التحكيم التجاري الدولي بتطور إأين  ،لى قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدوليإ

لذلك سوف يتم  ،1عن عقود التجارة الدولية كوسيلة بديلةالناشئة النزاعات  وحل   التجارة الدولية
النموذجي للتحكيم التجاري  الأونسيتراللى قانون إوابق القضائية المستندة تعزيز الس  لى إتطرق أولا ال

النموذجي للتحكيم  الأونسيتراللى قانون إوابق القضائية المستندة أمثلة عن الس  لى إتم ثانيا  ،الدولي
 .الدولي التجاري

 النموذجي للتحكيم التجاري الدولي ونسيترالالأ لى قانون إتعزيز السوابق القضائية المستندة  :أولا
وابق نظام الابلاغ عن الس   0900أنشأت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي منذ سنة     

مين لى القضاة والمحك  إلى نصوص الأونسيترال، يكفل هذا النظام تقديم المساعدة إالقضائية المستندة 
إطار المعاملات التجارية الدولية من خلال كفالة النشر الكافي  والمحامين والأطراف المتعاقدة في

للقرارات القضائية الصادرة عن الجهات القضائية الوطنية وقرارات هيئات التحكيم التجاري الدولي 
بمناسبة تفسير نصوص الأونسيترال، بما يعزز التفسير والتطبيق الموحدين للنصوص التشريعية 

 .2لها الانتشار الواسعللأونسيترال ويساهم في 
مثل إحدى الأدوات تلى نصوص الأونسيترال إوابق القضائية المستندة الس   مجموعة تلذلك مازال    

 091التي تكفل توحيد تفسير نصوص الأونسيترال وتستخدم من طرف أمانة اللجنة، فقد أعد للنشر 
 لنظم القانونية الوطنية منقضية من مختلف ا 0242وابق القضائية تناولت عددا من أعداد الس  

قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم بالمتعلقة بلغ عدد القضايا المنشورة ( 29)دولة  تسعة وستين
 .21003جويلية  02لى غاية إقضية  544 التجاري الدولي

                                                           
الدولية، مجلة القانون  ، التحكيم الدولي كألية قانونية لحل النزاعات في مجال قانون التجارةعنصرالهوارية  -1

 .002. ، ص2100، مارس 2، العدد2الاقتصادي والبيئة، جامعة وهران 
2
-Précis de jurisprudence de la CNUDCI concernant la convention des Nations Unies sur les contrats de 

vente internationale de marchandises 2016, disponible en ligne à l’adresse suivante: (dans toutes les 

langues officielles de l’ONU): http://www.uncitral.org/pdf/french/clout/CISG_Digest_2016_f.pdf P.xii, par 

00 (page consultée le 30/12/2018). 
3
-La Promotion des moyens visant à assurer l’interprétation et l’application uniformes des textes juridiques 

de la CNUDCI (A/CN.9/946), note du secrétariat, la cinquante et uniéme session (25 juin 2018 – 13 juillet 

2018) New York, in documents officiels de l’assemblée générale, voir le site internet de la CNUDCI, 

disponible à l’adresse suivante: 

 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V18/032/86/PDF/V1803286.pdf?OpenElement Pp. 3 

et 4, par.5 et 6  (page consultée le 16/02/2019). 

المتعلق بالنصوص التشريعية للجنة الأمم المتحدة  س العنوان على الرابط الإلكتروني المنوه عنه أنفاأيضا على نف -
النص التشريعي القانون النموذجي  :وهي 2100جويلية  02لى غاية إللقانون التجاري الدولي وعدد القضايا المنشورة 

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&JN=V1055649
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&JN=V1055649
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&JN=V1055649
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 ،الى نصوص الأونسيترال التشريعية في ترويج استعمالهإوابق القضائية المستندة يساهم نشر الس      
صوص تستخدم وتطبق من طرف نظم قانونية مختلفة وهذا من خلال تحليل الن   كما يبرهن على أن  

لى إشارة جب الإتلذلك  ،الخلاصات الواردة التي تمثل توزيع جغرافي عالمي من مختلف دول العالم
 .وليقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدلى إالمستندة  وابق القضائيةبعض الس  

 النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الأونسيتراللى قانون إأمثلة عن السوابق القضائية المستندة  :ثانيا
الخلاصات جزء من نظام جمع ونشر المعلومات عن القرارات الصادرة عن الهيئات  تعد    

ل النموذجي للتحكيم قانون الأونسيترالى إالقضائية الوطنية وهيئات التحكيم التجاري الدولي المستندة 
اعتمدت الأخيرة على أسلوب صياغة مرن من شأنها تبرر طبيعة الالتزام أو  أين الدولي التجاري

 .هالاعفاء من
 ،لى القضايا ذات صلة بقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدوليإشارة لذلك يجب الإ    

 2102جوان  22بتاريخ  –الدنمارك  –العليا  نذكر على سبيل المثال القرار الصادر عن المحكمة
                                                                                                                                                                            

، النص 15لبيع واتفاقية التقادم عدد القضايا المنشورة ، النص التشريعي اتفاقية ا544للتحكيم عدد القضايا المنشورة 
، النص التشريعي اتفاقية البيع 15عدد القضايا المنشورة ( النص المعدل)التشريعي اتفاقية البيع واتفاقية التقادم 

قية البيع ، النص التشريعي اتفا10وقانون الأونسيترال النموذجي للتحويلات الدائنة الدولية عدد القضايا المنشورة 
النص التشريعي اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي  ،10والقانون النموذجي للتحكيم عدد القضايا المنشورة 

، النص التشريعي 201، النص التشريعي اتفاقية نيويورك عدد القضايا المنشورة 915للبضائع عدد القضايا المنشورة 
، النص التشريعي قانون الإعسار النموذجي 15حكيم عدد القضايا المنشورة اتفاقية نيويورك والقانون النموذجي للت

، النص 22، النص التشريعي قانون التجارة الإلكترونية النموذجي عدد القضايا المنشورة 002عدد القضايا المنشورة 
بصيغتها المعدَّلة، النص  قضايا متصلة باتفاقية التقادم 2منها  02التشريعي اتفاقية التقادم عدد القضايا المنشورة 

، النص التشريعي اتفاقية 10اتفاقية التقادم وقانون التجارة الإلكترونية النموذجي عدد القضايا المنشورة  التشريعي
، النص التشريعي اتفاقية الخطابات الإلكترونية وقانون التجارة 12الخطابات الإلكترونية عدد القضايا المنشورة 

، النص 12، النص التشريعي قواعد هامبورغ عدد القضايا المنشورة 10ي عدد القضايا المنشورة الإلكترونية النموذج
، النص التشريعي قانون الأونسيترال 10التشريعي قانون التوقيعات الإلكترونية النموذجي عدد القضايا المنشورة 

شريعي اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة ، النص الت10النموذجي للتحويلات الدائنة الدولية عدد القضايا المنشورة 
 .10بالكفالات المستقلَّة وخطابات الاعتماد الضامنة عدد القضايا المنشورة 

رقام تقريبية بالنسبة مجموعة الدول أوروبا الغربية ودول أن هذه الأيجب الإشارة أيضا إلى التوزيع الجغرافي كما  -
 12بالمائة، دول أمريكا اللاتينية والكاريبي  02ئة، دول أوروبا الشرقية بالما 02سيوية بالمائة، الدول الأ 22أخرى 

لى ورود عدد قليل من الخلاصات التي تتعلق بقرارات التحكيم إبالمائة، بالإضافة  12بالمائة، الدول الافريقية 
 .الصادرة عن غرفة التجارة الدولية
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تستند  H.D. 22 juni 2012 i sag 210/2011 (1. afd.) رقم المرجعي للمحكمةال 0522قضية رقم 
من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري  الأولىالفقرة  10على تفعيل تطبيق نص المادة 

 .الدولي
وهـي شـركة تعمـل في مجـال النقـل  2112أكتوبر ل شهر خلا للشـحن شـركة ينسِـنأبرمـت     

ا، وهي شركة آيسلندية تمتلك سفن شركة دريغمع  رك، اتفـاق وكالـة بحريـة نموذجياالبحـري في الـدانم
وكانــت التزامــات شــركة ينسِــن بموجــب اتفــاق الوكالــة تشــمل المهــام المعتــادة لوكــالات الشحن 

من التخليص الجمركـي، والمشـتريات، والاتصـالات، وغيرهـا، علـى أن تحصـل شـركة ينسِـن  البحري،
ركيـة عـن كـل زيـارة ترسـو فيهـا إحـدى السـفن اكرونـة دانم 2.411وكالـة قـدرها العلـى أتعـاب 

توجيـه إشـعار وكـان الاتفـاق الـذي يخضـع للفسـخ شـريطة . ركـياالخاضـعة للاتفـاق في مينـاء دانم
 المحددةشـرط بشـأن القـانون المطبق والولاية القضائية  اأشـهر، يتضـمن أيضـ( 12)مدتـه سـتة 

ليزي، وتُحـال أي مطالبـة أو منازعـة تنشـأ جنهذا الاتفاق يحكمه القانون الا. لاختصاص القضائيل
غن وفقـا لقواعد رابطة كوبنهاغن عنـه أثنـاء تنفيـذه أو فيمـا يتصـل بـه إلى التحكـيم في كوبنـها

هت وج   ،2119ديسمبر  خلال شهرو  .في وقت التحكيمبها للمحكَّمين البحريين السارية والمعمول 
رت نهشركة دريغ إشـعارا إلى شـركة ينسِـن بفسـخ اتفاق الوكالة، وبعدها بأسبوع تقريبا أبلغتها بأ ا قر 

  .ركاالاستعانة بوكيل آخر في الدانم
ركية امت شركة ينسِـن دعـوى قضـائية ضـد شـركة دريـغ أمـام المحكمـة البحريـة والتجاريـة الدانمأقا    

واجبـة الـدفع بموجـب كونها مدعيةً أن الفسخ لم يكن مبررا، ومطالبةً شركة دريغ بسداد أتعاب الوكالـة 
عت أن  المحكمة كة دريغ اد  غير أن  شر . اتفـاق وكالـة فيمـا يخـص عقـد شـحن بـين ينسِن وطرف ثالث

وأثناء  ،ينبغـي أن تـرفض المطالبـة وأن تُحيل الطرفين إلى التحكيم وفقا لأحكام اتفاق الوكالة
رك في أي وقـت رابطـة تُدعى رابطة اعلى أنه لم يسبق أن وُجدت في الدانم االإجراءات القضائية اتفق

ـألة الاختصـاص القضـائي أشـارت المحكمـة البحريـة وفيمـا يتعلـق بمس .كوبنهاغن للمحكَّمين البحريين
، كمـا اتفقتـا ةطبقـاً لاتفـاق الوكالـعلـى التحكـيم والتجاريـة إلى أن  شـركة ينسِـن وشـركة دريـغ اتفقتـا 

وهنا يلاحظ  .ركافي الـدانم"  رابطة كوبنهاغن للمحكَّمين البحـريين "علـى أنـه لا وجود لرابطة تدُعى 
تفاق التحكيم حال دون تنفيذه من طرف الأطراف المتعاقدة على أساس الغير اعيب في وجود 
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تفاق ام كونه غير موجود ومن تم لا يمكن تنفيذ تفاق الأطراف ليس له صفة المحك  افي  المسمى
  .1التحكيم
هذه النقطة الثغرة في أحكام اتفاق الوكالة فيما يخص  نـت المحكمـة أنه ليس بوسعها أن تسد  وأعل      

ركيـة يمكنـها تقـديم العـون علـى وجـه الخصـوص فيمـا يتعلـق بـالتحكيم اإذ لا توجـد منظمـة دانم
التي تقابلها مـن قـانون التحكـيم الـدانمركي  10ورأت المحكمـة بالإحالـة إلى المـادة . البحـري التجاري

 أن  القواعـد الـتي يـتعينو ، التجاري الدولي النمـوذجي للتحكـيمالأونسيترال من القانون  10مادة ال
م فـلا ت، ومـن اولا يمكن تنفيده تطبيقهـا في إجـراءات التحكيم لا يمكـن تحديـدها بالوضـوح الـلازم

مختصة بالبت في الوعلى هذا الأساس أعلنت المحكمة نفسها  .التحكـيم اتإجـراءسـبيل إلى بـدء 
قــرار  ركاــتئناف هــذا القــرار، أي ــدت المحكمــة العليــا في الــدانمولــدى اس القضية من حيث الموضوع
 2105.2ديسمبر  14وتم نشر الخلاصة بتاريخ  المحكمــة البحرية والتجارية

من قانون الأونسيترال النموذجي  الأولىالفقرة  10من هنا نلاحظ تفعيل تطبيق نص المادة     
ضمنها الفصل الثاني من اتفاق التحكيم والدعوى الموضوعة أمام للتحكيم التجاري الدولي التي ت

على أساس أن المحكمة التي ترفع أمامها الدعوى للفصل في مسألة أبرم بشأنها اتفاق  ،المحكمة
لا  أون للتحكيم ما لم يتضح لها أن الاتفاق باطل ولاغ أو عديم الأثر اتحكيم على أن تحيل الطرف

 10نص المادة فعلي لتطبيق وهو  المحكمــة البحرية والتجاريةستندت عليه وهذا ما ا .يمكن تنفيذه
 .من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الأولىالفقرة 
طار القضايا ذات صلة بقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي نذكر وفي نفس الإ    

لصادر عن هيئة التحكيم التجاري الدولي، غرفة التجارة والصناعة على سبيل المثال أيضا القرار ا
 53/2012 الرقم المرجعي للمحكمة 0554قضية رقم  2102ديسمبر  02بالاتحاد الروسي بتاريخ 

من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم  الأولىالفقرة  02يستند على تفعيل تطبيق نص المادة 
بائع فاق بين تا بموجب الرابع منه المتعلق باختصاص هيئة التحكيم،التجاري الدولي تضمنه الفصل 

بـاع بمقتضـاه البـائع إلى الذي ، جمهورية روسيا البيضاءمن  يمشتر و ا الاتحاديةروسيمن 
                                                           

لمزيد من التفاصيل راجع  ،من طرف الأطراف المتعاقدة دون تنفيذه يحولوجود عيب في اتفاق التحكيم حالة  -1
 .20و 22 .، صدكتوراه السابقة الذكرال أطروحة مية،يمحمد فرعون، الرقابة القضائية على القرارات التحك

2
-Le recueil de jurisprudence concernant les textes de la CNUDCI (CLOUT), A/CN.9/SER.C 

/ABSTRACTS/153, 2014/12/05, disponible en ligne à l’adresse suivante: (dans toutes les langues 

officielles de l’ONU): 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V14/082/23/PDF/V1408223.pdf?OpenElement  Pp.5 

et 6, (page consultée le 16/02/2019). 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V14/082/23/PDF/V1408223.pdf?OpenElement
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 طبقالشـروط التسـليم في موقـع البـائع  ا، وفقـروسيا المشتري بضائع مـن مخـزن البـائع في موسـكو
م البضــائع لونــص العقــد علــى أن تس 21111الانكوتامز لعام لتجارية الدولية المصطلحات القواعد 

ثمــن البضــائع المشــحونة وفقــا للعقــد علــى أســاس شــروط الســداد المؤجَــل وفي  ددسويعلــى دفعــات 
وفقا  إلى المشــتريمــن تــاريخ شــحن البضــائع مــن مخــزن البــائع ( 91) ايومــ تسعين غضــون

 .نفاآالمنوه عنها  2للمصطلحات التجارية الدولية
مة، أرسـل المُـدعي شـحنتين مـن البضـائع إلى عنـوان المُـدَعى عليـه وقَبـِل المشـتري البضـائع المسـل      

ذ اعتـبر د ثمـن الشـحنة الثانيـة بالكاسد  د سـوى جـزء مـن ثمـن الشـحنة الأولى ولم يد  ولكنَه لم يس مـل وا 
دعـوى أمـام  رفـعب -البائع  - عيالمُد   أين قام، خلالا بالتزامات تعاقديةإالبـائع أن هـذا الأمـر يمثِل 

وأبلغ المُدعى عليه ، مةلثمن البضائع المس -المشتري  -هيئـة التحكيم مطالبا بسداد المُـدَعى عليـه 
نظـرا لانتـهاء سريان العقد الذي الحال القضـية  نظـر فيغير مختصة بال اأنه بياهيئة التحكيم كتا

 .3نشأت عنه المنازعة

                                                           
الهاشمي بوشنتوف، مكانة عقد النقل البحري في  ينظر مصطلحات التجارية الدولية،لل القانونية طبيعةالتحديد  -1

الانكوتامز لا تعتبر بذاتها إن قواعد ...» .25 .ماجستير السابقة الذكر، صالمذكرة  الانكوتامز والاعتماد المستندي،
نما مجرد قواعد اختيارية يمكن الاحالة  ليها في عقود البيع الدولي إتنظيما دوليا للبيوع الدولية تتمتع بصفة أمرة، وا 

 .…«للبضائع لكونها مكملة لإرادة الطرفين
-V.Aussi, Supra, p.116. 

ن التجارة الدولية، مجلة القانون الاقتصادي والبيئة، ، قانون التجار كمصدر من مصادر قانو مباركيتوفيق ميلود  -2
وتجدر الإشارة إلى آخر مراجعة للمصطلحات التجارية  ...».224. ، ص2100، مارس 2، العدد2جامعة وهران 

 .…«2100-10-10:وهي سارية المفعول ابتداء من تاريخ  2101الدولية كانت خلال سنة 
، مجلة المحكمة 12/12/2100: ، بتاريخ222222رقم  ارية والبحرية، القرارالغرفة التج قرار المحكمة العليا، -3

قضية شركة تأمينات المحروقات كاش ضد شركة سود  .وما بعدها 091 .، ص2102، سنة 12العليا، عدد
ما استقر عليه العمل القضائي في الجزائر من خلال تفعيل تطبيق المصطلحات التجارية الدولية  ...»قارقوس، 

المتعلقة بالقواعد المطبقة على المعاملات  2112فبراير 2المؤرخ  10/12 رقم نظامندين على نظام بنك الجزائر مست
 22حسب مضمون المادة  2112ماي  02في  20ر، عدد .الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة، ج 

العقد يجب أن يكون هناك تطابق مع  واحتراما حترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، وكذلك تتم التحويلات مع منه
القواعد ب المتعلقة 52أعراف التجارة الدولية في إطار القواعد الخاصة بالواردات من السلع والخدمات حسب المادة 

، بالإضافة إلى قائمة المصطلحات التجارية المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة
تحديد على من يقع التزامات التأمين في إطار عقد النقل  من خلال ية الصادرة عن غرفة التجارة الدولية بباريس،الدول

يتم تفسير ذلك على أساس ما تضمنته هذه المصطلحات التجارية يكون التأمين على عاتق الشاحن، و أين  البحري،
  .«CIF أو سيف CAFسواء من نوع كاف البحري للبضائع،الدولية في تحديد الالتزامات عند تحديد طبيعة عقد النقل 
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عـة المُـدَعى عليـه، أكَدت اختصاصـها للنظـر في المناز  دفوعوبعد نظر هيئة التحكيم في     
عى عليـه لقـاء عي، حيث أمرت بتحصيل المبلغ المسـتحق مـن المُـد  وأصـدرت قرارها لصالح المُد  

ن وألشرط التحكـيم المنصـوص عليـه في العقـد،  استنادالت هيئة التحكيم قرارها وعل   مةل  البضـائع المس
جميع المنازعات التي تنشأ عن العقـد أو عـن أمـر ذي صـلة بـه، بمـا في ذلـك تنفيذه أو الإخلال به 

عدم وفاء أو فسخه أو بطلانه، تخضع لاختصـاص هيئـة التحكـيم وبموجـب هـذا العقـد، وفي حالة 
زاع في هذه القضية وموضـوع الن   .د العقـد حـتى يـتمَ الوفـاء بتلـك الالتزامـات، يمـد  بالتزاماتهماالطرفين 

ذا بهإلى أن يتم الوفاء  اتوريد بضائع عملا بشروط العقد، فيظل العقد ساري عقبهو تنفيذ التزام نشأ 
الذي  ،نون التحكـيم التجـاري الـدولي للاتحـاد الروسـيمـن قـا 02من المـادة  الأولىللفقرة  طبقا الالتزام
وردت ضمن الفصل التي  التجاري الدولي النموذجي للتحكـيمالأونسيترال مـن قـانون  02مـادة ال تقابله

في اختصـاص هيئـة التحكـيم، معاملـة  ، يجـب عنـد البـت  ختصاص هيئة التحكيماالرابع المتضمن 
 ومن تم شكِل جزءا من العقد باعتباره اتِفاقا منفصلًا عن شروط العقد الأخرىشـرط التحكـيم الـذي ي

ن وقـع الإخـلال  ،بطلان شرط التحكيم تبعهبطلان العقـد لا ي وفي هذه الحالـة يجـب تمديـد العقـد وا 
مـن  02دة مـن المـا الأولىللفقـرة  طبقاوحـتى في حالة انتـهاء مـدة سـريان العقـد لا يـؤدِي ذلـك  .بـه

إلى فسخ التزام نشأ عنه ولا إلى إلغاء شرط  التجاري الدولي النموذجي للتحكـيمالأونسيترال قـانون 
هيئة التحكيم في اختصاصها بما في ذلك أي  ، لأن بت  1التحكيم المطبَق على ذلك الالتزام

يشكل جزء من  لى شرط التحكيم الذيإتفاق التحكيم أو بصحته بالنظر ااعتراضات تتعلق بوجود 
العقد، مع إمكانية فصل شرط التحكيم أي يجب أن يعامل بوصفه اتفاقا مستقلا عن شروط العقد 

خرى وأي قرار من هيئة التحكيم باعتبار العقد باطلا لا يترتب عليه بقوة القانون بطلان شرط الأ
ضمن العقد  لهملأن قرار التحكيم الذي يصدره المحكمون بناء على السلطة المخولة  .التحكيم

المتضمن شرط التحكيم من أجل الفصل في المنازعة المنشورة أمامهم، لذلك يجب إحترام إرادة 
 .2لى طريق بديل لحل النزاع هو التحكيم التجاري الدوليإلوا اللجوء الذين فض   أطراف النزاع

                                                           
1
-Le recueil de jurisprudence concernant les textes de la CNUDCI (CLOUT), A/CN.9/SER.C 

/ABSTRACTS/154, 7105/17/06, disponible en ligne à l’adresse suivante: (dans toutes les langues 

officielles de l’ONU): 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V15/007/90/PDF/V1500790.pdf?OpenElement  P.6, 

(page consultée le 16/02/2019). 

2
 مية،يمحمد فرعون، الرقابة القضائية على القرارات التحك، لمزيد من التفاصيل ينظر الوسائل البديلة لحل النزاعات - 

 .15و 2 .، صدكتوراه السابقة الذكرال أطروحة

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V15/007/90/PDF/V1500790.pdf?OpenElement
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 خلاصة الفصل الثاني
 

 ،القانون التجارة الدوليةقواعد في تجديد مم المتحدة للقانون التجاري الدولي ساهمت لجنة الأ    
على مستوى الأمم المستخدمة  المختلفةالرسمية بفضل ارتباطها بمنظمة الأمم المتحدة وباللغات 

صكوك تشريعية  وضعقانون التجارة الدولية من خلال إعداد في سياق المتحدة ولجانها المتخصصة 
  .وغير تشريعية

لى نصوص إالقضائية المستندة  الس وابقاء نظام للإبلاغ عن ونسيترال إنشتولت الأ وقد    
ونسيترال يعمل على مضاعفة الوسائل والأدوات اللازمة لتفسير موحد للنصوص يتسم بالمرونة الأ

لى إالقضائية المستندة  الس وابقالضرورية من أجل ترويج استخدام تلك الصكوك واعتمادها، لأن 
الة لترويج توحيد تفسير نصوص الأونسيترال بمناسبة تطبيقها فع   نصوص الأونسيترال تعتبر وسيلة

عن  من طرف الهيئات القضائية الوطنية وهيئات التحكيم التجاري الدولي على الصعيد العالمي
 ميةيوالتحك كفل اتساق القرارات القضائيةالتي تتفسير موحد للنصوص التشريعية للأونسيترال طريق 

والعمل على جمع القرارات الصادرة عن جهات  ،ال تضارب الأحكامأو يقلص على الأقل احتم
القضائية الوطنية والقرارات الصادرة عن هيئات التحكيم التجاري الدولي التي تعمل على إعطاء 

عند التطبيق النص الاتفاقي أو القانون النموذجي باعتبارهما من النصوص  لى حكم محدد  إتفسير 
كان من الضروري تحديد معالم البناء الشكلي والموضوعي لخلاصات و  التشريعية للأونسيترال،

من أجل الاطلاع على القرارات القضائية أو  لى نصوص الأونسيترالإوابق القضائية المستندة الس  
   .مية الصادرة عن مختلف النظم القضائية المختلفةيالتحك
تعزيز إمكانية انتشارها على  ما يكفلالتشريعية متفسير وتطبيق لتلك النصوص  توحيدلى إتهدف     

، ومن شأنه تحقيق الغاية من إعداد قواعد قانون التجارة الدولية على مستوى لجنة أوسع نطاق ممكن
 .الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
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 خلاصة الباب الثاني
 

للقانون التجاري الدولي  إن قواعد قانون التجارة الدولية الموضوعة من طرف لجنة الأمم المتحدة    
لعات الدول والمتعاملين التجاريين الدوليين في تنظيم القواعد التي تنظم التجارة الدولية من تعكس تط  

بإعداد صكوك تشريعية وغير تشريعية في عدد من مجالات  خلال إثراء محتوى قانون التجارة الدولية
  .القانون التجاري الأساسية

ل في التجارة الدولية وأكثر شمولا ذجنة أكبر جهد يبلموضوعة من طرف الل  إذ تمثل النصوص ا    
عطاء المرونة في  لتوحيد تشريعات الدول المختلفة ذات النظم القانونية والاقتصادية المتباينة، وا 

تجارية الطبيعة الالنصوص الواجبة التطبيق على أنها قواعد قابلة للتطبيق على المعاملات ذات 
فهي قادرة على أن تضع نفسها في البيئة القانونية الدولية التي تنظم المعاملات التجارية  ،دوليةالو 

وهو الأمر الذي  ،الدولية، أين يظهر تنوع مصادر قانون التجارة الدولية على مستوى الأونسيترال
ق عملية يؤكد على تجاوز التدريجي للنظم القانونية الوطنية وتعزيز كفاءة التعاون في توحيد وتنسي

أساليب  عن طريقإعداد قواعد قانون التجارة الدولية في مختلف مجلات الأساسية للتجارة الدولية 
أجل تشجيع الدول على تبني هذه المتنوعة من مم المتحدة للقانون التجاري الدولي عمل لجنة الأ

منصوص عليها في وعند تطبيق قواعد تنازع القوانين ال .القواعد في المنظومة القانونية للدولة
إلا تطبيق لقواعد قانون التجارة الدولية التي تم  في الحقيقة النصوص القانونية الوطنية ما هو

أو تطبيق مباشر إعدادها من طرف الأونسيترال المكرسة في النصوص القانونية على مستوى الدولة 
املين التجاريين في المعاملات ز الأمن القانوني بالنسبة للمتعوالنتيجة تعز  للنص الاتفاقي الدولي، 
  .التجارية العابرة للحدود

وهنا تظهر مساهمة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في إعداد قواعد قانون التجارة     
الدولية من خلال توحيد وتنسيق قواعد قانون التجارة الدولية مستندة على خصائص قواعد 

ة ودولية ومباشرة، كما أنها قواعد موحدة تمتاز بالمرونة مع واقعية الأونسيترال بأنها قواعد تجاري
الحلول التي تقدمها، إذ ليس من السهل التوصل إلى إجماع بين مختلف النظم والعادات القانونية 

عملت الأونسيترال على  ومن أجل تسهيل عملية توحيد وتنسيق قواعد قانون التجارة الدولية. الدولية
لى نصوص الأونسيترال يعمل على مضاعفة إوابق القضائية المستندة بلاغ عن الس  إنشاء نظام للإ
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سم بالمرونة الضرورية من أجل عدم الاكتفاء زمة لتفسير موحد للنصوص يت  الوسائل والأدوات اللا  
لى إالقضائية المستندة  وابقلى توحيد تفسيرها، لأن الس  إبترويج استخدام تلك الصكوك واعتمادها بل 

الة لترويج توحيد تفسير نصوص الأونسيترال بمناسبة تطبيقها صوص الأونسيترال تعتبر وسيلة فع  ن
تطوير تفسير وتطبيق  من أجل هيئات التحكيم التجاري الدوليمن طرف الهيئات القضائية الوطنية و 

من تحقيق الغاية لموحد لتلك النصوص من شأنه تعزيز إمكانية انتشارها على أوسع نطاق ممكن 
إعداد قواعد قانون التجارة الدولية على مستوى الأونسيترال وهي عدم تطبيق منهاج تنازع القوانين 

 ،وتطبيق قواعد موضوعية مباشرة ،باعتباره من العوائق القانونية التي تعترض حركة التجارة الدولية
قات الودية وبالتالي ن التعاون بين الدول في ميدان التجارة الدولية عامل مهم في تعزيز العلالأ

 .من الدوليينصيانة السلم والأ
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 اتمةخ
من أهم إنجازات هيئة الأمم المتحدة يعد تأسيس لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي  إن    

لى الأهمية العلمية التي تحظى بها المعاملات إفي مجال القانون الخاص، وهذا راجع قبل كل شيء 
اعتبارها الهيئة القانونية الأساسية في منظومة فضلا عن ، الطبيعة التجارية والدوليةاصة ذات الخ

طرق عمل مبنية على  إلىتستند  منظمالأمم المتحدة في مجال القانون التجاري الدولي في إطار 
بول على إرادة إعداد قواعد قانونية تعمل على توحيد وتنسيق قواعد قانون التجارة الدولية تلقى ق

 ةزدواجية في الجهود مستندة على طبيعة تفويض المهام الخاصالا، والابتعاد عن 1مستوى الدوليال
ليل العقبات القانونية التي تؤثر على التجارة الدولية، كونه حان الوقت للاعتراف ذباللجنة من خلال ت

كفيل بتنظيم المعاملات  2ةقانون خاص مستقل عن النظم القانونية الوطنيكبقانون التجارة الدولية 
دولية التي تحتل الصدارة في العلاقات الدولية الحديثة، أين واجهت التجارية و الطبيعة الخاصة ذات 

اللجنة تحدي مزدوج من خلال آلية اتخاذ القرارات بتوافق الآراء في ظل عدد الدول الأعضاء في 
ارللدولي كون الأخيرة تعنى بالدفاع عن مصالح المجتمع ال ،اللجنة عن طريق اعتماد أساليب  تُج 

لى إهذا الأسلوب يساعد على التوصل  .الة مع آلية اتخاذ القرار مستندة على توافق الآراءعمل فع  
تكريس تعاون أكبر بين الدول ذات النظم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المختلفة ويساهم في 

لأن عمل الأونسيترال في مجال  .سلطة الأمم المتحدةتسوية الخلافات ولا يعطل المناقشات ويدعم 
ومن تم كان  توحيد وتنسيق قانون التجارة الدولية لم يكتمل ولا يزال طموحا في مواجهة الصعوبات،

لى حد إجرائية للجنة وطرائق عملها بالرغم من كونهما مترابطين من الضروري التمييز بين القواعد الإ
جراءات في الاجتماعات الرسمية بما فيها تمثيل تعمل على تنظيم الإجرائية ما فإن القواعد الإ

لقاء الكلمات واتخاذ القرارات، أما طرائق العمل هي  ليات الآأعضاء المكتب وانتخابهم ووظائفهم وا 
 .التي تتبعها اللجنة وهيئاتها الفرعية وأمانتها في أداء وظائف الأونسيترال

ون التجاري الدولي تساهم بشكل ملحوظ في إعداد قواعد قانون لجنة الأمم المتحدة للقان إن    
لأن مجال  3لكن تعمل على تشجيع تبنيها ،التجارة الدولية، ولكنها لا تستطيع فرض هذه القواعد

المعاملات التجارية الدولية يتداخل فيه القانون مع الاقتصاد والسياسة والدبلوماسية هذه العوامل 
                                                           

1
-D.CHAILLE DE NERE, op.cit., p. 15. 

تير السابقة ماجسال، النظام التعاقدي في القانون المدني الجزائري ومتطلبات التجارة الدولية، مذكرة بن أحمدالحاج  -2
 .09 .الذكر، ص

3
-J.BEGUIN et M.MENJUCQ, op.cit., n

o
 41, p.20. 
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حديد آليات تنظيم طرق عمل لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لى تإمجتمعة معا دفعت 
عند إعداد قواعد قانون التجارة الدولية من خلال تنوع مصادر قانون التجارة الدولية، ولم يعد بوسع 

مختلف الدول تواجه المشاكل  كيان يضم دولا أن يعيش بمعزل عن العالم، لأن   أية دولة أو حتى أي  
نية نفسها وفي وقت تتزايد فيه حركة التجارة بين الدول بل حركة الأفراد أيضا، أصبح لا مفر القانو 

ك الرئيسي من توحيد وتنسيق القواعد القانونية التي تنظم المعاملات التجارية الدولية لأنها المحر  
ارللولي مجتمع الد  الللأخيرة والتي تستجيب لتطلعات  رة الدولية ليست ، كون قواعد قانون التجا1تُج 

، ونتيجة الأزمة 2في النظم القانونية الوطنية بالضرورة أجنبية لكن في الغالب تجد مصدرها
قيود على المعاملات التجارية تحت ذريعة رسم  تفرض أينر موقف الدول الاقتصادية العالمية تغي  

 .3السياسة التجارية وحماية الاقتصاد الوطني
نه نظام لأ ولية يشكل نظاما قانونيا مستقلا عن النظم القانونية الوطنية،أصبح قانون التجارة الد    

ن الدوليين التي تشترك في التجارة الدولية يطبق في أوساط مهنية يمشترك بين كل المتعاملين التجاري
تحقق  وهي بيئة ملائمة ،تجارية يشعر المتعاملون بضرورة الالتزام بهذه القواعد التي تعارفوا عليها

تيجة زيادة المعاملات التجارية الدولية التي تؤهلها دون شك لاستيعاب ن صالحهم المشتركةم
فقد كانت هذه القواعد القانونية ذات  .مقتضيات المعاصرة للتجارة الدولية وتحقيق الأمن القانوني لها

ريعية الوطنية المصادر المتنوعة محل اهتمام من طرف فقهاء قانون التجارة الدولية والمبادرات التش
لى مساهمة الأنظمة القضائية الوطنية والدولية وعادات وأعراف التجارة الدولية إوالدولية بالإضافة 

مما جعلها أرضية صالحة للانطلاق في إعداد قواعد موضوعية من طرف الأونسيترال التي تستند 
هو مكتوب من خلال تدوين على مصادر متنوعة لقانون التجارة الدولية منها ما هو عرفي ومنها ما 

اراللقواعد قانون  بمكوناتها ذات النشأة التلقائية، كونها محل اهتمام المنظمات الدولية سواء  تُج 
غير الحكومية، أين تلعب الأعراف والعادات التجارية الدولية المعروفة على نطاق واسع  وأحكومية ال

ى نشاط لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة لإبالإضافة  ،دورا هاما في تحديد مدلول الاصطلاحات
وتنسيق التعاون فيما بين الأونسيترال  ،موحدة الدولية في إعداد قواعد قانون التجارة الدولية

حكومية وغير الحكومية، ومع جميع المهتمين بالمعاملات التجارية الدولية السواء  والمنظمات الدولية
                                                           

1
-P-A.GOURION, G.PEYRARD et N.SOUBEYRAND, op.cit., p. 289. 

2
-E.LOQUIN, «Règle matérielle du commerce international et droit économique», in droit économique et 

droit international privé, R.I.D.Eco, 2010, p. 88. 
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لأحكام التي تنظم المعاملات التجارية الدولية لصورة المقارنة رت ال، أين تغي  1على المستوى الدولي
لأنها شملت بشكل أو بأخر مجال واسع من المعاملات المحلية والدولية مستندة على نصوص 

، وهذا في ظل مظاهر العولمة في مجال المبادلات التجارية الدولية 2اتفاقية أو قوانين نموذجية
مل موضوع المبادلات التجارية الدولية وأساليب التعاقد على المستوى المليء بالمنافسة التجارية وتش
مفاهيم واضحة ودقيقة  أين تم مواكبتها بإطار قانوني يتضمن. 3القانوني والاقتصادي والسياسي

ها من خلال مراعاة افي تغيير مجر  ابارز  العبت دور  إذ 4للمصطلحات القانونية المستخدمة
جميع الشعوب في إنماء التجارة الدولية بإعتبارها من أهم عوامل الح الأونسيترال لاحتياجات ومص

 .الانماء الاقتصادي
قواعد قانون التجارة الدولية الموضوعة من طرف لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري  تعكس    

إنهاء  الدولي تطلعات الدول والمتعاملين التجاريين الدوليين من خلال إعداد قواعد موحدة تعمل على
لأن تعدد النظم  ،انعدام الأمن القانوني بالنسبة للمتعاملين المشاركين في المعاملات التجارية الدولية

للمسألة  تقدملى اختلاف الحلول التي إالقانونية الوطنية وتباينها هو واقع يؤدي في أغلب الأحوال 
اللجنة أكبر جهد  من طرفالواحدة في ظل منهاج تنازع القوانين، إذ تمثل النصوص الموضوعة 

وأكثر شمولا لتوحيد تشريعات الدول المختلفة ذات النظم القانونية  ،التجارة الدوليةمجال  ذل فييب
معيارية في مجال قانون التجارة الدولية الوالاقتصادية المتباينة أين ظهرت نصوص الأونسيترال 

عطاء المرونة للنصوص الواجبة التطبيق والاعتماد على ا لصكوك التشريعية وغير التشريعية على وا 
جعلها قادرة على مواجهة  من أجلأنها قواعد قابلة للتطبيق على المعاملات التجارية الدولية 

لى إضرورات تطور المعاملات التجارية الدولية باستمرار في ظل المصالح المترابطة التي تخضع 
ق تحديد معيار تجارية ودولية المعاملات، أين عن طري 5تنوع في القواعد القانونية الواجبة التطبيق

تجاوز التنوع مصادر قانون التجارة الدولية على مستوى الأونسيترال وهو الأمر الذي يؤكد على  يبرز
هات وج  التدريجي للنظم القانونية الوطنية مع مراعاة جعل المنظومة التشريعية الوطنية مسايرة للت  

                                                           
1
-P.LALIVE, op.cit., p. 166.  

 .0522. ماتياس ريمان ورينهارد زيمرمان، المرجع السابق الذكر، ص - 2
3
-P-A.GOURION, G.PEYRARD et N.SOUBEYRAND, op.cit., p. 789. 
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، من خلال تعزيز كفاءة التعاون في 1ع متطلبات التجارة الدوليةالحديثة للاقتصاد التي تنسجم م
مجالات الأساسية للتجارة التوحيد وتنسيق عملية إعداد قواعد قانون التجارة الدولية في مختلف 

الدولية من خلال أساليب عمل الأونسيترال التي يرتبط عملها مع الجمعية العامة للأمم المتحدة التي 
لزيادة احتمال تحقيق درجة أكبر من الانسجام من أجل تشجيع  في هذه العملية، امهم اتشكل عنصر 

وعند تطبيق قواعد تنازع القوانين  ،الدول على تبني هذه القواعد في المنظومة القانونية للدولة
تطبيق لقواعد قانون التجارة الدولية التي  إلاما هو في النصوص القانونية الوطنية المنصوص عليها 

وكان هذا  ونسيترال المكرسة في النصوص القانونية على مستوى الدولةمن طرف الأ عدادهاإتم 
 .يا حقيقياتحد  
لى تغيير عميق في النظام القانوني المعاصر من القانون المفروض إيظهر في الواقع الحاجة     

يعتبر نهاية  لى قواعد قانونية موضوعية موحدةإمن طرف الدولة عن طريق منهاج تنازع القوانين 
التي تكون نصوصها القانونية هي الوسائل الوحيدة في المجال التشريعي للدولة صاحبة النفوذ القوي 

والنتيجة تعزز الأمن القانوني  والكفيلة لتنظيم المعاملات خاصة ذات الطبيعة التجارية والدولية،
وهنا تظهر مساهمة لجنة الأمم  .حدودبالنسبة للمتعاملين التجاريين في المعاملات التجارية العابرة لل

المتحدة للقانون التجاري الدولي في إعداد قواعد قانون التجارة الدولية من خلال توحيد وتنسيق قواعد 
قانون التجارة الدولية مستندة على خصائص قواعد الأونسيترال بأنها قواعد تجارية ودولية ومباشرة، 

مع واقعية الحلول التي تقدمها عن طريق قواعد موضوعية  كما أنها قواعد موحدة تمتاز بالمرونة
مباشرة، إذ لا تصبح القواعد التي تصدرها الأونسيترال قانونا ملزما للدول إلا بعد أن تقرر الدولة 
اعتمادها، إما عن طريق التصديق عليها من خلال إرساء التزامات دولية يجب على الدولة الطرف 

ليها لدى إ، ما إن تودع رسميا صكا ملزما بالتصديق عليها أو الانضمام في الاتفاقية الالتزام بها
وهو الأمين العام للأمم المتحدة في حالة الاتفاقيات التي يتم إعدادها من طرف لجنة الأمم وديع ال

المتحدة للقانون التجاري الدولي أو عن طريق إصدار قانون وطني لذلك الغرض يظهر ذلك جليا من 
 .ين النموذجية التي يتم إعدادها من طرف لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدوليخلال القوان

يمتاز النشاط التشريعي للأونسيترال بطابع مرن يراعي تماما سيادة الدول من خلال إبداء إرادتها     
ن أجل عي المستمر متم إعداده من طرف الأونسيترال، وتفسر هذه الخاصية الس   تزام بأي نص  لبالإ
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دولي حول مضمون نشاط الأونسيترال من أجل قبول تلك القواعد اللى توافق الآراء إالتوصل 
مناسبة لأعراف قانونية مختلفة ولبلدان في مراحل  واعتمادها على نطاق واسع كونها تقدم حلولا

 إعداد علىمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لجنة الأ أين عملت مختلفة من النمو الاقتصادي،
 المختلفةالرسمية قانون التجارة الدولية بفضل ارتباطها بمنظمة الأمم المتحدة وباللغات قواعد 

القانون إعداد قواعد في سياق على مستوى هيئة الأمم المتحدة ولجانها المتخصصة المستخدمة 
 .التجارة الدولية

تعزيز إمكانية  مما يكفل التشريعيةتفسير وتطبيق لتلك النصوص  توحيدلى إتهدف والتي     
على المستوى الدولي من شأنه دعم الثقة والاستقرار في المعاملات انتشارها على أوسع نطاق 

التجارية الدولية، كما ينبغي أيضا مراعاة تطور الممارسات الناشئة عن الهيئات القضائية الوطنية 
ة نصوص متوازنة حديثة وأفضل والهيئات التحكيم التجاري الدولي في هذا المجال من أجل صياغ

 .تكيفا مع تطور مجال المعاملات التجارية الدولية
ونسيترال التي إن تنوع مجالات المعاملات التجارية التي هي محل تأطير قانوني من طرف الأ    

قواعد قانون التجارة الدولية من خلال توحيد وتنسيق هذه القواعد وفق أساليب  إعداد علىترتكز 
ارالدة تعكس الطابع الدولي لمجتمع عمل محد وتكرس التطلعات الدولية من خلال الاستجابة  ،تُج 

ارللبفعالية لحاجيات ومصالح المجتمع الدولي  قواعد قانون  صياغةمساهمتها في  عن طريق ،تُج 
عرف  صكوك تشريعية وصكوك غير التشريعية وفق منهاج مرن وظيفي يستند علىالتجارة الدولية 

إعداد قواعد  عندنفصال عن أي نص قانوني وطني الاتدريجيا  الأونسيترال تحاول مطردا، إذ ارتفاعا
لجعلها تبرز كنصوص مرجعية  نشاطها التنظيمي توحيد وتنسيقمستندة على قانون التجارة الدولية 

ومشاركة نشاطها التشريعي عن طريق التنسيق  ع الوطني والمتعاملين التجاريين الدوليينللمشر  
 والتعاون مع منظمات دولية حكومية وغير الحكومية الذي يكفل تنوع مصادر قانون التجارة الدولية،

لى إعداد مجموعة من الصكوك تشريعية وغير تشريعية من طرف إوقد أسفرت الجهود المبذولة 
واعد ترويج لاستخدام تلك القالالأونسيترال في عدد من مجالات قانون التجارة الدولية الأساسية و 

 .كل هذه الأدوات تكمل بعضها البعض لتحقق في النهاية الانسجام التشريعي .واعتمادها
تعكس قواعد قانون التجارة الدولية الموضوعة من طرف لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري     

رة الدولية من عات الدول والمتعاملين التجاريين الدوليين في تنظيم القواعد التي تنظم التجاالدولي تطل  
صوص ، إذ تمثل الن  في عدد من مجالات القانون التجاري الأساسيةخلال إثراء محتوى قانون التجارة 
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ل في التجارة الدولية وأكثر شمولا لتوحيد تشريعات الدول ذالموضوعة من طرف اللجنة أكبر جهد يب
عطاء المر  ونة في النصوص الواجبة التطبيق المختلفة ذات النظم القانونية والاقتصادية المتباينة، وا 

فهي قادرة على أن تضع  ،على أنها قواعد قابلة للتطبيق على المعاملات ذات طبيعة تجارية ودولية
نفسها في البيئة القانونية الدولية التي تنظم المعاملات التجارية الدولية، أين يظهر تعزيز كفاءة 

ت الأساسية الامجالنون التجارة الدولية في مختلف التعاون في توحيد وتنسيق عملية إعداد قواعد قا
المتنوعة من مم المتحدة للقانون التجاري الدولي أساليب عمل لجنة الأ عن طريق ،للتجارة الدولية

وعند تطبيق قواعد تنازع  ،أجل تشجيع الدول على تبني هذه القواعد في المنظومة القانونية للدولة
إلا تطبيق لقواعد قانون  في الحقيقة صوص القانونية الوطنية ما هوالقوانين المنصوص عليها في الن

إعدادها من طرف الأونسيترال المكرسة في النصوص القانونية على مستوى  ي تم  التجارة الدولية الت  
ز الأمن القانوني بالنسبة للمتعاملين يوالنتيجة تعز ولي، ص الاتفاقي الد  أو تطبيق مباشر للن  الدولة، 
ين في المعاملات التجارية العابرة للحدود مستندة على خصائص قواعد الأونسيترال بأنها التجاري

قواعد تجارية ودولية ومباشرة، كما أنها قواعد موحدة تمتاز بالمرونة مع واقعية الحلول التي تقدمها، 
أجل  ومن ،إذ ليس من السهل التوصل إلى إجماع بين مختلف النظم والعادات القانونية الدولية

 .تسهيل عملية توحيد وتنسيق قواعد قانون التجارة الدولية
لى نصوص إوابق القضائية المستندة إنشاء نظام للإبلاغ عن الس  أيضا ونسيترال تولت الأ    
سم بالمرونة زمة لتفسير موحد للنصوص يت  ونسيترال يعمل على مضاعفة الوسائل والأدوات اللا  الأ

لى إوابق القضائية المستندة خدام تلك الصكوك واعتمادها، لأن الس  الضرورية من أجل ترويج است
الة لترويج توحيد تفسير نصوص الأونسيترال بمناسبة تطبيقها نصوص الأونسيترال تعتبر وسيلة فع  

عن طريق  دوليمن طرف الهيئات القضائية الوطنية وهيئات التحكيم التجاري الدولي على الصعيد ال
أو  ميةيوالتحك كفل اتساق القرارات القضائيةالتي تالتشريعية للأونسيترال تفسير موحد للنصوص 

جهات الوالعمل على جمع القرارات الصادرة عن  ،يقلص على الأقل احتمال تضارب الأحكام
القضائية الوطنية والقرارات الصادرة عن هيئات التحكيم التجاري الدولي التي تعمل على إعطاء 

الاتفاقي أو القانون النموذجي باعتبارهما من النصوص التشريعية  تفسير عند تطبيق النص
وكان من الضروري تحديد  .للأونسيترال من أجل تعزيز الأمن القانوني لقواعد قانون التجارة الدولية

من  لى نصوص الأونسيترالإوابق القضائية المستندة والموضوعي لخلاصات الس   معالم البناء الشكلي
مية الصادرة عن مختلف النظم القضائية الوطنية يى القرارات القضائية أو التحكأجل الاطلاع عل
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وابق الس   مجموعةوهيئات التحكيم التجاري الدولي، هذه الاجتهادات القضائية الحديثة المتوفرة ضمن 
إعدادها  لى نصوص الأونسيترال تظهر مدى تطبيق الصكوك التشريعية التي تم  إالقضائية المستندة 

 .طرف الأونسيترال في مجال المعاملات التجارية الدولية من طرف المتعاملينمن 
تطوير تفسير وتطبيق للى نصوص الأونسيترال إوابق القضائية المستندة الس   مجموعةهدف تكما     

موحد لتلك النصوص من شأنه تعزيز إمكانية انتشارها على أوسع نطاق ممكن من شأنه تحقيق 
وهي عدم تطبيق منهاج تنازع  ،واعد قانون التجارة الدولية على مستوى الأونسيترالالغاية من إعداد ق

وتطبيق قواعد موضوعية  القوانين باعتباره من العوائق القانونية التي تعترض حركة التجارة الدولية
 ن التعاون بين الدول في ميدان التجارة الدولية عامل مهم في تعزيز العلاقات الوديةلأ ،مباشرة

لى إولقد نجحت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي  .من الدوليينوبالتالي صيانة السلم والأ
حد كبير في تحقيق الانسجام بين تشريعات دول تعتمد نظم قانونية مختلفة وثقافتها ولغاتها متنوعة 

 .عن طريق مفاهيم محايدة ليست مرتبطة بنظام قانوني معين
لها الحكومات لتعزيز سيادة القانون على ذاعم للجهود التي تبالمتحدة الد   إن نشاط الأمم    

الصعيدين الوطني والدولي وفقا لمبادئ وميثاق الأمم المتحدة من أجل تنسيق الجهود وتوحيد 
لى الدول الأعضاء من خلال المساعدة التقنية من أجل دعم بناء القدرات إالنصوص وتقديم الدعم 

 .ال التشريعي المرتبط بالتجارة الدوليةالوطنية في المج
ليها من إلنا عملنا وبعد النتائج السالفة الذكر ارتأينا إبداء بعض الاقتراحات التي توص   نهايةوفي     

 :خلال دراستنا للموضوع والمتمثلة فيما يلي
فسير لمشكلة ت التي وضعت حلولا 0929يتعين تطبيق اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة  -

الاتفاقيات الدولية الصادرة بأكثر من لغة أي قواعد تفسير المعاهدات الدولية المقررة في القانون 
ومن تم يتعين تطبيقها لعلاج مشكلة التباين والاختلافات التي تتضمنها النسخ الرسمية  ،الدولي العام

وعند معاينة أن الاختلاف . فةلاتفاقيات الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في المجالات المختل
هنا يتم الأخذ بالمعنى الذي  ،0929تطبيق اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة  يرفعهفي المعنى لم 

مراعاة يتفق مع موضوع المعاهدة والغرض منها عن طريق التوفيق بين مختلف النصوص من خلال 
دلال على معاني المصطلحات وضمان احترام د بالقانون الداخلي في الاستصفتها الدولية وعدم التقي

 .حسن النية في المعاملات التجارية الدولية وتحقيق التوحيد في تطبيقها
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 للأمم المتحدة العاملة تم تحديد اللغات الرسمية الست الفرقدورات عمل الأونسيترال و  ضمن -
ا على خلاف النظام الداخلي وهذ ،لعمل، إذ تمت معاينة استعمال اللغة الانجليزية كلغة عمللكلغات 

للجمعية العامة أن كل اللغات الرسمية في الأمم المتحدة هي أيضا لغات عمل تكون مصحوبة 
م وثائق العمل باللغات الست الرسمية ويجب أن بترجمة فورية وتكون متساوية، لذلك يجب أن تعم  

ه يمكن أن يترتب عنه تكون متاحة في وقت واحد، وليس ترجمة عند نهاية صياغة النصوص لأن
لى اللغة العربية مثلا من النص الاتفاقي نتيجة إوجود اختلافات وعدم دقة صياغة النسخة المترجمة 

وجود أخطاء في الترجمة والتي يمكن أن تثار عند صياغة النص وهذه المشكلات العملية تؤثر سلبا 
 . ت التجارية الدوليةعلى تحقيق التوحيد في القواعد الموضوعية التي تنظم المعاملا

يكون من المفيد أن تعمل الأونسيترال على إعداد قانون نموذجي بشأن عقود البيع الدولي للبضائع  -
تفسيرها تطبيقها و ل اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع يساعد الدول على كم  يُ 

وفر مجال المعاملات التجارية الدولية يُ  الة فيبصورة موحدة من شأنه كفالة استخدامها بصورة فع  
 .م لعمليات الاصلاح القانوني الموجهة للنظم القانونية الوطنيةمرجع قي  

أظهرت  ،إن عقد اجتماعات دورية بالتناوب على مستوى فيينا ونيويورك مرتين في السنة ممارسة -
خاصة بالنسبة للدول النامية  أنها من شأنها مضاعفة تكاليف السفر وعقد الاجتماعات المرتبطة بها

بعثات المم المتحدة بنيويوك على أن تتضمن في مقر الأ الذلك نقترح عقد الاجتماعات دوري
ن في قانون التجارة الدولية من ين متخصصيمم المتحدة مبعوثعضاء في الأدول الأالدبلوماسية لل

ين جميع الدول الأعضاء من لى تمكإبالإضافة  ،شأنه ترشيد النفقات من حيث الوفود المشاركة
للدول المتطورة وحدها القادرة  متاح، ولا يكون متقدمةمناقشة النصوص سواء كانت دول نامية أو 

عداد قواعد قانون التجارة الدولية على مستوى لجنة الأمم المتحدة  على إيفاد وفود عند مناقشة وا 
 .للقانون التجاري الدولي

جنبية في مختلف ي وفتح السوق أمام الاستثمارات الوطنية والأساهم تحرير الاقتصاد الجزائر  -
تنظم السوق التي ع الجزائري من خلال تعديل نصوص قانونية قائمة لى تدخل المشر  إالمجالات 
مة مع التوجهات الجديدة ءبإصدار نصوص قانونية جديدة أكثر ملاع أيضا المشر  كما قام  ،والمنافسة

ة والتجارة الدولية بصورة خاصة، يحبذ على الدول النامية من بينها للاقتصاد الوطني بصورة عام
تنضم أن  الطبيعة التجارية والدوليةذات  ةخاصالقواعد التي تنظم المعاملات الاستناد لأهمية الجزائر 

إعدادها من طرف الأونسيترال وتتبنى النصوص  الدولية التي تم   اتوتصادق على نصوص الاتفاقي
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ز اهتمامها على الصكوك التشريعية رك  منظومة النصوص القانونية الوطنية أي تُ  النموذجية ضمن
نظرا لما تحققه من مكاسب بالنسبة  من أجل تدارك النقص الملحوظ في التشريع وغير التشريعية

المترتبة عن  موحقوقه مالمسبقة بالتزاماته ممن خلال درايته نيللمتعاملين التجاريين الجزائري
، خاصة مع توجه الجزائر الذي يكفل مواكبة التطور ومتطلبات المرحلة التجارية الدوليةالمعاملات 

المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية  2110فبراير  24المؤرخ  19-10في ظل قانون رقم 
منه إنشاء أقطاب متخصصة في بعض المحاكم تنظر دون سواها في المنازعات  22المادة  ضمن

المنازعات المتعلقة  ،التجارة الدولية ومنازعات الملكية الفكرية، الإفلاس والتسوية القضائيةالمتعلقة ب
الاتفاقيات  على الجزائر أن تتبنى ،بالبنوك والمنازعات البحرية والنقل الجوي ومنازعات التأمينات

 .الدولية والقوانين النموذجية الموضوعة في خدمة المعاملات التجارية الدولية
ع الجزائري بالنظر جب تفعيل تنصيب الأقطاب المتخصصة المنصوص عليها من طرف المشر  ي -
لى إ جراءات المدنية والإدارية، وتاريخ سريان مفعول هذا القانونص عليها في قانون الإلى تاريخ الن  إ

 .إلا أن تفعيل تنصيبها لم يتم فعلياأي مرور حوالي عشر سنوات  الوقت الحالي،
قوم الجزائر بنشر مضمون التحفظات ضمن النص القانوني المتضمن الانضمام إلى ذ أن تبحي -

 وتعمل أيضا على نشر الإعلانات التفسيرية. الاتفاقية الدولية لتحديد بدقة على ماذا انصب التحفظ
وتمكين الهيئة القضائية الوطنية  .نص الاتفاقي الدوليمها لمسألة مشمولة باللأنها تتعلق بطريقة فه

علان التفسيري من الموقع الهيئة التحكيمية الدولية من الاطلاع على مضمون التحفظ أو الإو 
 .الرسمي للجريدة الرسمية

والعجز في الميزان خاصة في ظل تراجع مداخيل الجباية البترولية إن الأزمة الاقتصادية الراهنة  -
ر من الدول إلى تبَني سياسات حمائية دفعت بكثيالجزائر  بينهمابالنسبة للدول النامية ومن التجاري 

للاقتصاد بغض النظر عن النظام الاقتصادي كأن تَلجأ الدولة إلى وسائل الرقابة المباشرة من أجل 
الأموال و السلع  حركةحماية الاقتصاد الوطني ومراقبة التجارة الخارجية، بواسطة قواعد قانونية تنظم 

للدولة في التجارة  التنفيذية ةتدخل السلط هر من خلالوالخدمات في إطار التجارة الخارجية يظه
ة والمنع عن طريق رخص الاستيراد والقيود الكمي   في رسم السياسة التجارية الخارجية بصفة انفرادية

 لى الخارجا  رؤوس الأموال من و وحركة وهذا يؤثر سلبا على التجارة الدولية وتدفق  ،من الاستيراد
، خاصة مع رغبة الجزائر في ز الجمركية التي تتعارض مع حرية التجارةنتيجة المغالاة في الحواج

للدول  تمنحهالى منظمة التجارة العالمية والاستفادة من الامتيازات التفضلية التي إالانضمام 
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في ظل تسارع نمو التجارة الدولية، خاصة أن الجزائر تتمتع بصفة مراقب  الأعضاء في المنظمة
 .وليست لها العضوية

في الأخير ساهمت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي مساهمة كبيرة في إعداد قواعد     
لأن الأخيرة  ،قانون التجارة الدولية من خلال توحيد وتنسيق القواعد القانونية التي تنظم التجارة الدولية

في سياق التطلع نحو  السلامتُعتبر من العوامل التي تُساعد على استقرار السياسة الدولية وانتشار 
  .لأن ارتباط الشعوب اقتصاديًا يجعلها أكثر تقاربًا وتعاونًا مستقبل أفضل

 جويلية 20 ه الموافق ل 2111 ذو القعدة 22 الجمعة يوم تاريخ نهاية تحرير الأطروحة -
 .م 2212

 .م 2212 ديسمبر 22 ل الموافق ه 1111 الثانيربيع   05الاثنين تمت المناقشة بتاريخ -
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 .0925جويلية  10في  المؤرخة
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 . 0925اتفاقية فترة التقادم في البيع الدولي للبضائع نيويورك  .3

 .0920للبضائع قواعد هامبورغ اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري  .1

 .0901أفريل  00المؤرخة في اتفاقية لجنة الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع  .0

 مارس 20المؤرخة في اتفاقية فيينا حول المعاهدات المبرمة بين الدول والمنظمات الدولية  .6

0902. 

ية والسندات الاذنية الدولية نيويورك الدول –الكمبيالات  –اتفاقية الأمم المتحدة بشأن السفاتج  .7

0900. 

اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمسؤولية متعهدي محطات النقل الطرفية في التجارة الدولية  .8

 .0990فيينا 

مارس  22المؤرخ في -  اليونيدروا - للمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص النظام الأساسي .2

0992. 

تمت  0995عقود التجارية الدولية أول إصدار في سنة المتعلقة بالاليونيدروا مبادئ  .12

وأخر مراجعة كانت  2101وتمت أيضا مراجعتها في إصدار ثالث سنة  ،2115مراجعتها في سنة 

 .2102في سنة 

اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالكفالات المستقلة وخطابات الاعتماد الضامنة نيويورك  .11

0994. 

 .2110حالة المستحقات في التجارة الدولية نيويورك إن اتفاقية الأمم المتحدة بشأ .12

تفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الالكترونية في العقود الدولية بنيويورك ا .13

2114. 
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اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كليا أو جزئيا  .11

 .2110لسنة 

 .2101لتحكيم بصيغتها المنقحة لعام قواعد الأونسيترال ل .10

اتفاقية  –اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول  .16

 .2105نيويورك  –موريشيوس بشأن الشفافية 

 الثنائية الاتفاقيات الدولية. 1

خاص، الموقعة بالقاهرة بين اتفاقية التعاون القضائي في مجال الأحوال الشخصية وحالة الأش    .1

 .0999 أوت 09 المؤرخة في ،5200عدد . ر .المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية، ج

 القوانين. 0

لى اتفاقية التي صادق إيتضمن الانضمام  0900جويلية  02المؤرخ في  00/00قانون رقم ال .1

لخاصة باعتماد القرارات وا 0940جوان  01عليها مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 

 .20ر رقم .التحكيمية الأجنبية وتنفيذها، المنشور في ج

 2110 فبراير 24المؤرخ في  19/10جراءات المدنية والإدارية الجزائري رقم قانون الإ .2

 .جراءات المدنية والإداريةيتضمن قانون الإ

  الأوامر. 6

المدني الجزائري المعدل  يتضمن القانون 0924/19/22 في المؤرخ 40/24 رقم مرلأا .1

 .والمتمم

يتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل  0924/19/22 في المؤرخ 49/24 رقم مرلأا .2

 .والمتمم
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يتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين  19/12/0992المؤرخ في  22/92 رقم الأمر .3

 .لى الخارج المعدل والمتمما  بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و 

 المراسيم الرئاسية .7

لى اتفاقية إتحفظ مع يتضمن الانضمام  0902أكتوبر 02المؤرخ في  222/02مرسوم رقم ال .1

 .52ر رقم .، المنشور في ج0929مايو سنة  22فيينا لقانون المعاهدات المبرمة يوم 

لى اتفاقية إيتضمن الإنضمام بتحفظ  0900نوفمبر  14المؤرخ في  222/00مرسوم رقم ال   .2

والخاصة باعتماد  0940جوان سنة  01صادق عليها مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ  التي

 .50ر رقم .مية الأجنبية وتنفيذها، المنشور في جيالقرارات التحك

يحدد صلاحيات وزارة الشؤون  2112نوفمبر  22المؤرخ في  512/12المرسوم الرئاسي رقم  .3

 .29ر رقم .الخارجية ،المنشور في ج

 نظام بنك الجزائر. 8

المتعلقة بالقواعد المطبقة على  2112فبراير 2 في المؤرخ 10/12 رقمنظام بنك الجزائر  .1

 .20ر، عدد .المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة، ج 

 القوانين النموذجية للأونسيترال لم يتم اعتمادها من طرف الجزائر. 2

مع التعديلات التي اعتمدت في  0904جي للتحكيم التجاري الدولي قانون الأونسيترال النموذ .1

 .2112عام 

 .0992قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونية لسنة  .2

دليل الاشتراع والتفسير  0992لسنة   عسار عبر الحدودقانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإ .3

 .2102لسنة 

 .2110شأن التوقيعات الالكترونية مع دليل الاشتراع قانون الأونسيترال النموذجي ب .1
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 .2112قانون الأونسيترال النموذجي للتوفيق التجاري الدولي لسنة  .0

 .2100قانون الأونسترال النموذجي للاشتراء العمومي  .6

 .2102قانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات المضمونة لسنة ب .7

 .2102سجلات الكترونية القابلة للتحويل قانون الأونسيترال النموذجي بشأن ال .8

 صكوك غير تشريعية للأونسيترال لم يتم اعتمادها من طرف الجزائر. 12

لى الحكومات والمنظمات الدولية إتوصية تشريعية صادرة عن الأونسيترال تتعلق بتوصيات  .1

 .0904جوان  20-2بشأن القيمة القانونية لسجلات الحواسيب بتاريخ 

من اتفاقية الاعتراف  12من المادة  10والفقرة  12من المادة  12سير الفقرة توصية بشأن تف .2

تمت صياغة التوصية التي  0940جوان  01بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها المبرمة في 

 .2112جويلية  12اعتمدتها الأونسيترال في 

    .2112دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة  .3

الملحق المتعلق بالحقوق الضمانية  :الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونةدليل  .1

 .2101في الممتلكات الفكرية لسنة 

 .2102عسار لسنة دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإ .0

 .2102دليل الأونسيترال المتعلق بإنشاء وتشغيل سجل الحقوق الضمانية لسنة  .6

 10لشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول بتاريخ قواعد الأونسيترال بشأن ا .7

 .2105أفريل 

جراءات التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري إملحوظات الأونسيترال عن تنظيم  .8

 .2102الدولي لسنة 
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الملاحظات التقنية للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بشأن تسوية المنازعات  .2

 .2102تصال الحاسوبي المباشر لسنة بالا

 (.حسب تاريخ المناقشة)الأطروحات والمذكرات :رابعا 

 :الأطروحات - 
 النظام القانوني للعقود الدولية في القانون الجزائري المقارن، أطروحة دكتوراه،  ،الطيبزروتي  .1

 .0990 - 0991السنة الجامعية  الجزائر،جامعة كلية الحقوق، 

جامعة أبو  كلية الحقوق، أطروحة دكتوراه، لأدلة الكتابية ذات القوة القانونية،، ايوسف دحمان .2

 .2100 - 2102 السنة الجامعية بكر بلقايد تلمسان،

أطروحة  ، التحقيقات في مجال الممارسات المنافية للمنافسة دراسة مقارنة،نصيرة زوطاط .3

 .2100 - 2102السنة الجامعية  جامعة وهران، كلية الحقوق، دكتوراه،

 كلية الحقوق، أطروحة دكتوراه، مية،ي، الرقابة القضائية على القرارات التحكمحمد فرعون .1

 .2100 - 2102السنة الجامعية  جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس،

 :المذكرات -

مذكرة  ، النظام التعاقدي في القانون المدني الجزائري ومتطلبات التجارة الدولية،الحاج بن أحمد .1

 .2112 - 2112السنة الجامعية  ،جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس كلية الحقوق، ستير،ماج

 كلية الحقوق،مذكرة ماجستير،  ، مسؤولية البائع في عقد البيع الدولي للبضائع،كمالبخدة  .2

 .2100 - 2101السنة الجامعية  جامعة وهران،

مذكرة ماجستير،  عقود التجارة الدولية،، قواعد التنازع والقواعد المادية في منازعات محمدبلاق  .3

 .2100 - 2101 السنة الجامعية جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، كلية الحقوق،
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كلية مذكرة ماجستير،  ، النظام القانوني للإعتماد المستندي دراسة مقارنة،الياس بوزيدي .1

  .2100 - 2101 السنة الجامعية جامعة وهران، الحقوق،

مذكرة  مكانة عقد النقل البحري في الانكوتامز والاعتماد المستندي،، الهاشميبوشنتوف  .0

 .2102 - 2102 السنة الجامعية جامعة وهران، كلية الحقوق،ماجستير، 

تنظيم التجارة الدولية في ظل منظمة التجارة العالمية، مذكرة تخرج لنيل  ،توفيق ميلود مباركي .6

 .2102 - 2102مية السنة الاكادي إجازة المدرسة العليا للقضاء،

 (حسب التسلسل التاريخي)المداخلات : خامسا

، مدخلة حول التحكيم التجاري الدولي، برنامج دعم قطاع العدالة في الجزائر، ياقوت أكرون . 1

 .22/12/2109الى  25الدورة الرابعة بوهران من 

 (حسب التسلسل التاريخي)القضائية  جتهاداتالإ :سادسا   

 ، بتاريخ222222رقم  الغرفة التجارية والبحرية، القرار لعليا،قرار المحكمة ا  .1

 .وما بعدها 091 .، ص2102، سنة 12، مجلة المحكمة العليا، عدد12/12/2100:
 .0522قضية رقم  2102/12/22بتاريخ  –الدنمارك  –القرار الصادر عن المحكمة العليا   .2

مجموعة السوابق القضائية  H.D. 22 juni 2012 i sag 210/2011 (1. afd.) رقم المرجعي للمحكمة

 :المنشورة على موقعها الرسمي لى نصوص الأونسيترالإالمستندة 
http://www.uncitral.org/clout/index.jspx?lng=ar 

 رفة التجارة والصناعة بالاتحاد الروسيالقرار الصادر عن هيئة التحكيم التجاري الدولي، غ  .3

مجموعة السوابق  .53/2012الرقم المرجعي للمحكمة 0554قضية رقم  2102/02/02بتاريخ 

 :المنشورة على موقعها الرسمي القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال
http://www.uncitral.org/clout/index.jspx?lng=ar 

http://www.uncitral.org/clout/index.jspx?lng=ar
http://www.uncitral.org/clout/index.jspx?lng=ar
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طعن رقم  2105/00/15ة الغرفة التجارية بتاريخ يالقرار الصادر عن محكمة النقض الفرنس  .1

H.13-10.776. المنشورة على مجموعة السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال 

 http://www.uncitral.org/clout/index.jspx?lng=ar :موقعها الرسمي
قضية  2104/12/00بتاريخ  –إسبانيا  –القرار الصادر عن محكمة أليكانت الاقليمية العليا   .0

 مجموعة السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال .2104/01استئناف رقم  0452رقم 

 http://www.uncitral.org/clout/index.jspx?lng=ar: الرسمي المنشورة على موقعها
 المعاجم: سابعا

 .0904، ، مجمع اللغات، السابق للنشر والتأليفجروانالسابق  .1

 .2110 رون،، قاموس المصطلحات الحقوقية والتجارية، مكتبة لبنان الناشممدوححقي  .2
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II- La bibliographie en langue française 

1. Les ouvrages (par ordre alphabétique) 

1.1  Les ouvrages généraux 

1. D.ALLAG-ZENNAKI, Contrats :Négociation, Construction, Rédaction, Edition dar el 

adib, 2016. 

2. D.ALLAND, Droit international public, P.U.F, 2000. 

3. D.ALLAND et S.RIALS, Dictionnaire de la culture juridique, Lamy P.U.F, 2003. 

4. J.BEGUIN et M.MENJUCQ,  Droit de commerce international, Litec, 2005. 

5. J.BUSSY, Droit des affaires, Presses de sciences po et Dalloz, 1998. 

6. J. CARBONNIER, Introduction au droit civil,  P.U.F, 23
ème éd, 1995. 

7. M.CASTILLO, Les grandes étapes de l’évolution de l’ordre économique 

international, in mélanges, Droit de l’économie internationale, éd A. Pedone, 2004. 

8.  S.CHATILLON, Droit du commerce international, Vuibert, 1999. 

9. S.CHATILLON, Droit des affaires internationales, Vuibert, 3
ème

 éd, 2002. 

10. C-A.COLLIARD, Institutions des relations internationales, Dalloz, 8
ème

 éd, 1985. 

11. P.DAILLIER, Les Etats, in mélanges, Droit de l’économie internationale, éd A. 

Pedone, 2004. 

12. C-L.DE SECONDAT dit MONTESQUIEU, De l’esprit des lois, éd Nourse, Londres, 

1772. 

13. P.DEUMIER « Les sources du droit et les branches du droit, à propos d’une 

conception doctrinale des sources du droit du commerce international », in mélanges, Le 

droit des rapports économiques internationaux économiques et privés, Paris, LexisNexis, 

2013. 

14. Ph.FOUCHARD, Les usages, l’arbitre et le juge à propos de quelques récents arrêts 

français, in mélanges, Le droit des relations économiques internationales, Litec, 1982. 

15. P-A.GOURION, G.PEYRARD et N.SOUBEYRAND, Droit du commerce 

international, 4
ème

éd, L.G.D.J, 2008. 

16. J.HUET, Traité de droit civil, «les principaux contrats internationaux »,  L.G.D.J, 

2
ème

éd, 2001. 

17. J-M.JACQUET, Ph.DELEBECQUE et S.CORNELOUP, Droit du commerce 

international, Dalloz, 2
ème 

éd, 2010. 

18. B.JADAUD et R.PLAISANT, Droit du commerce international, Dalloz, 4
ème 

éd, 1991. 
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19. Ph.KAHN, Droit international économique, Droit du développement, Lex 

mercatoria : concept unique ou pluralisme des ordres juridiques?, in mélanges, Le droit 

des relations économiques internationales, Litec, 1982. 

20. H.KENFACK, Droit du commerce international, Mémentos Dalloz, 3
ème 

éd, 2009. 

21. P.LAGARDE, Approche critique de la lex mercatoria,  in mélanges, Le droit des 

relations économiques internationales, Litec, 1982. 

22. P.LALIVE, Codification et arbitrage international, in mélanges, Le droit des relations 

économiques internationales, Litec, 1982. 

23. F.LATTY, Le droit transnational économique, in mélanges, Droit de l’économie 

internationale, éd A. Pedone, 2004. 

24. G.LE PAN DE LIGNY, L’entreprise et la vie internationale, Dalloz, 1975. 

25. E.LOQUIN,« Retour sur les sources premières de la Lex mercatoria: les usages du 

commerce international», in mélanges, Le droit des rapports économiques internationaux 

économiques et privés, lexisNexis, 2013. 

26. Y.LOUSSOUARN et J-D.BREDIN, Droit du commerce international, Sirey, 1969. 

27. J.MESTRE, E.PUTMAN et D.VIDAL, Grands arrêts du droit des affaires, Dalloz, 

1995. 

28. J-M.MOUSSERON, R.FABRE, J-L.PIERRE et J.RAYMOND, Droit du commerce 

international, Litec, 2
ème

éd, 2000. 

29. C.NEHME, le GATT  L’OMC et les grands accords  commerciaux mondiaux, Les 

éditions d’organisation, 2
ème

éd, 1994. 

30. V.PACE, L'organisation mondiale du commerce et le renforcement de la 

réglementation juridique des échanges commerciaux internationaux, L’harmattan, 2000. 

31. J-B.RACINE et F.SIIRIAINEN, Droit du commerce international, Dalloz, 2
ème

éd, 

2011. 

32. J-F.RIFFARD, Mondialisation de l’économie et internationalisation du droit des 

affaires : Une  abdication de l’État de droit ?, in mélanges, Mondialisation et État de 

droit,  Bruylant, 2002. 

33. C.THIBIERGE « Rapport de synthèse », in Le droit souple, Dalloz, 2009. 

34. M-B.TOUCHAIS et G.VIRASSAMY, Les contrats de la distribution, L.G.D.J, 

1999. 

35. M.TRARI TANI, W.PISSOORT et P.SAERENS, Droit commercial international, 

Berti, 2007. 
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1.2  Les ouvrages spéciaux 

1.  E.CAPRIOLI, Droit international de l’économie numérique, Litec, 2007. 

2. V.HEUZE, Traité des contrats, «la vente internationale de marchandises» droit 

uniforme, L.G.D.J, 2000. 

3. J-M.JACQUET, « Le droit de la vente internationale de marchandises : Le mélange 

des sources », Litec, 2000. 

4. F.OSMAN, Les principes généraux de la Lex mercatoria, Contribution à l’étude d’un 

ordre juridique anational, L.G.D.J., 1992. 

2. Les articles (par ordre alphabétique) 

1. R.DAMMANN et G.PODEUR, La crise du subprime et la responsabilité bancaire, D, 

n°7/7324, 14 février 2008. 

2. F.FERRARI, Interprétation uniforme de convention de VIENNE sur la vente 

internationale, R.I.D.comp.4-1996. 

3. Ph. FOUCHARD, « La CNUDCI et la défense des intérêts du commerce international 

», in la commission des Nations Unies pour le droit commercial international : à propos 

de 35 ans d’activité, Petites Affiches, 18 décembre 2003. 

4. B.GOLDMAN, « La lex mercatoria dans les contrats et l’arbitrage internationaux»: 

réalités et perspectives, Comité français de droit international privé, 1979. 

5. P.GRUBER, La convention des nation unies sur les contrats de vente internationale 

de marchandises ( CVIM) et l’arbitrage, R.D.A, n°1, 2009. 

6. C.M.GUIDITTA, « Forme de la convention d’arbitrage : développements au sein de 

la CNUDCI et l’exigence de forme écrite selon la convention de NEW YORK », in 

bulletin de la Cour internationale d’arbitrage de la CCI, vol 18, n°2, 2007. 

7. D.HASCHER, Chambre de commerce internationale, Rép. Internat. Dalloz T.1, 2004. 

8. E.JOLIVET, Les incoterms dans les sentences arbitrales de la Chambre de commerce 

internationale, bulletin de la Cour internationale d’arbitrage de la CCI, vol 21, n° 02, 

2010. 

9. N.JOUBERT, A.MARTIN et L.RAVILLON, Emergence d’un droit international/ 

régional des affaires, R.D.A.I, n°3, 2009. 

10. C.KESSEDJIAN, « Les règles de conflit de lois dans les textes de la CNUDCI », in 

la commission des Nations Unies pour le droit commercial international : à propos de 35 

ans d’activité, petites affiches, 18 décembre 2003. 
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11. Ph.KAHN, La convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente 

internationale de marchandises, R.I.D.Comp, 1981. 

12. Ph.KAHN, « La modélisation au service de la fonction normative de la CNUDCI : 

La modélisation comme instrument », in la commission des Nations Unies pour le droit 

commercial international : à propos de 35 ans d’activité, petites affiches, 18 décembre 

2003. 

13. E.LOQUIN, Les sources du droit mondialisé, Droit et Patrimoine, n°96, septembre 

2001. 

14. E.LOQUIN, « Les rapports avec la Lex mercatoria », in la commission des Nations 
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 اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع     
 الديباجة  

 هذه الاتفاقيه، يإن الدول الأطراف ف
دورتها  ياتخذتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ف يالأهداف العامة للقرارات الت هاذ تضع نصب أعينإ

 جديد، يدول يالاستثنائية السادسة بشأن إقامة نظام اقتصاد
تعزيز  يأن تنمية التجارة الدولية على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة عنصر هام فذ تعتبر ا  و 

 العلاقات الودية بين الدول،
الاعتبار مختلف النظم  يأن اعتماد قواعد موحدة تنظم عقود البيع الدولى للبضائع وتأخذ ف رىذ تا  و 

مجال التجارة  يزالة الحواجز القانونية فإ ين يسهم فأالاجتماعية والاقتصادية والقانونيه، من شأنه 
 ،وأن يعزز تنمية التجارة الدولية الدولية

:يقد اتفقت على مايل   
اق التطبيق وأحكام عامة نط :الجزء الأول  

نطاق التطبيق :الفصل الأول  
0المادة    

 يتطبق أحكام هذه الاتفاقية على عقود بيع البضائع المعقودة بين أطراف توجد أماكن عملهم ف( 0)
 :دول مختلفة

عندما تكون هذه الدول دولا متعاقدة؛ أو( أ)  
.انون دولة متعاقدةتطبيق ق الخاص إلى يقواعد القانون الدول يعندما تؤد( ب)  
ذا لم يتبين ذلك من العقد أو من إدول مختلفة  يكون أماكن عمل الأطراف توجد ف يلتفت إلى لا( 2)
 يأدلى بها الأطراف قبل انعقاد العقد أو ف يو من المعلومات التأمعاملات سابقة بين الأطراف،  يأ

 .وقت انعقاده
 يلصفة المدنية أو التجارية للأطراف أو للعقد فالاعتبار جنسية الأطراف ولا ا يتؤخذ ف لا( 2)

 .تحديد تطبيق هذه الاتفاقية
2المادة   

:التالية أحكام هذه الاتفاقية على البيوع يتسر  لا   
يعلم قبل  ذا كان البائع لاإلا إ، يأو المنزل يأو العائل يتشترى للاستعمال الشخص يالبضائع الت( أ)

وجه  يأ ين يعلم، بأن البضائع اشتريت لاستعمالها فأيفترض فيه  انعقاد العقد أو وقت انعقاده، ولا
 ؛من الوجوه المذكورة

؛بيوع المزاد( ب)  
تتم بموجب أمر من السلطة القضائية؛ يتعقب الحجز أو غيرها من البيوع الت يالبيوع الت( ج)  
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؛مالية والأوراق التجارية والنقودالأوراق ال( د)  
؛ات والطائراتفن والمراكب والحوامالس( هـ)  
.الكهرباء( و)  

2المادة   
ذا تعهد الطرف إلا إيكون موضوعها صنع بضائع أو انتاجها  يتعتبر بيوعا عقود التوريد الت( 0)
 .طلب البضائع بتوريد جزء هام من العناصر المادية اللازمة لصنعها أو انتاجها يالذ
يقوم  يفيها التزام الطرف الذ يالأساسيتضمن الجزء  يتطبق هذه الاتفاقية على العقود الت لا( 2)

 .بتوريد البضائع تقديم اليد العاملة أو غير ذلك من الخدمات
5المادة   

ينشئها هذا العقد لكل  ييقتصر تطبيق هذه الاتفاقية على تكوين عقد البيع والحقوق والالتزامات الت
هذه الاتفاقية،  ييح مخالف فشأنها نص صر  ييوجد ف يوفيما عدا الأحوال الت. يمن البائع والمشتر 

 :هذه الاتفاقية بوجه خاص بما يلى تتعلق لا
 ؛هشأن يصحة العقد أو شروطه أو الأعراف المتبعة ف( أ)
 .شأن ملكية البضائع المبيعة يقد يحدثها العقد ف يالآثار الت( ب)

4المادة   
 يو الاصابات الجسمية التأحكام هذه الاتفاقية على مسؤوليه البائع الناتجة عن الوفاة أ يتسر  لا

  .شخص بسبب البضائع يتحدث لأ
2المادة   

 يكما يجوز لهما، فيما عدا الأحكام المنصوص عليها ف ،فين استبعاد تطبيق هذه الاتفاقيةيجوز للطر  
 .لفة نص من نصوصها أو تعديل آثاره، مخا02المادة 

أحكام عامة :يالفصل الثان  
2المادة   

تطبيقها كما يراعى  يالاتفاقية صفتها الدولية وضرورة تحقيق التوحيد ف تفسير هذه ييراعى ف( 0)
 .التجارة الدولية يضمان احترام حسن النية ف

لم تحسمها نصوصها، يتم  يتتناولها هذه الاتفاقية والت يتتعلق بالموضوعات الت يالمسائل الت( 2)
 يحالة عدم وجود هذه المبادئ، تسر  ي، وفأخذت بها الاتفاقية يتنظيمها وفقا للمبادئ العامة الت

 .الخاص يلقانون الدولأحكام القانون الواجب التطبيق وفقا لقواعد ا
0المادة   

حكم هذه الاتفاقية تفسر البيانات والتصرفات الصادرة عن أحد الطرفين وفقا لما قصده هذا  يف( 0)
 .ن يجهلهأيمكن  الطرف متى كان الطرف الآخر يعلم بهذا القصد أو لا
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حالة عدم سريان الفقرة السابقة، تفسر البيانات والتصرفات الصادرة عن أحد الطرفين وفقا  يف( 2)
 .نفس الظروف يذا وضع فإلما يفهمه شخص سوى الادراك ومن نفس صفة الطرف الآخر 

يفهمه شخص سوى الادراك يجب أن يؤخذ  و ماأعندما يتعلق الأمر بتعيين قصد أحد الطرفين ( 2)
تكون قد تمت بين الطرفين  ي، لاسيما المفاوضات التبار جميع الظروف المتصلة بالحالةتالاع يف

 .تصرف لاحق صادر عنهما ياستقر عليها التعامل بينهما والأعراف وأ يوالعادات الت
9المادة   

 .استقر عليها التعامل بينهما ياتفقا عليها وبالعادات الت ييلتزم الطرفان بالأعراف الت( 0)
، يفترض أن الطرفين قد طبقا ضمنا على عقدهما أو على لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك ما( 2)

أن يعلما به متى كان معروفا على نطاق واسع  يتكوينه كل عرف كانا يعلمان به أو كان ينبغ
 .نفس فرع التجارة يالعقود المماثلة السارية ف يالتجارة الدولية بين الأطراف ف يومراعى بانتظام ف

01لمادة ا  
:حكم هذه الاتفاقية يف  
له صلة  يذا كان لأحد الطرفين أكثر من مكان عمل واحد، فيقصد بمكان العمل المكان الذإ( أ)

كانا يتوقعانها قبل انعقاد العقد  ييعلمها الطرفان أو الت ي، مع مراعاة الظروف التوثيقة بالعقد وبتنفيذه
 .أو وقت انعقاده

.وجب الأخذ بمكان اقامته المعتاد ،فين مكان عملذا لم يكن لأحد الطر إ( ب)  
00المادة   

 يويجوز اثباته بأ .شروط شكلية ييخضع لأ يشترط أن يتم انعقاد عقد البيع أو اثباته كتابة، ولا لا
 .ذلك الاثبات بالبينة يوسيلة بما ف

02المادة   
شكل  يتسمح باتخاذ أ يالت من هذه الاتفاقية يأو الجزء الثان 29والمادة  00جميع أحكام المادة 

غير الكتابة لأجل انعقاد عقد البيع أو تعديله أو فسخه رضائيا أو لوقوع الإيجاب أو القبول أو 
حدى الدول ا يتطبق عندما يكون مكان عمل أحد الطرفين ف علان عن قصد أحد الطرفين لاالإ

 ولا. من هذه الاتفاقية 92لمادة أعلنت تحفظها بموجب ا يهذه الاتفاقية الت المتعاقدة المنضمة إلى
 .يجوز للطرفين مخالفة هذه المادة أو تعديل آثارها
  02المادة 

.تفاقية، الرسائل البرقية والتلكسحكم هذه الا ي، ف"كتابة " يشمل مصطلح   
تكوين العقد :يالجزء الثان  
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  05المادة 
وكان  و عدة أشخاص معينين،لى شخص أإذا كان موجها إعقد  لإبرامعرض  ييعتبر إيجابا أ( 0)

ويكون العرض . حالة القبول يالالتزام به ف وتبين منه اتجاه قصد الموجب إلى محددا بشكل كاف
أو بيانات يمكن ذا عين البضائع وتضمن صراحة أو ضمنا تحديدا للكمية والثمن إمحددا بشكل كاف 
 .بموجبها تحديدهما

 الإيجاب  لىإدعوة  إلاأشخاص غير معينين  شخص أو يوجه إلى ييعتبر العرض الذ ولا( 2)
 .خلاف ذلك إلىضوح عن اتجاه قصده صدر عنه العرض قد أبان بو  يلم يكن الشخص الذ ما

04المادة   
.جاب أثره عند وصوله إلى المخاطبيحدث الإي( 0)  
ذا وصل سحب الايجاب إلى  إ، ولو كان غير قابل للرجوع عنه، يجوز سحب الإيجاب( 2)

 .وقت وصوله يقبل وصول الإيجاب أو فالمخاطب 
02المادة   

المخاطب قبل  إلى ذا وصل الرجوع عن الإيجابإيجوز الرجوع عن الإيجاب لحين انعقاد العقد ( 0)
 .ن يكون هذا الأخير قد أرسل قبولهأ
 :يجوز الرجوع عن الإيجاب ومع ذلك لا( 2)
 أو دة للقبول أو بطريقة أخرى؛نه لا رجوع عنه، سواء بذكر فترة محدأذا تبين منه إ( أ)
 .رجوع عنه وتصرف على هذا الأساس ذا كان من المعقول للمخاطب أن يعتبر أن الإيجاب لاإ( ب)

02المادة   
.الموجب عنه، عندما يصل رفضه إلىرجوع  يسقط الإيجاب، ولو كان لا  

00المادة   
أما  .الموافقة على الإيجابمخاطب يفيد تصرف آخر صادر من ال يبيان أو أ ييعتبر قبولا أ( 0)

 .ذاته قبولا يمنهما ف يتصرف فلا يعتبر أ يالسكوت أو عدم القيام بأ
يحدث  ولا .يفيد الموافقة الموجب ما يصل فيها إلى ييحدث قبول الإيجاب أثره من اللحظة الت( 2)

حالة عدم  يف اشترطها، أو خلال مدة معقولة يالموجب خلال المدة الت ذا لم يصل إلىإالقبول أثره 
 يالاعتبار ظروف الصفقة وسرعة وسائل الاتصال الت يوجود مثل هذا الشرط، على أن يؤخذ ف

  .لم يتبين من الظروف خلاف ذلك الحال ما يف يويلزم قبول الإيجاب الشفو . استخدمها الموجب
، أن يعلن بين الطرفين أو الأعراف يذا جاز، بمقتضى الإيجاب أو التعامل الجار إومع ذلك، ( 2)

أو يتعلق بإرسال البضائع  ي، كالذيجاب عن قبوله بالقيام بتصرف ماعرض عليه الإ يالمخاطب الذ
تم فيها التصرف  ياللحظة الت يتسديد الثمن، دون اخطار الموجب، عندئذ يكون القبول نافذا ف

 .ذلك خلال المدة المذكورة فى الفقرة السابقة يالمذكور بشرط أن يجر 
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  09 المادة
و تحديدات أو تعديلات يعتبر أالقبول ولكنه تضمن اضافات  الإيجاب إلىذا انصرف الرد على إ( 0)
 .فضا للإيجاب ويشكل إيجابا مقابلار 
 يتؤد القبول وتضمن عناصر متممة أو مختلفة لا ذا انصرف الرد على الإيجاب إلىإومع ذلك ( 2)

ذا قام الموجب، دون تأخير غير مبرر، بالاعتراض إ إلاللإيجاب، فهو يشكل قبولا  يساسأتغيير  إلى
لم يعترض الموجب على النحو المذكور يكون  فإذاخطار بهذا المعنى، إعلى ذلك شفويا أو بإرسال 

 .جاءت فى صيغة القبول يلتعديلات التالإيجاب مع ا يجاء ف العقد قد تضمن ما
موعد وو المختلفة المتعلقة بالثمن أو التسديد أو النوعية أو الكمية أو مكان أالشروط الاضافية ( 2)

يتعلق بمدى مسؤولية أحد الطرفين تجاه الطرف الآخر أو تسوية المنازعات،  التسليم للبضائع أو ما
 .بما جاءت به صيغة الإيجاب يأساستغيير  إلى يهذه الأمور تعتبر أنها تؤد

21المادة   
برقية أو رسالة من لحظة تسليم البرقية  ييحددها الموجب للقبول ف ييبدأ سريان المدة الت( 0)

ا فمن التاريخ المبين على ذا لم يكن التاريخ مبينا بهإ، أو للإرسال أو من التاريخ المبين بالرسالة
 .الغلاف

يحددها الموجب للقبول بواسطة الهاتف أو التلكس أو غير ذلك من وسائل  يويبدأ سريان المدة الت
 .، من لحظة وصول الإيجاب إلى المخاطبيالاتصال الفور 

حساب تلك  يثناء سريان مدة القبول فتدخل العطلات الرسمية أو أيام عطلة العمل الواقعة أ( 2)
عنوان الموجب بسبب كون اليوم الأخير من  يتسليم اخطار القبول ف يمكن ذا لمإومع ذلك، . المدة

اليوم  إلىمكان عمل الموجب، تمدد المدة  يالمدة المحددة للقبول عطلة رسمية أو يوم عطلة عمل ف
 .من أيام العمل يالتال

  20المادة 
المخاطب شفويا  بإبلاغقام الموجب دون تأخير  ذا ماإيحدث القبول المتأخر آثاره ومع هذا ( 0)

 .ذا المعنىخطارا بهإليه إرسل أبذلك أو 
نه أظروف ظهر معها  يذا تبين من الرسالة أو الوثيقة المتضمنة قبولا متأخرا أنها قد أرسلت فإ( 2)

ن هذا القبول إالوقت المناسب، ف يف الموجب ا قد جرى بشكل اعتيادى لوصلت إلىلو كان ايصاله
قد اعتبر  المخاطب شفويا بأن الإيجاب  بإخبارذا قام الموجب دون تأخير إ إلاالمتأخر يحدث آثاره 

 .خطارا بهذا المعنىإليه إملغيا أو أرسل 
  22 المادة

أو فيه القبول أثره يحدث  يالموجب قبل الوقت الذ ذا وصل طلب السحب إلىإيجوز سحب القبول 
 .نفس الوقت يف
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22المادة   
.يحدث فيها قبول الإيجاب أثره وفقا لأحكام هذه الاتفاقية ياللحظة الت يينعقد العقد ف  

25المادة   
بير آخر عن القصد تع ي، يعتبر الإيجاب أو الاعلان عن قبول أو أحكم هذا الجزء من الاتفاقية يف

وسيلة أخرى أو تسليمه  يليه شخصيا بأإه المخاطب عند ابلاغه شفويا أو تسليم إلى" وصل " قد 
ذا لم يكن له مكان إمكان سكنه المعتاد  ي، أو لدى تسليمه فعنوانه البريدى يمكان عمله أو ف يف

 .يعمل أو عنوان بريد
بيع البضائع :الجزء الثالث  
أحكام عامة  :الفصل الأول  

24المادة   
لحاق ضرر بالطرف إ يذا تسببت فإتكون مخالفة العقد من جانب أحد الطرفين مخالفة جوهرية 

مما كان يحق له أن يتوقع الحصول عليه بموجب العقد،  يالآخر من شأنه أن يحرمه بشكل أساس
دراك من نفس شخص سوى الإ ية ولم يكن أيتوقع مثل هذه النتيج لم يكن الطرف المخالف إلا إذا
 .نفس الظروف ييتوقع مثل هذه النتيجة ف لةالص

22المادة   
.الطرف الآخر خطار موجه إلىإذا تم بواسطة إ إلاعلان فسخ العقد أثره إيحدث  لا  

22المادة   
ايصال  يتأخير أو خطأ ف ين أإ، فمن الاتفاقية صراحة على خلاف ذلكما لم ينص هذا الجزء 

العقد وفقا لأحكام هذا الجزء وبالوسيلة  يو تبليغ  يبعث به أحد الطرفين فأاخطار أو طلب  يأ
يحرم هذا الطرف من  ، لاخطار أو الطلب أو التبليغوالظروف المناسبة، وكذلك عدم وصول الإ

 .حقه فى التمسك به
20المادة   

يطلب من الطرف الآخر تنفيذ ، أن ذا كان من حق أحد الطرفين، بمقتضى أحكام هذه الاتفاقيةإ
ذا كان بوسعها أن تقوم بذلك إ إلا يحكم بالتنفيذ العين بإصدارالتزام ما فإن المحكمة غير ملزمة 
 .تشملها هذه الاتفاقية ع مماثلة لابمقتضى قانونها فيما يتعلق بعقود بي

29المادة   
.يجوز تعديل العقد أو فسخه برضا الطرفين( 0)  
يمكن  كتابة لا يو فسخ رضائأيتضمن شرطا يتطلب أن يكون كل تعديل  يالذ يالعقد الكتاب( 2)

غير أن تصرف أحد الطرفين يمكن أن يحرمه من . طريقة أخرى بإتباعتعديله أو فسخه رضائيا 
 .التمسك بهذا الشرط إذا كان الطرف الآخر قد اعتمد على التصرف المذكور
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التزامات البائع :يالفصل الثان  
21 المادة  

جب على البائع أن يسلم البضائع، والمستندات المتعلقة بها وأن ينقل ملكية البضائع على النحو ي
 .يقتضيه العقد وهذه الاتفاقية يلذا

تسليم البضائع والمستندات :الفرع الأول  
20المادة   

على  ن التزامه بالتسليم يكونإمكان معين آخر، ف يأ يذا كان البائع غير ملزم بتسليم البضائع فإ
 :يالنحو الآت

 ذا تضمن عقد البيع نقل البضائع؛ إ، يالمشتر  إلى لإيصالهاناقل  أول تسليم البضائع إلى( أ)
و أان العقد يتعلق ببضائع محددة ذا كإتندرج تحت الفقرة الفرعية السابقة،  لا يالحالات الت يوف( ب)

و تنتج، وعرف الطرفان وقت إبرام أبضائع معينة بالجنس ستسحب من مخزون محدد أو تصنع 
يلتزم البائع  -مكان معين يمكان معين أو أنها ستصنع أو ستنتج ف يالعقد أن البضائع موجودة ف

 ذلك المكان؛ يف يبوضع البضائع تحت تصرف المشتر 
 يالمكان الذ يف ييلتزم البائع بوضع البضائع تحت تصرف المشتر  -ت الأخرى الحالا يوف( ج)

 .كان يوجد فيه مكان عمل البائع وقت إبرام العقد
22المادة   

ذاناقل،  ه الاتفاقية، بتسليم البضائع إلىذا قام البائع، وفقا للعقد أو لهذإ( 0)  كانت البضائع لا وا 
و بمستندات الشحن أالعقد، سواء بوجود علامات مميزة عليها يمكن تعيينها بوضوح بأنها المشمولة ب

 .خطارا بالشحن يتضمن تعيين البضائعإ يأو بطريقة أخرى، يجب على البائع أن يرسل للمشتر 
يتم النقل  ين عليه أن يبرم العقود اللازمة لكإذا كان البائع ملزما باتخاذ ما يلزم لنقل البضائع فإ( 2)

  يط المتبعة عادة فسائط النقل المناسبة وفقا للظروف وحسب الشرو المكان المحدد بو  إلى
 .مثل هذا النقل

عندما  يذا لم يكن البائع ملزما بإجراء التأمين على نقل البضائع فإن عليه أن يزود المشتر إ( 2)
    .جراء ذلك التأمينإ، بجميع المعلومات المتوفرة اللازمة لتمكينه من يطلب ذلك

22المادة   
:ن يسلم البضائعأعلى البائع يجب   

 أو  العقد؛ حديده بالرجوع إلىيمكن ت يالتاريخ الذ يالتاريخ المحدد فى العقد أو ف يف( أ)
ذا إلا إالعقد،  يمكن تحديدها بالرجوع إلى يالعقد أو الت يوقت خلال المدة المحددة ف يأ يف( ب)

 أو ؛ يختار موعدا للتسليم يتبين من الظروف أن المشترى هو الذ
 .د العقد، فى جميع الأحوال الأخرىخلال مدة معقولة من انعقا( ج)
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25المادة   
الزمان  يبهذا الالتزام ف يذا كان البائع ملزما بتسليم المستندات المتعلقة بالبضائع، فإن عليه أن يوفإ

ذا .يقتضيه يوالمكان المعينين فى العقد وعلى النحو الذ كان البائع قد سلم هذه المستندات قبل  وا 
مطابقة المستندات، بشرط ألا  ينقص ف يالميعاد المتفق عليه، فله حتى ذلك الميعاد أن يصلح أ

ومع ذلك، يحتفظ . أو تحميله نفقات غير معقولة ييترتب على استعمال هذا الحق مضايقة للمشتر 
 .طلب تعويضات وفقا لأحكام هذه الاتفاقية يبالحق ف يالمشتر 

مطابقة البضائع وحقوق الغير وادعاءاته :يالفرع الثان  
24المادة   

على البائع أن يسلم بضائع تكون كميتها ونوعيتها وأوصافها وكذلك تغليفها أو تعبئتها مطابقة ( 0)
 .لأحكام العقد

 :ذا كانتإ إلاتكون البضائع مطابقة لشروط العقد  ، لارفان على خلاف ذلكلم يتفق الط وما( 2)
 تستعمل من أجلها عادة بضائع من نفس النوع؛  يالأغراض الت يصالحة للاستعمال ف( أ)
أحيط بها البائع علما، صراحة أو ضمنا، وقت  يالأغراض الخاصة الت يصالحة للاستعمال ف( ب)

 و أو تقديره ، ألم يعتمد على خبرة البائع  يمن الظروف أن المشتر  ذا تبينإلا إانعقاد العقد، 
 ؛أن يعتمد على ذلك يكان من غير المعقول للمشتر 

 و نموذج؛أكعينة  يسبق للبائع عرضها على المشتر  يمتضمنة صفات البضاعة الت( ج)
حالة  ينوعها، وفتعبئة أو تغليف البضائع من  يتستعمل عادة ف يمعبأة أو مغلفة بالطريقة الت( د)

 .عدم وجود الطريقة المعتادة، تكون التعبئة والتغليف بالكيفية المناسبة لحفظها وحمايتها
 يعيب ف يمن الفقرة السابقة عن أ( د) إلى( أ)جب أحكام الفقرات الفرعيةيسأل البائع، بمو  لا( 2)

 .عقديمكن أن يجهله وقت انعقاد ال أو كان لا يالمطابقة كان يعلم به المشتر 
  22المادة 

وقت ابقة يوجد المط ي، عن كل عيب فشروط العقد وأحكام هذه الاتفاقيةيُسأل البائع، وفقا ل( 0)
 .حقوقت لا يلا فإن لم يظهر هذا العيب ا  ، و يالمشتر  انتقال التبعة إلى

الفقرة السابقة،  يليه فإوكذلك يُسأل البائع عن كل عيب فى المطابقة يحدث بعد الوقت المشار ( 2)
البضائع ببقاء  يضمان يقض يذلك الاخلال بأ يمن التزاماته، بما ف يعدم تنفيذ أ وينسب إلى

و و محتفظة بصفاتها أأأو للاستعمال الخاص،  يخلال مدة معينة صالحة للاستعمال العاد
 .بخصائصها

22المادة   
حالة تسليم البضائع قبل الميعاد، يحتفظ البائع، حتى ذلك الميعاد، بحق تسليم الجزء أو الكمية  يف

العقد أو  يالناقصة من البضائع المسلمة أو توريد بضائع بديلة للبضائع غير المطابقة لما جاء ف
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أو  يعمال هذا الحق مضايقة للمشتر مطابقة البضائع، بشرط ألا يترتب على است يصلاح العيب فإ
طلب تعويضات وفقا لأحكام هذه  يبالحق ف يومع ذلك يحتفظ المشتر . تحميله نفقات غير معقولة

 .الاتفاقية
  20المادة 

أقرب ميعاد ممكن تسمح به  يعلى المشترى أن يفحص البضائع بنفسه أو بوساطة غيره ف( 0)
 . الظروف

 .ع، يجوز تأجيل هذا الفحص لحين وصول البضاعةذا تضمن العقد نقل البضائإ( 2)
معقولة لفحصها وكان  رسالها دون أن تتاح له فرصةإعاد أوجهة البضائع أو  يذا غير المشتر إ( 2)

عادة إأو ر وجهة البضاعة ، أو كان من واجبه أن يعلم وقت انعقاد العقد باحتمال تغييالبائع يعلم
 .المكان الجديد ولها إلىرسالها، جاز تأجيل فحصها إلى حين وصإ

29المادة   
ذا لم يخطر البائع محددا طبيعة العيب إمطابقة البضائع  يحق التمسك بالعيب ف ييفقد المشتر ( 0)

 .اكتشف فيها العيب أو كان من واجبه اكتشافه يخلال فترة معقولة من اللحظة الت
ذا لم يخطر البائع بذلك إابقة المط يحق التمسك بالعيب ف ي، يفقد المشتر جميع الأحوال يوف( 2)

 تتفق مع لاذا كانت هذه المدة إ إلا، ترى البضائع فعلاخلال فترة أقصاها سنتان من تاريخ تسلم المش
 .نص عليها العقد يمدة الضمان الت

51المادة   
المطابقة يتعلق بأمور  يذا كان العيب فإ 29و 20المادتين ن يتمسك بأحكام أس من حق البائع لي

 .ييمكن أن يجهلها ولم يخبر بها المشتر  كان يعلم بها أو كان لا
50المادة   

على أخذ  يذا وافق المشتر إ إلاحق أو ادعاء للغير،  يعلى البائع أن يسلم بضائع خالصة من أ
ذا كان الحق أو الادعاء مبنيا على الملكية إومع ذلك . مثل هذا الحق أو الادعاءمع وجود البضائع 

 . 52ن التزامات البائع تخضع لأحكام المادة إملكية فكرية أخرى، ف يالصناعية أو أ
52المادة   

ساس الملكية أحق أو ادعاء للغير مبنى على  يعلى البائع أن يسلم بضائع خالصة من أ( 0)
 لفكرية كان البائع يعلم به أو لا يمكن أن يجهله وقت انعقاد العقد، بشرط أن يكون الصناعية أو ا

 :ملكية فكرية أخرى وذلك يساس الملكية الصناعية أو أأذلك الحق أو الادعاء مبنيا على 
ذا كان الطرفان قد توقعا وقت إو استعمالها أسيعاد فيها بيع البضائع  يبموجب قانون الدولة الت( أ)

 تلك الدولة ؛ أو  يو تستعمل فأن البضائع ستباع أاد العقد انعق
 .ييوجد فيها مكان عمل المشتر  يالحالات الأخرى بموجب قانون الدولة الت يف( ب)
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 :يتضى الفقرة السابقة الحالات التيشمل التزام البائع بمق لا( 2)
 لحق أو الادعاء؛ أو ن يجهل وجود اأيمكن  يعلم فيها المشترى وقت انعقاد العقد أو لا( أ)
ينتج فيها الحق أو الادعاء عن اتباع البائع للخطط الفنية أو الرسوم أو التصاميم أو غير ذلك ( ب)

 .يقدمها المشتر  يمن المواصفات الت
52المادة   

دعاء إو أذا لم يخطر البائع بحق إ 52أو المادة  50حق التمسك بأحكام المادة  ييفقد المشتر ( 0)
ميعاد معقول من اللحظة التى علم فيها بهذا الحق أو  يطبيعة هذا الحق أو الادعاء فالغير محددا 

 .دعاء أو كان من واجبه أن يعلم بهالإ
غير وطبيعة هذا ذا كان يعلم بحق أو ادعاء الإيجوز للبائع التمسك بأحكام الفقرة السابقة  لا( 2)

 .دعاءو الإأالحق 
  55المادة 

أن يخفض  ي، يجوز للمشتر 52من المادة ( 0) والفقرة 29من المادة ( 0)بالرغم من أحكام الفقرة 
ذا إفاته وذلك  يفيما يتعلق بالكسب الذ إلاأو أن يطلب تعويضات  41الثمن وفقا لأحكام المادة 

 .خطار المطلوبم قيامه بتوجيه الإكان لديه سبب معقول يبرر عد
لبائع للعقدتترتب على مخالفة ا يالجزاءات الت :الفرع الثالث  

54المادة   
 :يذا لم ينفذ البائع التزاما مما يرتبه عليه العقد أو هذه الاتفاقية، جاز للمشتر إ( 0)
 .42إلى  52المواد  يأن يستعمل الحقوق المقررة ف( أ)
 .22إلى  25المواد  يأن يطلب التعويضات المنصوص عليها ف( ب)
الرجوع على  ياستعمل حقا من حقوقه الأخرى ف ذاإطلب التعويضات  يحقه ف ييفقد المشتر  لا( 2)

 .البائع
بأحد  يمهلة لتنفيذ التزاماته عندما يتمسك المشتر  يأو للمحكم أن يمنح البائع أ ييجوز للقاض لا( 2)

 .حالة مخالفة البائع للعقد يالجزاءات المقررة ف
52المادة   

استعمل حقا يتعارض  قد يذا كان المشتر إ إلاأن يطلب من البائع تنفيذ التزاماته  ييجوز للمشتر ( 0)
 .مع هذا الطلب

حالة عدم مطابقة البضائع للعقد أن يطلب من البائع تسليم بضائع بديلة  يف ييجوز للمشتر  لا( 2)
تسليم البضائع البديله  يالمطابقة يشكل مخالفة جوهرية للعقد وطلب المشتر  يذا كان العيب فإلا إ
ميعاد معقول من وقت  يأو ف 29ئع بعدم المطابقة وفقا لأحكام المادة يخطر فيه البا يالوقت الذ يف

 .خطارهذا الإ
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 يصلاح العيب فإحالة عدم مطابقة البضائع للعقد أن يطلب من البائع  يف ييجوز للمشتر ( 2)
ذا كان هذا الاصلاح يشكل عبئا غير معقول على البائع مع مراعاة جميع ظروف إ إلاالمطابقة 

  29خطار بوجود العيب فى المطابقة وفقا للمادة ما فى وقت الإإطلب الاصلاح ويجب . الحال
ما  . خطارميعاد معقول من وقت هذا الإ يف وا 

  52المادة 
 .أن يحدد للبائع فترة اضافية تكون مدتها معقولة لتنفيذ التزاماته ييجوز للمشتر ( 0)
 يينفذ التزاماته ف ن البائع بأنه سوف لاخطارا مإ ييتلقى فيها المشتر  يفيما عدا الحالات الت( 2)

حق من الحقوق  يقبل انقضاء هذه الفترة أن يستعمل أ ييجوز للمشتر  الفترة الاضافية المحددة لا
ب تعويضات عن طل يلايفقد بسبب ذلك حقه ف يغير أن المشتر . المقررة له فى حالة مخالفة العقد

 .التنفيذ يالتأخير ف
  50المادة 

، ولو بعد تاريخ التسليم أن يصلح على حسابه ، يجوز للبائع59ل بأحكام المادة لاخلامع عدم ا( 0)
مضايقة  ييسبب للمشتر  تنفيذ التزاماته بشرط ألا يترتب على ذلك تأخير غير معقول ولا يكل خلل ف

ومع ذلك يحتفظ . يأنفقها المشتر  يقيام البائع بدفع المصاريف الت يغير معقولة أو شكوكا ف
 .هذه الاتفاقية يبحق المطالبة بالتعويضات المنصوص عليها ف ير المشت

ميعاد  يف يذا كان يقبل التنفيذ ولم يرد المشتر إأن يعلمه بما  يذا طلب البائع من المشتر إ( 2)
 قبل انقضاء  ييجوز للمشتر  ولا. الميعاد الذى حدده فى طلبه يمعقول جاز للبائع تنفيذ التزاماته ف

 .حق يتعارض مع تنفيذ البائع لالتزاماته يمال أهذا الميعاد استع
المدة المحددة، فالمفروض أنه  يبعزمه على تنفيذ التزاماته ف يالمشتر  بإخطارذا قام البائع إ( 2)

 .أن يعلمه بقراره وفقا للفقرة السابقة يطلب من المشتر 
 إلامن هذه المادة أثره ( 2)و( 2)م به البائع وفقا للفقرتين يقو  يخطار الذيحدث الطلب أو الإ لا( 5)
 .يذا وصل إلى المشتر إ

59 ةالماد  
:فسخ العقد ييجوز للمشتر ( 0)  
تفاقية يشكل يرتبها عليه العقد أو هذه الا يذا كان عدم تنفيذ البائع لالتزام من الالتزامات التإ( أ)

؛ أومخالفة جوهرية للعقد  
 يحددها المشتر  يالفترة الاضافية الت يالبضائع فذا لم يقم البائع بتسليم إحالة عدم التسليم،  يف( ب)

 .يسلمها خلال تلك الفترة ذا أعلن أنه سوف لاإأو  52من المادة ( 0)وفقا للفقرة
فسخ العقد  ييفقد حقه ف ييكون البائع فيها قد سلم البضائع، فإن المشتر  يالحالات الت يأما ف( 2)
 :ذا وقع الفسخإلا إ
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 ميعاد معقول بعد أن يكون قد علم بأن التسليم قد تم؛ يخر، فحالة التسليم المتأ يف( أ)
 :ميعاد معقول يذا وقع الفسخ فإحالات المخالفات الأخرى غير التسليم المتأخر،  يوف( ب)
 ؛ أو كان من واجبه أن يعلم بالمخالفة قد علم أو يبعد أن يكون المشتر  - 0
ن يعلن أأو بعد  52من المادة ( 0)قا للفقرة وف يفترة اضافية يحددها المشتر  يبعد انقضاء أ - 2

 ينفذ التزاماته خلال تلك الفترة الاضافية؛ أو البائع أنه سوف لا
أو بعد أن يعلن  50من المادة ( 2)فترة اضافية يعينها البائع وفقا للفقرة  يبعد انقضاء أ - 2

 .يقبل التنفيذ أنه سوف لا يالمشتر 
41المادة   

أن يخفض الثمن  ي، جاز للمشتر للعقد وسواء أتم دفع الثمن أم لابضائع حالة عدم مطابقة ال يف
ذلك  يتم تسليمها فعلا وقت التسليم وقيمة البضائع المطابقة ف يبمقدار الفرق بين قيمة البضائع الت

أو المادة  22تنفيذ التزاماته وفقا لأحكام المادة  يالخلل ف بإصلاحذا قام البائع إغير أنه  .الوقت
أن  يأن يقوم البائع بالتنفيذ وفقا للمادتين المذكورتين، فلا يجوز للمشتر  يذا رفض المشتر إأو ، 50

 .يخفض الثمن
40المادة   

ذا كان جزء فقط من البضائع المسلمة مطابقا إو أذا لم يسلم البائع غير جزء من البضائع إ( 0)
 .الجزء غير المطابق وأبشأن الجزء الناقص  41 إلى 52قد، تطبق أحكام المواد من للع
المطابقة  يأو العيب ف يذا كان عدم التنفيذ الجزئإ إلاأن يفسخ العقد برمته  ييجوز للمشتر  لا( 2)

 .يشكل مخالفة جوهرية للعقد
42المادة   

 .أو أن يرفض استلامها هايستلم أن يالبضائع قبل التاريخ المحدد، جاز للمشتر  ذا سلم البائعإ( 0)
أن  يالعقد جاز للمشتر  يذا سلم البائع كمية من البضائع تزيد عن الكمية المنصوص عليها فإ( 2)

ذا. يستلم الكمية الزائدة أو أن يرفض استلامها الكمية الزائدة كلها أو جزءا منها  ياستلم المشتر  وا 
 .العقد يجب عليه دفع قيمتها بالسعر المحدد في

يالتزامات المشتر  :الفصل الثالث  
42المادة   

.، بموجب شروط العقد وهذه الاتفاقية، أن يدفع ثمن البضائع وأن يستلمهاييجب على المشتر   
دفع الثمن :الفرع الأول  

45المادة   
جراءات المطلوبة بموجب العقد أو لإيلزم واستيفاء ا بدفع الثمن اتخاذ ما ييتضمن التزام المشتر 

 .اجبة التطبيق من أجل تسديد الثمنبموجب القوانين والأنظمة الو 
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44المادة   
و أذا انعقد العقد على نحو صحيح دون أن يتضمن، صراحة أو ضمنا، تحديدا لثمن البضائع إ

يخالف ذلك،  ود ماحالة عدم وج يبيانات يمكن بموجبها تحديده يعتبر أن الطرفين قد أحالا ضمنا ف
 يمماثلة ف ظروف يالموجود وقت انعقاد العقد بالنسبة لنفس البضائع المبيعة ف يالسعر الاعتياد إلى

 .نفس النوع من التجارة
42المادة   

  .يحالة الشك يحسب الثمن على أساس الوزن الصاف يذا حدد الثمن حسب وزن البضائع ففإ
  42المادة 

 :مكان معين وجب عليه أن يدفعه إلى البائع يزما بدفع الثمن فمل يذا لم يكن المشتر إ( 0)
 مكان عمل البائع ؛ أو يف( أ)
 .قابل تسليم البضائع أو المستنداتذا كان الدفع مطلوبا مإمكان التسليم ،  يف( ب)
 .مصاريف الدفع ناتجة عن تغيير مكان عمله بعد انعقاد العقد يزيادة ف ييتحمل البائع أ( 2)

  40المادة 
وقت محدد، وجب عليه أن يدفع الثمن عندما يضع  يملزما بدفع الثمن ف يذا لم يكن المشتر إ( 0)

ويجوز  .وفقا للعقد وهذه الاتفاقية يتمثلها تحت تصرف المشتر  يو المستندات التأالبائع البضائع 
 .و المستنداتأرطا لتسليم البضائع ن يعتبر الدفع شأللبائع 

 يالمستندات الت تسلم البضائع أو رسالها بشرط أن لاإل البضائع جاز للبائع ذا تضمن العقد نقإ( 2)
 .الثمنمقابل دفع  إلاتمثلها إلى المشترى 

بعد أن تتاح له الفرصة لفحص البضائع، ما لم يكن ذلك  إلابدفع الثمن  ييلزم المشتر  لا( 2)
 .الدفع المتفق عليها بين الطرفين وأمتعارضا مع كيفية التسليم 

  49المادة 
 أو الذى يمكن تحديده بالرجوع إلىالتاريخ المحدد فى العقد  يأن يدفع الثمن ف ييجب على المشتر 

 .جراءإ يطلب أو استيفاء أ يقيام البائع بتوجيه أ حكام هذه الاتفاقية دون حاجة إلىالعقد أو أ
 

الاستلام :يالفرع الثان  
21المادة   

:ييلبالاستلام ما يالتزام المشتر  يتضمن  
يمكن توقعها منه بصورة معقولة لتمكين البائع من القيام بالتسليم ؛  يالقيام بجميع الأعمال الت( أ)  
.استلام البضائع( ب)  
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للعقد يتترتب على مخالفة المشتر  يالجزاءات الت :الفرع الثالث  
20المادة   

 :، جاز للبائعقيةتبه عليه العقد أو هذه الاتفاالتزاما مما ير  يذا لم ينفذ المشتر إ (0)
 ؛24إلى  22المواد  يأن يستعمل الحقوق المقررة ف( أ)
 .22إلى  25المواد  يأن يطلب التعويضات المنصوص عليها ف( ب)
الرجوع على  يذا استعمل حقا من حقوقه الأخرى فإيفقد البائع حقه فى طلب التعويضات  لا( 2)

 .يالمشتر 
مهلة لتنفيذ التزاماته عندما يتمسك البائع بأحد  يأ يلمشتر أو للمحكم أن يمنح ا ييجوز للقاض لا( 2)

 .للعقد يحالة مخالفة المشتر  يرة فالجزاءات المقر 
22المادة   

ذا إ إلادفع الثمن أو استلام البضائع أو تنفيذ التزاماته الأخرى،  ييجوز للبائع أن يطلب من المشتر 
 .استعمل حقا يتعارض مع هذا الطلب كان البائع قد

22ادة الم  
 .فترة اضافية تكون مدتها معقولة لتنفيذ التزاماته ييجوز للبائع أن يحدد للمشتر ( 0)
 يينفذ التزاماته ف بأنه سوف لا يخطارا من المشتر إيتلقى فيها البائع  يفيما عدا الحالات الت( 2)

من الحقوق  حق ييجوز للبائع قبل انقضاء هذه الفترة أن يستعمل أ الفترة الاضافية المحددة، لا
ب تعويضات عن طل ييفقد بسبب ذلك حقه ف غير أن البائع لا. حالة مخالفة العقد يالمقررة له ف

 .التأخير فى التنفيذ
  25المادة 

 :يجوز للبائع فسخ العقد( 0)
يرتبها عليه العقد أو هذه الاتفاقية يشكل  يلالتزام من الالتزامات الت يذا كان عدم تنفيذ المشتر إ( أ)

 فة جوهرية للعقد؛ أو مخال
حددها  يالفترة الاضافية الت يالتزامه بدفع الثمن أو لم يستلم البضائع ف يذا لم ينفذ المشتر إ( ب)

 .يفعل ذلك حتى خلال تلك الفترة ذا أعلن أنه سوف لاإ، أو 22من المادة ( 0)ئع وفقا للفقرة البا
ذا وقع إلا إمن فلا يجوز للبائع فسخ العقد فيها قد دفع الث ييكون المشتر  يما فى الحالات التأ( 2)

 :الفسخ
 ؛البائع قد علم بأن التنفيذ قد تم، قبل أن يكون يالتنفيذ المتأخر من قبل المشتر  حالة يف( أ)
 :ميعاد معقول وذلك ي، اذا وقع الفسخ فلفات الأخرى غير التنفيذ المتأخرحالات المخا يوف( ب)
 لمخالفة أو كان من واجبه أن يعلم بها؛ أوبعد أن يكون البائع قد علم با - 0
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 ي، أو بعد أن يعلن المشتر 22من المادة ( 0)ضافية يحددها البائع وفقا للفقرةإنقضاء فترة إبعد  - 2
 .ضافيةزاماته خلال تلك الفترة الإينفذ الت نه سوف لاأ

  24المادة 
و مقاييسها أو الصفات الأخرى أن يعين شكل البضائع أ يبأن على المشتر  يذا كان العقد يقضإ( 0)

الميعاد المتفق عليه أو خلال مدة معقولة بعد استلام طلب  يالمميزة لها ولم يقدم هذه المواصفات ف
حقوق أخرى له، أن يحدد المواصفات بنفسه وفقا  يبذلك من البائع جاز للبائع، دون الاخلال بأ

 .يمكن له معرفتها يالت يلحاجات المشتر 
بتفاصيلها وأن يحدد فترة معقولة  يلبائع بنفسه المواصفات كان عليه أن يبلغ المشتر ذا حدد اإ( 2)

ذا. أن يحدد مواصفات مختلفة ييمكن فيها للمشتر  بذلك فى المدة المحددة بعد  يلم يقم المشتر  وا 
 .وضعها البائع نهائية يخطار من البائع بهذا الشأن تصبح المواصفات التإاستلام 

نتقال تبعة الهلاكا :الرابعالفصل   
  22المادة 

حل من التزامه  ييجعله ف لا يالمشتر  ث للبضائع بعد انتقال التبعة إلىيحد يالهلاك أو التلف الذ
 .ف ناتجا عن فعل البائع أو تقصيرهبدفع الثمن ما لم يكن الهلاك أو التل

22المادة   
تنتقل التبعة  مكان معين، يليمها فذا تضمن عقد البيع نقل البضائع ولم يكن البائع ملزما بتسإ( 0)

ذا .يعند تسليم البضائع إلى أول ناقل لنقلها إلى المشتر  يالمشتر  إلى البائع ملزما بتسليم كان  وا 
الناقل  عند تسليم البضائع إلى إلا يالمشتر  تنتقل التبعة إلى مكان معين، لا يناقل ف البضائع إلى

ر له على تمثل البضائع فلا أث يحتفاظ بالمستندات التأما كون البائع مخولا بالا .ذلك المكان يف
 .انتقال التبعة

لم تكن البضائع معينة بوضوح بأنها المشمولة بالعقد،  ما يالمشتر  التبعة إلى تنتقل ومع ذلك، لا( 2)
و أ، يالمشتر  موجه إلى بإخطارو بمستندات الشحن، أو أسواء بوجود علامات مميزة على البضائع، 

 .رىبطريقة أخ
  20المادة 

تتعرض لها أثناء النقل البضائع  يمنذ وقت انعقاد العقد تبعة المخاطر الت يالمشتر  تنتقل إلى
منذ  ين التبعة تقع على عاتق المشتر إذا كانت الظروف تدل على خلاف ذلك، فإومع ذلك . المبيعة

ذا كان البائع إأنه  إلا .أصدر مستندات الشحن الخاصة بعقد النقل يالناقل الذ تسليم البضائع إلى
 يوقت انعقاد العقد يعلم أو كان من واجبه أن يعلم بأن البضائع قد هلكت أو تلفت ولم يخبر المشتر 

 .حمل البائع تبعة الهلاك أو التلفهذه الحالة يت ي، ففبذلك
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29المادة   
عند  ير المشت تنتقل التبعة إلى 20و 22المادتين  يالحالات غير المنصوص عليها ف يف( 0)

الميعاد، ابتداء من الوقت الذى وضعت البضائع تحت  يعدم تسلمها ف و عندأاستلامه البضائع، 
 .تصرفه ولم يتسلمها مع مخالفة ذلك للعقد

مكان غير أحد أماكن  يذا وجب عليه استلام البضائع فإ يالمشتر  ومع ذلك تنتقل التبعة إلى( 2)
ذلك  يتحت تصرفه ف بأنها وضعت يستلام وعلم المشتر عمل البائع عندما تكون البضائع جاهزة للا

 .المكان
، فلا تعتبر البضائع قد وضعت تحت تصرف ائع لم تكن بعد معينةذا كان العقد يتعلق ببضإ( 2)

 .بعد تعيينها بوضوح بأنها المشمولة بالعقد إلا يالمشتر 
21المادة   

تحول دون استعمال  لا 29و 20و 22 ذا ارتكب البائع مخالفة جوهرية للعقد فإن أحكام الموادإ
 .الرجوع على البائع بسبب هذه المخالفة يلحقوقه ف يالمشتر 

  يأحكام مشتركة تنطبق على التزامات البائع والمشتر  :الفصل الخامس
المبتسر وعقود التسليم على دفعات الاخلال :الفرع الأول  

  20المادة 
ذا تبين بعد انعقاد العقد أن الطرف الآخر إاماته يجوز لكل من الطرفين أن يوقف تنفيذ التز ( 0)

 :اتهينفذ جانبا هاما من التزام سوف لا
 و بسبب إعساره؛ أو أقدرته على تنفيذ هذا الجانب من التزاماته،  يبسبب وقوع عجز خطير ف( أ)
 .تنفيذه ييتبعها فعلا ف يد أو التيعدها لتنفيذ العق يبسبب الطريقة الت( ب)
 الفقرة السابقة جاز له أن يلبائع قد أرسل البضائع قبل أن تتضح الأسباب المذكورة فذا كان اإ( 2)

. وز وثيقة تجيز له استلام البضاعةيح يولو كان المشتر  يالمشتر  يعترض على تسليم البضائع إلى
 .على البضائع يبالحقوق المقررة لكل من البائع والمشتر  إلاتتعلق هذه الفقرة  ولا
رسالها أن يرسل إو بعد أرسال البضائع إيوقف تنفيذ التزاماته قبل  يلطرف الذيجب على ا( 2)

ذا قدم له هذا الطرف ضمانات إخطارا بذلك وعليه أن يستأنف التنفيذ إالطرف الآخر  شرة إلىمبا
 .ة تؤكد عزمه على تنفيذ التزاماتهكافي

22المادة   
حد الطرفين سوف يرتكب مخالفة جوهرية للعقد ذا تبين بوضوح قبل حلول ميعاد تنفيذ العقد أن أإ( 0)

 .جاز للطرف الآخر أن يفسخ العقد
الطرف الآخر  الوقت يسمح له بذلك، أن يوجه إلىذا كان إيريد الفسخ،  ييجب على الطرف الذ( 2)
 .ة تؤكد عزمه على تنفيذ التزاماتهخطارا بشروط معقولة، تتيح له تقديم ضمانات كافيإ
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 .ينفذ التزاماته ذا أعلن الطرف الآخر أنه سوف لاإالفقرة السابقة أحكام  يتسر  لا( 2)
22المادة   

ذا كان عدم تنفيذ أحد الطرفين لالتزام من إ بتسليم البضائع على دفعات، يتقض يالعقود الت يف( 0)
تزاماته المتعلقة بإحدى الدفعات يشكل مخالفة جوهرية للعقد بشأن تلك الدفعة جاز للطرف الآخر ال

 .الدفعة فسخ العقد بالنسبة لتلك
الطرف  يذا كان عدم تنفيذ أحد الطرفين لالتزام من التزاماته المتعلقة بإحدى الدفعات يعطإ( 2)

 ة جوهرية للعقد بشأن الالتزامات المقبلة جاز للاعتقاد بأنه ستكون هناك مخالف جديةالآخر أسبابا 
 .على أن يتم ذلك خلال مدة معقولة له أن يفسخ العقد مستقبلا

نفس الوقت فسخ العقد بالنسبة  يالدفعات أن يعلن ف لإحدىيفسخ العقد بالنسبة  يالذ يللمشتر ( 2)
ن استعمال هذه البضائع يمك ذا كان لاإتم استلامها أو بالنسبة للدفعات المقبلة  يللدفعات الت
 .أرادها الطرفان وقت انعقاد العقد بسبب عدم قابليتها للتبعيض يللأغراض الت

 
  التعويض :يالفرع الثان

25المادة   
لحقت بالطرف الآخر  ييتألف التعويض عن مخالفة أحد الطرفين للعقد من مبلغ يعادل الخسارة الت

 يأن يتجاوز التعويض قيمة الخسارة والربح الضائع الت يجوز ولا. فاته نتيجة للمخالفة يوالكسب الذ
 يضوء الوقائع التي له أن يتوقعها وقت انعقاد العقد ف يكان ينبغ يتوقعها الطرف المخالف أو الت

 .كان من واجبه أن يعلم بها كنتائج متوقعة لمخالفة العقد يكان يعلم بها أو الت
24المادة   

بشراء  يقول وخلال مدة معقولة بعد الفسخ، أن قام المشتر ، على نحو معذا فسخ العقد وحدثإ
يطالب بالتعويض أن يحصل على  يبضائع بديلة أو قام البائع بإعادة بيع البضائع، فللطرف الذ

الفرق بين سعر العقد وسعر شراء البديل أو السعر عند إعادة البيع وكذلك التعويضات الأخرى 
 .25المستحقة بموجب المادة 

22المادة   
قد  يكنذا لم إيطالب بالتعويض،  يذا فسخ العقد وكان هناك سعر جار للبضائع فللطرف الذإ( 0)

العقد  يدد ف، أن يحصل على الفرق بين السعر المح24قام بالشراء أو بإعادة البيع بموجب المادة 
، ومع ذلك. 25وجب المادة وقت فسخ العقد وكذلك التعويضات الأخرى المستحقة بم يوالسعر الجار 

وقت  ي، يطبق السعر الجار قد فسخ العقد بعد تسلمه البضائع يطلب التعويض يذا كان الطرف الذإ
 .وقت فسخ العقد يتسلم البضائع بدلا من السعر الجار 
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أن يتم  يكان ينبغ يالمكان الذ يهو السعر السائد ف ي، فإن السعر الجار ةلأغراض الفقرة السابق(2)
مكان آخر يعد بديلًا  يذلك المكان، فالسعر ف يفيه تسليم البضائع أو، إذا لم يكن ثمة سعر سائد ف

 .تكلفة نقل البضائع يعاة الفروق فمعقولًا، مع مرا
22المادة   

أن يتخذ التدابير المعقولة والملائمة للظروف للتخفيف يتمسك بمخالفة العقد  ييجب على الطرف الذ
ذا. فات يمن الخسارة الناجمة عن المخالفة، بما فيها الكسب الذ أهمل القيام بذلك فللطرف المخل  وا 

 .كان يمكن تجنبها يأن يطالب بتخفيض التعويض بقدر الخسارة الت
 

الفائدة :الفرع الثالث  
20المادة   

فوائد  يمبلغ آخر متأخر عليه، يحق للطرف الآخر تقاض يين الثمن أو أذا لم يدفع أحد الطرفإ
 .25 عليه، وذلك مع عدم الاخلال بطلب التعويضات المستحقة بموجب المادة

الاعفاءات :الفرع الرابع  
29المادة   

التنفيذ كان بسبب عائق  ثبت أن عدمأذا إمن التزاماته  ييسأل أحد الطرفين عن عدم تنفيذ أ لا( 0)
 ينه لم يكن من المتوقع بصورة معقولة أن يأخذ العائق فأظروف خارجة عن ارادته و  يعود إلى

به أو التغلب عليه أو على تجنبه أو تجنب عواق بإمكانهالاعتبار وقت انعقاد العقد أو أن يكون 
 .عواقبه

ذ العقد كلا أو جزءا ليه بتنفيإعهد  يذا كان عدم تنفيذ أحد الطرفين نتيجة لعدم تنفيذ الغير الذإ( 2)
 :ذاإ إلايعفى من التبعة  فإن ذلك الطرف لا

 منها بموجب الفقرة السابقة؛ يعفأ( أ)
 .كان الغير سيعفى من المسؤولية فيما لو طبقت عليه أحكام الفقرة المذكورة( ب)
 .مايبقى فيها العائق قائ يهذه المادة أثره خلال المدة الت ييحدث الاعفاء المنصوص عليه ف( 2)
 يالطرف الآخر بالعائق وأثره ف فذ التزاماته أن يوجه اخطارا إلىلم ين ييجب على الطرف الذ( 5)

الطرف الآخر خلال مدة معقولة بعد أن يكون الطرف  خطار إلىذا لم يصل الإا  و  .قدرته على التنفيذ
ون مسؤولا عن و كان من واجبه أن يعلم به فعندئذ يكألم ينفذ التزاماته قد علم بالعائق  يالذ

 .عن عدم استلام الاخطار المذكور الناتجةالتعويض عن الأضرار 
من حقوقه الأخرى خلاف طلب  ييمنع أحد الطرفين من استعمال أ ليس فى هذه المادة ما( 4)

 .ويضات وفقا لأحكام هذه الاتفاقيةالتع
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  01المادة 
حدود ما يكون عدم التنفيذ  يلتزاماته فيجوز لأحد الطرفين أن يتمسك بعدم تنفيذ الطرف الآخر لا لا

 .عل أو اهمال من جانب الطرف الأولبسبب ف
 

آثار الفسخ :الفرع الخامس  
00المادة   

مع عدم الاخلال  يرتبها عليهما العقد، يحل من الالتزامات الت يبفسخ العقد يصبح الطرفان ف( 0)
 يمتعلقة بتسوية المنازعات أو أمن شروط العقد ال ييؤثر الفسخ على أ ولا .تعويض مستحق يبأ

 .تنظم حقوق الطرفين والتزاماتهما المترتبة على فسخ العقد يمن أحكامه الأخرى الت
 كان قد ور ده أو دفعه إلى طرف قام بتنفيذ العقد كلا أو جزءا أن يطلب استرداد ما ييجوز لأ( 2)

ذا. الطرف الآخر بموجب العقد وجب عليهما تنفيذ هذا الالتزام  كان كل من الطرفين ملزما بالرد وا 
 .وقت واحد يف

02المادة   
ذا إأن يعلن فسخ العقد أو أن يطلب من البائع تسليم بضائع بديلة  يحقه ف ييفقد المشتر ( 0)

 .تسلمها بها يحد كبير، الحالة الت أن يعيد البضائع بحالة تطابق، إلى ياستحال على المشتر 
 :تنطبق الفقرة السابقة لا( 2)
تسلمها بها  يحد كبير، الحالة الت رد البضائع أو ردها بحالة تطابق، إلى ذا كانت استحالةإ (أ)

 فعله أو تقصيره ؛ أو  تنسب إلى لا يالمشتر 
ذا تعرضت البضائع، كلا أو جزءا ، للهلاك أو التلف السريع نتيجة الفحص المنصوص عليه إ( ب)

 ؛ أو 20فى المادة 
المطابقة، ببيع  ي، العيب فن يكتشف، أو كان من واجبه أن يكتشف، قبل أيذا قام المشتر إ( ج)
سياق  يأو بتحويلها ف و قام باستهلاكها،أ، يإطار العمل التجارى العاد ي، كلا أو جزءا فضائعالب

 .يالاستعمال العاد
02المادة   

 02فقا للمادة أن يفسخ العقد أو أن يطلب من البائع تسليم بضائع بديلة و  ييفقد حقه ف يالذ يالمشتر 
 .الرجوع على البائع بموجب شروط العقد وأحكام هذه الاتفاقية ييحتفظ بجميع حقوقه الأخرى ف

05المادة   
سوبة اعتبارا من يوم ذا كان البائع ملزما بإعادة الثمن وجب عليه أن يرد الثمن مع الفائدة محإ( 0)

 .تسديد الثمن
 :حصل عليها من البضائع أو من جزء منها يافع التتجاه البائع عن جميع المن ييسأل المشتر ( 2)
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 ؛ أوإعادة البضائع أو جزء منها ذا كان عليهإ( أ)
 ها كلا أو جزءا بحالة تطابق، إلىعادتإذا استحال عليه إعادة البضائع كلها أو جزء منها، أو إ( ب)

طلب من البائع لعقد أو كانت عليها عند تسلمها، بالرغم من أنه قد أعلن فسخ ا يحد كبير، الحالة الت
 .تسليم بضائع بديلة

 
حفظ البضائع :الفرع السادس  

04المادة   
ن وتسليم البضائع ذا لم يدفع الثمن عندما يكون دفع الثمإعن استلام البضائع، أو  يذا تأخر المشتر إ

كان عليه اتخاذ  حيازة البائع أو تحت تصرفه، يتزال ف ، وكانت البضائع لاشرطين متلازمين
 يوله حبس البضائع لحين قيام المشتر  .جراءات المعقولة المناسبة للظروف لضمان حفظ البضائعالإ

 .انفقت لهذا الغرض يبتسديد المصاريف المعقولة الت
02المادة   

رفضها وفقا لما جاء بالعقد أو بموجب  يحق له ف يالبضائع وأراد ممارسة أ يذا تسلم المشتر إ( 0)
وله  .جراءات المعقولة المناسبة للظروف لضمان حفظ البضائعأن يتخذ الإ هذه الاتفاقية، وجب عليه

 .أنفقت لهذا الغرض يحبسها لحين قيام البائع بتسديد المصاريف المعقولة الت
 يمكان الوصول ومارس حقه ف يتحت تصرفه ف يالمشتر  ذا وضعت البضائع المرسلة إلىإ( 2)

البائع بشرط أن يتمكن من القيام بذلك دون دفع الثمن رفضها، وجب عليه أن يتولى حيازتها لحساب 
ذا كان البائع إينطبق هذا الحكم  ولا. ودون أن يتعرض لمضايقة أو أن يتحمل مصاريف غير معقولة

على  يوتسر . مكان وصولها يأو شخص مخول يتولى مسؤولية حيازة البضائع لحسابه موجودا ف
 .هذه الفقرة أحكام الفقرة السابقةة البضائع بموجب يتولى حياز  يالذ يحقوق والتزامات المشتر 

02المادة   
مستودع للغير على نفقة الطرف  يجراءات حفظ البضائع أن يودعها فإيجوز للطرف الملزم باتخاذ 

 .تحمل مصاريف غير معقولة إلى يؤدت الآخر بشرط أن لا
00المادة   

أن يبيعها بجميع  02أو المادة  04دة يجوز للطرف الملزم بحفظ البضائع وفقا لأحكام الما( 0)
و أذا تأخر الطرف الآخر بصورة غير معقولة عن حيازة البضائع أو عن استردادها إالطرق المناسبة 
خطارا بشروط معقولة بعزمه إالطرف الآخر  و مصاريف حفظها بشرط أن يوجه إلىعن دفع الثمن أ

 .جراء البيعإعلى 
على مصاريف غير معقولة،  يالسريع أو كان حفظها ينطو  ذا كانت البضائع عرضة للتلفإ( 2)

اءات جر أن يتخذ الإ 02أو المادة  04وجب على الطرف الملزم بحفظ البضائع وفقا لأحكام المادة 
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جراء إخطارا بعزمه على إالطرف الآخر  مكان، أن يوجه إلىويجب عليه، قدر الإ. المعقولة لبيعها
 .البيع

البضائع أن يقتطع من قيمة البيع مبلغا مساويا للمصاريف المعقولة يبيع  ييحق للطرف الذ( 2)
 .يويتوجب عليه للطرف الآخر المبلغ المتبق. لحفظ البضائع وبيعها

 
الأحكام الختامية :الجزء الرابع  

09المادة   
  .ديعا لهذه الاتفاقيةيعين الأمين العام للأمم المتحدة و 

91المادة   
تم الدخول فيه من قبل أو يتم الدخول فيه مستقبلا ويتضمن  يتفاق دولا يتحجب هذه الاتفاقية أ لا

دول  يتنظمها هذه الاتفاقية بشرط أن تكون أماكن عمل الأطراف ف يأحكاما بشأن المواضيع الت
 .مثل هذا الاتفاق يمتعاقدة ف

90المادة   
بعقود البيع  يالجلسة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة المعن يتعرض هذه الاتفاقية للتوقيع ف( 0)

يورك حتى مقر الأمم المتحدة بنيو  يللبضائع وتظل معروضة للتوقيع من جانب جميع الدول ف يالدول
 .0900سبتمبر / أيلول  21
 .ديق أو القبول أو الاقرار من قبل الدول الموقعة عليهاتكون هذه الاتفاقية خاضعة للتص( 2)
عليها،  الموقعة ليست من الدول يهذه الاتفاقية أمام جميع الدول الت يفتح باب الانضمام إلى( 2)

 .تعرض فيه للتوقيع ياعتبارا من التاريخ الذ
 .مم المتحدة، لدى الأمين العام للأصديق والقبول والاقرار والانضمامتودع وثائق الت( 5)

92المادة   
نها لن أللدولة المتعاقدة أن تعلن، وقت التوقيع أو التصديق أو القبول أو الاقرار أو الانضمام، ( 0)

 .بالجزء الثالث من هذه الاتفاقية لتزممن هذه الاتفاقية أو أنها لن ت يتلتزم بالجزء الثان
و أ يعلانا وفقا للفقرة السابقة فيما يتعلق بالجزء الثانإتصدر  يتعتبر الدولة المتعاقدة الت لا( 2)

من هذه الاتفاقية فيما  0 من المادة( 0) حكم الفقرة ي، دولة متعاقدة فالجزء الثالث من هذه الاتفاقية
 .علانينطبق عليه الإ يالجزء الذينظمها  ييتعلق بالمواضيع الت

92المادة   
كثر تطبق، بموجب دستورها، أنظمة قانونية أذا كان للدولة المتعاقدة وحدتان اقليميتان أو إ( 0)

تتناولها هذه الاتفاقية، جاز لتلك الدولة، وقت التوقيع أو التصديق  يمختلفة فيما يخص المسائل الت
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على جميع وحداتها الاقليمية أو  يأن تعلن أن هذه الاتفاقية تسر  أو القبول أو الاقرار أو الانضمام،
 .علان آخرإعلانها بتقديم إوقت، أن تعدل  يأ يعلى واحدة منها فقط أو أكثر، ولها، ف

 يتسر  يعلانات بوضوح الوحدات الاقليمية التعلانات ويجب أن تبين الإيخطر الوديع بهذه الإ( 2)
 .عليها الاتفاقية

علان صادر إدولة متعاقدة، بموجب  يقليمية أو أكثر فإوحدة  يت هذه الاتفاقية سارية فذا كانإ( 2)
تلك  يقليمية، وكان مكان عمل أحد الأطراف فوفقا لهذه المادة، ولكن ليس فى جميع وحداتها الإ

ن دولة متعاقدة ما لم يك يحكم هذه الاتفاقية، كائنا ف ييعتبر، ف ن مكان العمل هذا لاإ، فالدولة
 .اقليمية تطبق فيها هذه الاتفاقيةوحدة  يموجودا ف

 يمن هذه المادة، فإن الاتفاقية تسر ( 0) علان بموجب الفقرةإ يذا لم تصدر الدولة المتعاقدة أإ( 5)
 .لتلك الدولة ةعلى جميع الوحدات الاقليمي

95المادة     
تنظمها هذه الاتفاقية نفس  يدولتين متعاقدتين أو أكثر تطبق على المواضيع الت ييجوز لأ( 0)

 وقت أن الاتفاقية لا يأ يالقواعد القانونية أو قواعد قانونية تتصل بها اتصالا وثيقا، أن تعلن ف
. تلك الدول يذا كانت أماكن عمل الأطراف موجودة فإتنطبق على عقود البيع أو على تكوينها 

 .فرادية متبادلةان بإعلاناتو أعلانات بصورة مشتركة ويجوز أن تصدر تلك الإ
تنظمها هذه الاتفاقية نفس القواعد  يتطبق على المواضيع الت ييجوز للدولة المتعاقدة الت( 2)

أن تعلن  أو أكثر، أو قواعد قانونية تتصل بها اتصالا وثيقا، تطبقها دولة غير متعاقدة يالقانونية الت
ذا كانت أماكن عمل الأطراف إينها تنطبق على عقود البيع أو على تكو  وقت أن الاتفاقية لا يأ يف

 .تلك الدول يموجودة ف
علان صادر بموجب الفقرة السابقة دولة متعاقدة فيما بعد، إدولة تكون موضوع  يذا أصبحت أإ( 2)
اعتبارا من تاريخ سريان ( 0)علان الصادر بموجب الفقرةعلان الصادر عنها يحدث أثر الإن الإإف

هذا  ضم الدولة المتعاقدة الجديدة إلىالمتعاقدة الجديدة، بشرط أن تن الاتفاقية فيما يتعلق بالدولة
 .علانا انفراديا متبادلاإعلان أو أن تصدر الإ

94المادة   
أنها لن تلتزم بأحكام  دولة أن تعلن وقت ايداع وثيقة تصديقها أو قبولها أو اقرارها أو انضمامها، يلأ

 .الاتفاقية من هذه 0من المادة ( ب( )0)الفقرة الفرعية
92المادة   

علانا إوقت  يأ يلكل دولة متعاقدة يشترط تشريعها انعقاد عقود البيع أو اثباتها كتابة أن تصدر ف
من هذه  ي، أو الجزء الثان29المادة  ، أو00حكم من أحكام المادة  يمفاده أن أ 02وفقا للمادة 

 يصدار الايجاب أو القبول أو أإرضائيا أو  نهاءهإ و تعديله أوأالاتفاقية، يجيز انعقاد عقد البيع 
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يكون فيها مكان عمل  يينطبق على الحالات الت صورة غير الكتابة، لا يتعبير آخر عن النيه، بأ
 .تلك الدولة يأحد الطرفين ف

92المادة   
علانات الصادرة بموجب هذه الاتفاقية وقت التوقيع خاضعة للتأييد عند التصديق أو تكون الإ( 0)

 .و الاقرارأالقبول 
 .علانات كتابة، ويخطر بها الوديع رسمياعلانات وتأييد الإتصدر الإ( 2)
لى أن ع .نفس وقت بدء سريان هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالدولة المعنية يعلان أثره فيحدث الإ( 2)
اليوم الأول  يبه بعد بدء سريان الاتفاقية يحدث أثره ف يخطار رسمإالوديع  يرد إلى يعلان الذالإ

علانات الانفرادية وتحدث الإ. الوديع ضاء ستة أشهر من تاريخ وصوله إلىلانق يمن الشهر التال
نقضاء ستة أشهر من لا ياليوم الأول من الشهر التال ياثرها ف 95المتبادلة الصادرة بموجب المادة 

 .الوديع علان إلىإوصول آخر 
 يوقت بإخطار رسم يأ يعلانا بموجب هذه الاتفاقية أن تسحبه فإدولة تصدر  ييجوز لأ( 5)

لانقضاء ستة  ياليوم الأول من الشهر التال يويحدث هذا السحب أثره ف. الوديع مكتوب يوجه إلى
 . شعار إلى الوديعأشهر من تاريخ وصول الإ

علان متبادل صادر إ يفإن هذا السحب يبطل أ 95علان الصادر بموجب المادة ذا سحب الإإ( 4)
 .يحدث فيه السحب أثره يلتاريخ الذعن دولة أخرى بموجب هذه المادة، وذلك اعتبارا من ا

90المادة   
.هذه الاتفاقية بصريح العبارة يتحفظات غير التحفظات المصرح بها ف ييسمح بأ لا  

99المادة   
اليوم الأول من الشهر  يمن هذه المادة يبدأ سريان هذه الاتفاقية ف( 2) مع مراعاة أحكام الفقرة( 0)

لتصديق أو القبول أو لانقضاء اثنى عشر شهرا على تاريخ إيداع الوثيقة العاشرة من وثائق ا يالتال
 .92علانا بموجب المادة إقة تتضمن وثي يذلك أ يالاقرار أو الانضمام بما ف

ليها بعد ايداع الوثيقة إدولة على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو تقرها أو تنضم  يعندما تصدق أ( 2)
الاتفاقية، فيما عدا ، يبدأ سريان هذه و القبول أو الاقرار أو الانضمامالعاشرة من وثائق التصديق أ

اليوم الأول  يمن هذه المادة، ف (2)الجزء المستبعد منها، بالنسبة لهذه الدولة مع مراعاة أحكام الفقرة 
و الاقرار أو القبول لانقضاء اثنى عشر شهرا على تاريخ ايداعها وثيقة التصديق أ يمن الشهر التال
 .أو الانضمام

ليها، وتكون طرفا إلاتفاقية أو تقبلها أو تقرها أو تنضم يجب على كل دولة تصدق على هذه ا( 2)
 يف يلاها يللبضائع المبرمة ف يتكوين عقود البيع الدول ة المتعلقة بالقانون الموحد بشأنالاتفاقي يف
أو الاتفاقية المتعلقة بالقانون  (0925لتكوين العقود لعام  ياتفاقية لاها) 0925يوليه / تموز 0
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 ياتفاقية لاها) 0925يوليه / تموز 0 يف يلاها يللبضائع المبرمة ف يالدول الموحد بشأن البيع
للبيوع  يمن اتفاقية لاها يالوقت ذاته، من أ ي، فن تنسحب، أكليهما يأو ف(  0925للبيوع لعام 

، حسب الأحوال، وذلك أو من كليهما 0925العقود لعام لتكوين  يأو اتفاقية لاها 0925لعام 
 .لندا بما يفيد ذلكخطار حكومة هو إب
و أتصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها  0925للبيوع لعام  ياتفاقية لاها يكل دولة طرف ف( 5)

من  ينها لن تلتزم بالجزء الثانأ، 92، بموجب المادة ليها وتعلن، أو تكون قد أعلنتإتقرها أو تنضم 
أو الانضمام أن تنسحب من اتفاقية ، يجب عليها وقت التصديق أو القبول أو الاقرار هذه الاتفاقية

 . خطار حكومة هولندا بما يفيد ذلكإب 0925للبيوع لعام  يلاها
تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها  0925لتكوين العقود لعام  ياتفاقية لاها يكل دولة طرف ف( 4)

بالجزء الثالث  زمنها لن تلتأ، 92، بموجب المادة ليها وتعلن، أو تكون قد أعلنتإأو تقرها أو تنضم 
يجب عليها وقت التصديق أو القبول أو الاقرار أو الانضمام أن تنسحب من اتفاقية  من هذه الاتفاقية

 .هولندا بما يفيد ذلكحكومة  بإخطار 0925لعام  لتكوين العقود يلاها
ليها من إم ن التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو اقرارها أو الانضماأحكم هذه المادة،  يف( 2)

للبيوع لعام  ياتفاقية لاها يأو ف 0925لتكوين العقود لعام  ياتفاقية لاها يجانب الدول الأطراف ف
، حسبما يقتضيه الأمر، من الاتفاقيتين ه إلا حين يحدث انسحاب تلك الدوليحدث أثر  لا 0925

عام  يا الوديع لاتفاقيت، بصفتهلهذه الاتفاقية مع حكومة هولندا ويتشاور الوديع. المذكورتين أثره
 .هذا الصدد ين التنسيق اللازم فلضما 0925

011المادة   
 يعندما يكون العرض بانعقاد العقد قد قدم ف إلاتنطبق هذه الاتفاقية على تكوين عقد ما  لا( 0)

و أ( أ( )0)الفقرة الفرعية يليها فإتاريخ بدء سريان الاتفاقية فيما يتعلق بالدول المتعاقدة المشار 
 .و بعد هذا التاريخأ، 0من المادة ( ب( )0) فقرة الفرعيةال يليها فإبالدول المتعاقدة المشار 

تاريخ بدء سريان الاتفاقية فيما يتعلق بالدول  يتنطبق هذه الاتفاقية إلا على العقود المعقودة ف لا( 2)
الفقرة الفرعية  يليها فإالمشار  أو الدول المتعاقدة( أ( )0)الفقرة الفرعية  يليها فإالمتعاقدة المشار 

 .و بعد هذا التاريخأ، 0من المادة ( ب( )0)
010المادة   

أو الجزء الثالث من  يدولة متعاقدة أن تنسحب من هذه الاتفاقية أو الجزء الثان ييجوز لأ( 0)
 .الوديع مكتوب إلى يخطار رسمإالاتفاقية بتوجيه 

لانقضاء اثنى عشر شهرا على وصول  ين الشهر التالاليوم الأول م ييحدث الانسحاب أثره ف( 2)
يحدث الانسحاب أثره، فإن الانسحاب  يخطار على فترة أطول لكوحيث ينص الإ. خطار للوديعالإ

 .خطار للوديعيحدث أثره لدى انقضاء هذه الفترة الأطول من وصول الإ
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رت  تتساوى واحد، أصل نم 1980 أبريل/نيسان من عشر الحادي اليوم هذا في فيينا، في حُرِّ
ية في والفرنسية والعربية والصينية والروسية والإنكليزية الإسبانية نصوصه  .الحج 

ثباتا لون أدناه، الموقِّعون المفوَّضون قام تَقدَّم، لما وا   قبل من كل   الأصول حسب بذلك المخوَّ
 .الاتفاقية هذه على بالتوقيع حكومته،
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 I ..................................:...............................................الآية القرآنية

 II ..........................................:.....................................شكر والتقديرال

  III ................................:.....................................................الإهداء

 IV ...................................................:والأجنبية قائمة الاختصارات باللغة العربية  

 10....................................................................................…:مقدمة

 05...................انون التجاري الدوليتحديد الاطار العام للجنة الأمم المتحدة للق: الباب الأول

 02............................الأونسيترال من حيث التأسيس والتكوين وأليات العمل: لفصل الأولا

 02......................ي وعوامل ظهورهالقانون التجاري الدولللجنة الأمم المتحدة :  المبحث الأول

مصالح التجارة  كهيئة تدافع عن قانون التجاري الدوليلللجنة الأمم المتحدة : المطلب الأول

 00.........................................................................................الدولية

 09...........................قانون التجاري الدوليللمبررات إنشاء لجنة الأمم المتحدة : الفرع الأول

 21..................................ن التجاري الدوليقانو للنشأة لجنة الأمم المتحدة :  الفرع الثاني

 22.....................الطبيعة القانونية للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي: المطلب الثاني

 22..................لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي هيئة دائمة ومتخصصة: الفرع الأول

 24..................................تكوين لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي: نيالفرع الثا

 29..................أسس وأساليب عمل لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي :المبحث الثاني

 21...........................تنظيم عمل لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي: المطلب الأول

 20.....تنظيم عمل لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي على مستوى اللجنة ذاتها: الفرع الأول

 22................................جرائية للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدوليالقواعد الإ :أولا

 22..............................حدة للقانون التجاري الدولياتخاذ القرارات في لجنة الأمم المت :ثانيا
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 22............................................................................توافق الأراء:  0 -

 25...............................................................................التصويت: 2 -

 24.............................طرق عمل لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي: الثانيالفرع 

 22........................لية مراجعة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لطرق العملآ: أولا

 20...........ري الدوليموقف الجمعية العامة من طرق عمل لجنة الأمم المتحدة للقانون التجا: ثانيا

 20............................العاملة وأمانة اللجنة فرقتنظيم العمل على مستوى ال: المطلب الثاني

 29...........................العاملة الحكومية الدولية فرقال تنظيم العمل على مستوى :الأول الفرع

 52............................................للجنةمانة اأ تنظيم العمل على مستوى :الثاني الفرع

 54...........................................................................الفرع التشريعي: أولا

 52.....................................................................فرع المساعدة التقنية: ثانيا

 40.........…………………………………………………………..:لفصل الأولخلاصة ا

 42..........................مصادر قانون التجارة الدولية على مستوى الأونسيترال: الفصل الثاني

 42....................مصادر قانون التجارة الدولية العرفية على مستوى الأونسيترال :المبحث الأول

 45................................كمصدر لقواعد الأونسيترال جارة الدوليةأعراف الت: المطلب الأول

 42..........................................أعراف التجارة الدولية وقواعد الأونسيترال: الفرع الأول

  42....................................الطبيعة القانونية لأعراف التجارة الدوليةتحديد : الفرع الثاني

  21.........ةودولي ةتجاري بيعةدور أعراف التجارة الدولية في تنظيم المعاملات الخاصة ذات ط: أولا

  20.........................النص على تطبيق أعراف التجارة الدولية ضمن قواعد الأونسيترال: ثانيا

ارقانون : المطلب الثاني  22........................................كمصدر لقواعد الأونسيترال التُج 

ارالالطبيعة القانونية لقانون  :الفرع الأول  22....................................................تُج 
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ار: أولا  20...............................................تحديد الطبيعة القانونية لقواعد قانون التُج 

ارى قواعد قانون محتو : ثانيا  20..............................................................التُج 

 22.....................................................المبادئ العامة للقانون التجاري الدولي 1-

 22.................................................................أعـــــــراف التجـــــــارة الدوليـــة 2-

 22.........................................................اجتهادات التحكيم التجاري الدولي 3-

ار في تنظيم المعاملات الخاصة ذات ط: الفرع الثاني  01........ةودولي ةتجاري بيعةدور قانون التُج 

ارتكريس قانون : أولا  00.....................................تراليليات الأونسآاعد و ضمن قو  التُج 

ارقانون : ثانيا  05......................................ليات الأونسيترالآمصدر لقواعد و  ديع التُج 

ارليات الأونسيترال تكشف عن قانون آقواعد و : ثالثا  00.......................................التُج 

 91.................على مستوى الأونسيترال مصادر قانون التجارة الدولية المكتوبة: لمبحث الثانيا

 92.................................علاقة الأونسيترال بالمنظمات الدولية الحكومية: المطلب الأول

 95..........................علاقة الأونسيترال بالمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص: الفرع الأول

 92.....................أهم القواعد التي أعدها المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص: الفرع الثاني

 99.................................التنسيق والتعاون فيما بين اليونيدروا والأونسيترال: الفرع الثالث

 012...............................أوصت بها الأونسيترال نصوص قانونية لليونيدروا: الفرع الرابع

 015..........................علاقة الأونسيترال بالمنظمات الدولية غير الحكومية: المطلب الثاني

 014.........................................علاقة الأونسيترال بغرفة التجارة الدولية: الفرع الأول

 001...................................ة الدوليةر أهم القواعد التي أعدتها غرفة التجا: نيالفرع الثا

 002.....................التنسيق والتعاون فيما بين غرفة التجارة الدولية والأونسيترال: الفرع الثالث

  005.....................نصوص قانونية لغرفة التجارة الدولية أوصت بها الأونسيترال: الفرع الرابع
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 002................................:......................................خلاصة الفصل الثاني

  000........................................................................:خلاصة الباب الأول

 009.....................للقانون التجاري الدوليمضمون نشاط لجنة الأمم المتحدة : الباب الثاني

 020................................لى قواعد الأونسيترال الموضوعيةإإبراز الحاجة : الفصل الأول

 022....................مضمون قواعد الأونسيترال عند إعداد قانون التجارة الدولية :المبحث الأول

  022.........................................عاملات ذات طبيعة تجاريةتحديد الم :المطلب الأول

  025.............................رفض التقسيم القانوني التقليدي للمعاملات التجارية :الفرع الأول

 020...............................................اختيار معيار تجارية المعاملات :الثاني الفرع

  022.............................................الطابع الدولي للمعاملات تحديد :المطلب الثاني

 022.........................................وضع معيار الطابع الدولي للمعاملات: الفرع الأول

  022..................................توسيع نطاق معيار الطابع الدولي للمعاملات: الفرع الثاني

 022...................................................................في القانون الداخلي: أولا

 029.............تفعيل قواعد القانون الدولي الخاص كآلية لتعديل الطابع الدولي للمعاملات: ثانيا

  052....................لية على مستوى الأونسيترالتنوع قواعد قانون التجارة الدو  :المبحث الثاني

 055.................................قواعد الأونسيترال قواعد اتفاقية دولية مباشرة: المطلب الأول

 059............................................التكوين الاتفاقي لقواعد الأونسيترال :الفرع الأول

 042.................لتحفظات والإعلانات الواردة على القواعد الاتفاقية للأونسيترالا :الفرع الثاني

 049.....................................التحفظات الواردة على القواعد الاتفاقية للأونسيترال: أولا

 022....................................الإعلانات الواردة على القواعد الاتفاقية للأونسيترال: ثانيا

 022.......................قواعد الأونسيترال قواعد موحدة مرنة مع واقعية الحلول: المطلب الثاني
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 025.................................القوانين النموذجية والأدلة والتوصيات التشريعية: الفرع الأول

 029................................................يضاحيةالأساليب التعاقدية والإ: الفرع الثاني

  029....................................................................الأساليب التعاقدية: أولا

 021.................................................................يضاحيةالأساليب الإ: ثانيا

 020.............تبني قواعد قانونية مرنة من طرف الأونسيترال عنتائج المترتبة الن: الفرع الثالث

 002.....................................................................:خلاصة الفصل الأول

 005...................................يات توحيد تفسير نصوص الأونسيترال لآ: الفصل الثاني

 004......لى نصوص الأونسيترالإسوابق القضائية المستندة للطار العام تحديد الإ :لمبحث الأولا

  002...........لى نصوص الأونسيترال وأهدافهإمدلول السوابق القضائية المستندة : المطلب الأول

 002.....................لى نصوص الأونسيترالإمفهوم السوابق القضائية المستندة : الفرع الأول

 000....................لى نصوص الأونسيترالإأهداف السوابق القضائية المستندة : الفرع الثاني

 091...................لى نصوص الأونسيترالإأسس السوابق القضائية المستندة : المطلب الثاني

  090..............سيتراللى نصوص الأونإجمع القرارات القضائية الوطنية المستندة : الفرع الأول

 094................................السوابق القضائية الناشئة عن القرارات القضائية الوطنية: أولا

 092................................................إرسال القرارات القضائية الوطنية كاملة: ثانيا

 092..........لى نصوص الأونسيترالإالدولي المستندة  جمع قرارات التحكيم التجاري: الفرع الثاني

 212............................السوابق القضائية الناشئة عن قرارات التحكيم التجاري الدولي: أولا

 212...........................................إرسال قرارات التحكيم التجاري الدولي كاملة: ثانيا

 215.......لى نصوص الأونسيترالإصياغة خلاصات السوابق القضائية المستندة : المبحث الثاني
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لى نصوص إمعالم البناء الشكلي والموضوعي لخلاصات السوابق القضائية المستندة : المطلب الأول

 214.................................................................................الأونسيترال

 البنية الشكلية والموضوعية لخلاصات السوابق القضائية للقرارات القضائية الوطنية: رع الأولالف

...........................................................................................214   

  212....................البنية الشكلية لخلاصات السوابق القضائية للقرارات القضائية الوطنية: أولا

  212...............البنية الموضوعية لخلاصات السوابق القضائية للقرارات القضائية الوطنية: ثانيا

  210............البنية الشكلية والموضوعية لخلاصات قرارات التحكيم التجاري الدولي: الفرع الثاني

 219...............ة لقرارات التحكيم التجاري الدوليالبنية الشكلية لخلاصات السوابق القضائي: أولا

  201..........البنية الموضوعية لخلاصات السوابق القضائية لقرارات التحكيم التجاري الدولي: ثانيا

 200.................لى نصوص الأونسيترالإمضمون السوابق القضائية المستندة : المطلب الثاني

  202 ....................لى اتفاقية البيع الدولي للبضائعإقضائية المستندة السوابق ال: الفرع الأول

 202.................لى اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائعإتعزيز السوابق القضائية المستندة : أولا

 205 ............لى اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائعإأمثلة عن السوابق القضائية المستندة : ثانيا

النموذجي للتحكيم التجاري  الأونسيتراللى قانون إالسوابق القضائية المستندة : الفرع الثاني

 221.....................................................................................الدولي

وذجي للتحكيم التجاري النم الأونسيتراللى قانون إتعزيز السوابق القضائية المستندة : أولا

 220.....................................................................................الدولي

النموذجي للتحكيم التجاري  الأونسيتراللى قانون إأمثلة عن السوابق القضائية المستندة : ثانيا

 222.....................................................................................الدولي

 222..........................................:............................نيخلاصة الفصل الثا 
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 220............................................:..........................ثانيخلاصة الباب ال

 221....................................................................................:خاتمة

 251............................................................................:قائمة المصادر

 249.............................................................................:حق الأولالمل

 222............................................................................:حق الثانيالمل

 200............................................................................:حق الثالثالمل

 292..................................................................................:الفهرس
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آنية  الآية القرآ

 قال الله تعالى

 بسم الله الرحمن الرحيم

                                

لاذ آَنْ تكَُونَ تِِارَةً عَنْ   ﴿
ِ
آمَنوُا لا تأَكُُُْوا آَمْوالكَُُْ بيَنْكَُُْ بِِلبْاطِلِ ا ينَ آ ِ اَ الَّذ يا آَيُّه

نذ 
ِ
َ كانَ بِكُُْ رَحِيماً ترَاضٍ مِنكُُْْ وَلا تقَْتُلوُا آَنفُْسَكُُْ ا وَمَنْ يفَْعَلْ ذلَِِ  ﴾92﴿اللَّذ

ِ يسَِيًرا   ﴾ ﴾03﴿عُدْوانًً وَظُلمًْا فسََوْفَ نصُْلِيهِ نًرًا وَكانَ ذلَِِ علَََ اللَّذ

 

 

 

 صدق الله العظيم

 

- 03و 92 -الآية النساءسورة   
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تقديرال شكر و ال   

 عن النبي صلَ الله عليه وسلم قال: 

 ﴿ مَنْ لْم يشْكُر النذاسَ لمَْ يشْكُر الله ﴾ 

» رواه الترمذي في كتاب البر والصلة عن رسول الله صلَ الله عليه وسلم في 

ليك «    بِب ما جاء في الشكر لمن آ حسن ا 

 حديث حسن صحيح.

  

بداية أترحم على الأستاذ بن حمو عبد الله الذي أشرف على هذه الأطروحة ابتداء 

 ونسأل الله أن يغفر له ويرحمه إنه هو الغفور الرحيم.

لتفضلها بقبول  الأستاذة زناكي دليلةأتقدم بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى كما 

لم تبخل علي إذ من وقتها وعلمها حيزا كبيرا  يومنح،طروحةهذه الأالإشراف على 

.بنصح أو إرشاد فجزاها الله كل خير  

 ،المناقشة لجنة أعضاء ذةاتالأس إلى الكبير راموالاحت الخالص بالشكر أتقدم كما

 .الأطروحة هذه وتقويم مناقشةقراءة و  عناء تجشمواالذين 
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هداءالا    

 

 

 

إلى جميع أفراد عائلتي  اأهديه تيوال ،هذه الأطروحةكتابة لالحمد لله الذي وفقني 

لى  طيلةباعتبارهم كانوا لي السند والدعم  ملائي أصدقائي وز  كلمراحل دراستي وا 

 .أقدم لهم ثمرة جهدي
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:قائمة الاختصارات باللغة العربية  

.الجريدة الرسمية                                    .ر. ج  -  

.صفحة                                       .ص -  

. القانون البحري الجزائري.                                ج. ب. ق -  

.القانون التجاري الجزائري .                               ج. ت .ق -  

.  داريةجراءات المدنية والإقانون الإ                                .إ. م. إ. ق -  

 .لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الأونسيترال                                 -   

 .مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية                                 الأونكتاد   -   

  .المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص                                  اليونيدروا     -

      لى نصوص إ المستندةالسوابق القضائية                                      كلاوت -

 .لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي                                               

Principales abréviations en langues étrangères: 

- al    Alinéa. 

- art    Article. 

- arts    Articles. 

- Cass. Civ. II  Cour de cassation deuxième chambre civile. 

- CCI               Chambre de Commerce Internationale. 
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- CNUDCI Commission des Nations Unies pour le Droit du Commerce 

International. 

- CVIM Convention de Vienne  sur les contrats de Vente 

Internationale de Marchandises. 

- D                                           Recueil Dalloz 

-D.E.S.S                                 Diplôme d'études supérieures spécialisées. 

- éd  édition. 

- GATT  General Agreement on Tariffs and Trade. 

- Ibid  Ibidem. 

- Incoterms  International commercial terms.  

- J.O.R.A.D.P                         Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et       

Populaire. 

- L.G.D.J  Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence. 

- Litec  Librairie Technique. 

- L.U.F.C                                Loi Uniforme sur la Formation du Contrat 

- L.U.V.I  Loi Uniforme sur la Vente Internationale. 

- Mél  Mélanges. 

- n°  Numéro. 

- n°
s
  Numéros. 

- OMC  Organisation Mondiale du Commerce. 

- O.N.U                                  Organisation des Nations Unies.        

- Op.cit  Option citée. 

- p  Page. 

-Par                                         Paragraphe. 
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- Pp  Pages. 

- P.U.F  Presses Universitaires de France. 

-R.D.A.I                                  Revue de Droit des Affaires Internationales.   

- Rép.Internat.D   Répertoire International  Dalloz. 

 - RES                                      La résolution. 

- R.I.D.Comp   Revue Internationale de Droit Comparé. 

- R.I.D.Eco   Revue Internationale de Droit Economique. 

- R.U.U Règles et Usances Uniformes  concernant (le crédit 

documentaire). 

- S Suivant. 

- Spéc           Spécialement. 

- T Tome. 

- V Voir. 

- Vol Volume. 

- UNCITRAL                        The United Nations Commission on International Trade 

Law. 

- UNIDROIT                          Institut International pour l’Unification du Droit Privé. 

- U.R.F Uniform Rules for Forfaiting.   

- W.W.W                                World Wide Web. 

- H.T.T.P                         Hyper Text Transfer Protocol.  

 

 

 

 

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/hypertexte/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/protocole/
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